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الهم كنْ لوليّك الحَجَّةَبَنَ الحسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وف يكل ساعة وليّاً 
وحافظاً و قائداً و ناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه 


أرضك طوعاً و تمتّعه فيها طويلاً 
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(المقدّمة الخامسة:.فى مكان المصلّى) 


١‏ وهو عرفا: موضعه. أي مجله َي يقر عليه حال تشاغله بأفعال الصلاة 
من القيام و القعود و الركوع وَ"السجوّد و غيرها. 

ولكنّ المراد به في المقام ما يعم الفضاء الذي يشغله المصلّى, كما لعلّه هو 
معناه لغةٌّ بمقتضى وضعه الأصلى. 

و ربما قُسَر في عرف الفقهاء بتفاسير لاتسلم عن الخدشة. 

و الأولى تفسير ما أرادوء بالمكان في المقام بما أشرنا إليه من معناه اللغوي» 
أي محل وجوده قراراً و فضاءً. 

و كيف كان فلا يترئّب على شرح مفهومه عرفاً أو لغةً أو اصطلاحاً فائدة 





مهمّة؛ لأنّ الأحكام اللاحقة له التي يقع البحث عنها في هذا المبحث ‏ بأسرها 
معلقة ‏ بحسب أدلتها ‏ على موضوعات لاتتوقّف معرفة شئ منها على صدق 


مفهوم المكان. 


1 5 مصباح الفقيه رج ١١‏ 
فمن جملة تلك الأحكام ما أ. 
الأماكن كلّها جا 
و هذا ممّا لا شبهة بل لا خلاف فيه على ما ادّعاه بع" بل الإجماع عليه 
على ما في المدارك!" و غيره'”. 


و يدل عليه -مضافاً إلى الأصل و الإجماع _الأخبار المستفيضة الواردة في 





ليه المصنّف طْل بقول: (الصلاة في 





مقام الامتنان, الدالّة على عموم مسجديّة الأرض. , 
كمرسلة الصدوق. قال: قال !ل لبي عَلْل تأعطيت خمساً لم يعطها أحد 
قبلي: جُعلت لي الأرض مسجداً و 5308 الحديث. 

و حبر أبان بن عشمان عمَلن كله ع أبي عبد الله ييل قال: «إن الله أعطى 
محمد َي شرائع نوح وإبزلهيم و-موسي و عيبى إلى أن قال -: و جعل له 
الأرض مسجداً و طهوراء!6. 

و عن المحقّق في المعتبر مرسلا؛ قال: قال رسول اله َي ومجعلت لي 
الأرض مسجداً و ترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة صلّيت:!5. 


و عن محاسن البرقي عن النوفلي بإستاده. قال: قال رسول الله عله 





)١(‏ الشهيد في إلذكرى :لاد 

(0) مدارك الأحكام +9153 

(2) الغنية: 35 

(5) الفقيه (:54/180/ الوسائل. الباب ١‏ م: ن أبواب مكان المصلّياح ١‏ 

(0) الكافي 1:5 (باب الشرائع)ح .١‏ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب مكان المصلي دح -١‏ 
() المعير 111:6 الوسائل الياب ١‏ من أبواب مكان المصلّي.ح ه. 











الصلاة / مكان المصلّي 0100 
«الأرض كلها مسجد إلا الحمّام و المقبرة»!". 

و خبر عبيد بن زرارة: قال: سمعت أبا عبد الله ط يقول: «الأرض كلها 
مسجد إلا بثر غائط أو مقبرة أو حمّام»!" 

و ما في هذين الخبرين من الاستثناء فهو على سبيل الكراهة, كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله. 

ولكن (بشرط أن يكون) المكان (مملوكاً) للمصلّي (أو مأذوناً) في 
التصرّف (فيه) و لو في خصوص الصلاة من مالكه أو مَنْ قام مقامه وكالةٌ أو 
ولايةٌ 

و أمًا الأماكن التي ليست بالفغل ملْكالأحدٍ كالأراضي الغامرة. أو العامرة 
التي انجلى عنها أهلها فهي ملك للإمَامَعلي بو قد رخص شيعته في التصرّف فيها 
بأنحاء التصرفات فضلاً عن الصَلَاه التي لأاشبهة في رضاه بل رضا كل مسلم في 
إيقاعها فيما يدخل تحت ولابته ما لم يكن مضراً بحاله من جهة من الجهات. 

و ملخص الكلام: أن ا يتعلق بالإمام مي من الأنفال و ما جرى مجراها 
مما يكون ملكاً له أو أمره راجعاً إليه فلا شبهة في جواز الصلاة فيه و رضا الإمام 
بذلك؛ و أمّا ماكان ملكا لغيره فيعتبر إذنه. أي رضاه أو رضا مَنْ قام مقامه وكالةٌ أو 
ولايةٌ؛ لأنّه لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه نصّاً و إجماعاً. 

/١ بدل‎ 


(؟) التهذيب ©01/78/570-1893 و ليس فيه وأو حمّام الاستبصار 1149/441:1 الوسائر 
الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّيح 4. 





5 مصباح الفقيه رج ١١‏ 

ففي خبر سماعة عن أبي عبد الله لحيل «أنّ رسول الله يه قال: مَنْ كانت 
عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لايحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا 
بطيبة تقين منه»ل0. 

و في خبر [الحسن بن] علي بن شعبة ‏ المرويّ عن تحف العقول ‏ عن 
رسول الله يي أله قال في خطبة الوداع: دأّها الناس إنّما المؤمنون إخسوة, و 
لايحل لمؤمن مال أخيه إلاعن طيب نفين منهة!؟" 

و لافرق بين المسلم و غيره ممّن هو محقون المال بلاخلاف فيه ولا 
إشكال. فتخصيص المؤمن أو الملم بالذكر في الخبرين لعلّه للجري مجرى 
الغالب في مقام الابتلاء. أو لكونه الأمدلٌ:فى الاحترام و كون احترام مال غيره 
بالتبع. 

و كيف كان فلا إشكالفيٌَ التيكع, 

و ما يقال من أن متعلّق عدم الحلّ فيما دلّ على أنه لا يحل مال امرئ إلااعن 
طيب نفسه غير معلوم؛ لاحتمال أن يكون المقصود به خصوص التصرّفات 
المتلفة, قممًا لا بغي الالتفات إليه بعد اعتضاد إطلاقه بالعقل و الإجماع؛ و بما 


روي عن صاحب الزمان ‏ عجر 





الله فرجه أنه قال: دلا يحل لأحدٍ أن يتصرّف فى 
مال غيره بغير إذنه»!"' و لا شبهة أن الصلاة في ملك الغير تصرّفٌ في مال الغيره 





(1) الفقيه 148/11-1:6؛ الوسائل. الباب 7 من أبواب مكان المصلّي.ح ١‏ و فين 
انفسه» بدل «بطيبة نفس منه. 

(1) تحف العقول: 06؛ الوسائلء الباب من أ. 

() إكمال الدين: :49/871-57٠‏ الاحتجاء 





واب مكان المصلّيح * 


د الوسائل. الباب 8 من أبواب الأتفال يح /د 






الصلاة / مئان المصلّي. ل 

فلا تجوز إلا بإذن 

ولا ينافيه إطلاق الأخبار المتقدّمة'' الدالة على عموم مسجديّة الأرض؛ 

لأنْ إطلاقها وارد مورد حكم حر أعني جواز الصلاة في الأماكن كلها من حيث 
هيء ولا ينافي ذلك اعتبار رضا مالكها إذاكانت مملوكةٌ للغير. 

و ما قد يقال من أن لكل أحدٍ حمّاً في أن يصلّي في ملك الغير فهو مما 

يثبت, و إطلاقات أوامر الصلاة و نحوها غير مجدية في إثباته. و سيأتي لذلك 








مزيد توضيح إن شاء الله. 

(والإذن قد يكون بعوضٍ كأجرةٍ و شبهها). 

| و قد يناقش في َمل ما يستحمّهبالأجرة من أنحاء ما يستباح بالإذن: بأ 
منافع العين المستأجرة ملك للمسث أ جتو:فاءة/ينوط استيفاؤها بإذن المالك بعد 
حصول الإجارة عن طيب نفسهفطيب تنه بالإجارة ‏ التي هي المعاوضة بين 
المنافع و العوض -أَثّر في صيرورة المناقع ملكا للمستأجرء لا في إباحة استيفائها. 
فلو أريد بالمملوك ما يعم ملك المنفعة لكان أولى؛ فليتأمل. 

(و) قد يكون الإذن (بالإباحة, و هي إِمَا صريحة, كقوله: صل فيه. أو 
بالفحوى.كإذنه بالكون فيم, 0 

و نُوقش'!" في تسمية هذا النحو من الإذن بالفحوى: بن الففحوى في 
مصطلحهم مفهوم الموافقة؛ كاستفادة حرمة الضرب من قوله تعالى: (فلا تقل 
لهما أن" إذا قصد الكناية عن أدنى مراتب الأذيّة وأا في المقام فليس 





.4-8 في ص‎ )١( 
5113© المنافش هو العاملي في مدارك الأحكام‎ )1( 
770017 الإسراء‎ )0( 


1 ' مصباح الفقيه رج ١١‏ 
استفادة جواز الصلاة منه من هذا القبيل: بل من باب أنّ الإذن في الشئ إِذنٌّ فيما 
يلزمه عرفا و عادة. 

(أو بشاهد الحال كما إذاكان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره) 
بل يرضى بفعله. و هذا أي رضاه بالتصرّف ‏ هو الملاك في حلّه كما تقدّمت 
الإشارة إليه 

و الإذن إِنما يُعوْل عليه لكونه كاشفاً عن الرضاء لا لكونه بنفسه سيباً 


مستقلا. فمتى استكشف رضاه بتصرّفٍ من أمارة أخرى حاليّة أو مقاليّة. جاز ذلك 





التصرّف و إن لم يقترن بإنشاء الإذن. و تسمية رضاه المستكشف بشهادة الحال و 
نحوه إذناً مبنيّة على التوسّع 
و يكفي في تحقّق الرضا اتح للتصرّف وجوده 


راضياً بذلك التصرّف وإ كَتَدَرمَحب د أظّلاعه أو في حال نومه أو نحو 





بأن يكون المالك 





بلقو 
ذلك ممًا بمتنع أن يتحقّق معه الرضا الفعلي, كما يشهد لذلك استقرار سيرة 
العقلاء قاطبةٌ على الاكتفاء بهذا النوع من الرضا في استباحة التصرّف في مال 
الغير. فهو لدى العرف و العقلاء بحكم الرضا الفعلي بحيث لا يُفهم عرفا مما دل 
على أنه لا يحلّ مال امرئ إلا عن طيب نفسه اعتبار أزيد من ذلك بل لو قلنا 
بظهوره في إرادة الرضا الفعلي, فلا بد من تعميمه على وجهٍ يعمّ مثل الفرض» 
لقضاء السيرة عليه. 

و ربما كان في خبر سعيد بن الحسن إيماء إليهء قال: قال أبو جعفر لأقة: 


الأيجئ أحدكم إلى كيس 





نبه فيدخل يده فى كيسه فيأخل حاجته فلا يدفعه؟» 


الصلاة / مكان المصل 5-5 
قلت: ما أعرف ذلك فيناء فقال أبو جعفر لَّاِ: «فلا شئ إذأه قلت: فالهلاك إذا 
فقال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم[بعدُ]!". 


و نحوه الخبر المروي -عن كتاب الاختصاص للمفيد -عن أبان بن تغلب 





ال قيل لأبي حعفر لَيةِ: إن 
وروي لأطاغرلة ويرك قن لمن أ إل جين اي 
فيأخذ منه حاجته؟» فقال: لا. قال: «هُم بدمائهم أبخل. إِنْ الناس في هدنة تناكحهم 
و توارئهم حتى إذا قام القائم علي جاءت المزايلة. و أتى الرجل إلى كيس أخيه 


فيأخل حاجته فلا يمنعه:!". 


عن ربعي عن بريد العجلي. أصحابنا بالكوفة 


لجماعة 








و تنزيلهما على إرا في حصو الو علم به المالك حين أخذ الفلوس 





من كيسه ممّا لا داعي إليه. بل المقصوة بالاملتفهام بحسب الظاهر هو الاستعلام 
عن وصولهم فى مقام الأخزة وَكَاةإلن بج طابت نفوسهم بأن يتصرف كل 
منهم في ملك صاحبه بما يحتاجه من غير احتياج إلى الاستئذان منه. 

وكيف كان فهذا أي كفاية الرضا الشأني بالمعنى المتقدّم مما لاإشكال 
فيه. و إنّما الإشكال فيما لو قارئه كراهة فعليّة. كما لو علم من حاله أنه يحبٌ إكرام 
الفقراء و يرضى بتصرّفهم في ملكه ولكنّه زعم أن زيداً غني. فمنعه عر ألك. فقد 
يتخيّل في مثل المقام أنه يجوز لزيدٍ أن يتصرّف في ملكه إذا علم باندراجه في 


الموضوع الذي علم من حاله الرضا لمن اندرج فيه 





(1) الكافى :104-108 (باب حل المؤمن على أخيه...) ح 17. الوسائل. الباب من أبواب 








(؟) الاختصاص :54 الوسائلء الباب + من أبواب مكان المصلّي.ح 6. 


ا مصباح الفقيه رج ١١‏ 

ولكنّه في غاية الإشكال. خصوصاً في بعض الفروضء الذي يكون فرض 
رضاه مجرّد الفرض: كما لو نهئى شخصاً عن أكل ماله وكان في ذلك الشخص 
بعض الفضائل التي لو علم بها تطيب نفسه بأكله. أو بلغت حاجته إلى حدٌ كذلك: 
بل الأظهر عدم الجواز في مثل هذه الفروضء و إلا لانفتح باب واسع لجواز أكل 
أموال الناس فالأقوى عدم الاعتداد بمثل هذا الرضا التقديري الذي مآله في 
الحقيقة بعض الجهات المقتضية له على تتقدير الاطّلاع عليهاء كما أن الأمر 
بالعكس في عكسه. 

نعم, الظاهر كفاية الرضا التقديري. و عدم العبرة بالكراهة الفعليّة فيما إذا 
كانت الكراهة ناشئةٌ من الجهل بخصِؤقينإلشخص. كما لو رأى شبحاً من البعيد 
فنهاه عن الدخول في دارهء و كان ذلك الشخصلٍ ممّن لا يقصده بالنهي على تقدير 
معرفته بشخصه. كما لو كان !بنع أو“صديقه الذي:يرضى بدخوله. فالإشكال إِنْما 
هو فيما إذا كان الشخص بخصوصه مقصوداً بالنهي. ولكن كان ذلك لشبهةٍ لولاها 
لم ينهه عن النصرّف. كما لو اعتقد أن زيداً عدوٌ له. فكره دخوله إلى داره و لم يكن 
زيد في الواقع كذلك. فالفرق بين هذه الصورة و سابقته أن جهله أَنّر في هذه 
الصورة في أن لم يرض بأن يدخل زيد بشخصه في داره. و أمّا في الصورة السابقة 





فلا يؤْئْر نهيه في حرمة دخول زيدء المعلوم 
رضاء به. 

و كيف كان فهل يعتبر في إحراز رضا المالك - الذي يباح به التصرّف في 
أمواله مطلقاًء مكاناً كان أو غيره العلجُ به حقيقةٌ أو حكماً كما إذا كان مستنداً ‏ 
اجو و غبيره او 1 3 


الصلاة / مكان المصلي. 58 ع1 
أمارة معتبرة. كظواهر الألفاظ أو اليئّنة و نحوهاء أم يكفي الظنَ مطلقاً أو في 
الجملة؟ فيه وجوه بل أقوال؛ فربما يظهر من بعضٍ اعتبار العلم مطلقاً ؛ تعويلاً 
على أصالة عدم حجّيّة ما عداه. بل هو صريح عبارة المدارك في شرح عبارة 
المصئّف كِيه, فإنّه ‏ بعد أن 





بين أنحاء الإؤن ‏ قال: و بالجملة؛ فالمعتبر في غير 
المباح و المملوك للمصلّي العلم برضا المالك, سواء كان الدالٌ على الرضا لفظاً أو 
غيره. ثم نظّر في عبارة المصنّف كله من وجوءه. ثالثها: أنْ اكتفاءه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فى شاهد الحال بأن تكون هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره غير 
مستقيم؛ لأنْ الأمارة تصدق على ما يفيد الظنّ أو منحصرة فيه. و هو غير كاف هناء 
بل لابدٌ من إفادتها العلم كما يناه : 

و عن الشهيد الثاني التفصيل: فاكتفى _بشاهد الحال في المكان. دون 
اللبآمنء قال: اقتصاراً فيما خالفتَةالأض بوجو التصررف في مال الغير بغير إذنه - 
على محل الوفاق'". انتهى: فكأنّه أراد بشاهد الحال الأمارات المورثة للظنّ 
بالرضاء و إلا فلا شبهة في جواز الاعتماد على الأمارات المفيدة للقطع مطلقاء 
ضرورة أن العلم ني حدّ ذاته واجب الاتباع من أيّ سببٍ حصل؛ فليس الاعتماد 
عليه مخالفاً الأصل كي يقتصر على محل الوفاق. فكلامه كالصريح في إرادة 
الاكتفاء بالأمارات الظنَيّة في المكان دون غيره. 

و ريما يْفصَّل في الأمارات | ن ما جرت العادة بالتعويل عليهاء أي ما 


كان له ظهورٌ عرفي بحسب وضعه كالمضايف و نحوها ممّاكان بمقتضى وضعه 














(1) مدارك الأحكام ©7175 
(1) روض الجنان 067:6 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 14138 
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النوعي دالاً على الرضا ببعض التصرّفات التي يتعارف وقوعها فيها من الجلوس و 
النوم و الصلاة و أشباهها. و بين غيرها ممّا لم تكن له دلالة وض وَل على 
القسم الأوّل و إن لم يكن بالفعل مفيداً للظنّ أيضاً؛ لكونها -كظواهر الألفاظ - 
حجّةٌ بشهادة العرف, دون القسم الثاني. 

اللَهم إلا أن يدل عليه ديل بالخصوص: كما قد يدّعى ذلك بالنسبة إلى 
الأراضي المنّسعة, كما ستعرفه. 

و هذا لا يخلو عن قوّة: كما لا يخفى ذلك على مَنْ تأمّل في وجهه. 

و ربما ذهب بعضٌّ!" إلى كفاية الظنّ بالرضا في جواز التصرّف في ملك 
الغير مطلقاً و قد قوّاه في المستند. وراعُم أنهو الموافق للأصلء و أن ما دل على 
حرمة التصرّف في مال إلغير من ون رضاه لا يُدلٌ إلا على حرمته مع العلم بعدم 
الرضاء أو مع احتمال الرضاء لَارَج الففج,بهو.بل.اتضى في ذيل عبارته أن الأدلّة 








قاصرة عن شمول مثل الصلاة و نحوها لو لا الإجماع عليه في بعض صُوره مع أنّه 
صرّح في صدر كلامه بما يناقض ذلك. 

و الأولى نقل جملة من عبائره و بيان ما فيهاكي تتّضح حقيقة الحال و يتميّز 
صحيحها عن سقيمها. 

قال: يشترط في مكان المصلّي الإباحة بأن يكون مباح الأصل أو مملوكاً له 
عيناً أو منفعةً أو مأوذناً فيه خصوصاً أو عموماً ولو بالفحوى أو شاهد الحال. 
فتحرم الصلاة في ملك الغير بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة بالإجماع المقطوع به؛ 


(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة /1013 
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لأئها تصرّف. و هو في ملك الغير بغير إذنه غير جائزٍ بانّفاق جميع الأديان و 
الملل؛ و يدلّ عليه عموم الروايتين المتقدّمتين في مسألة اللباس الغصبي!©, 

أقول: كونه اثفاقياً في جميع الأديان و الملل يكشف عن كونه من 
المستقلات العقليّة التي يلتزم به كاقة العقلاء. بل هو في حدّ ذاته من ضروريّات 
العقل. و كونه كذلك لعلّه هو الذي دعا إلى ادّعاء انّفاق جميع أرباب الملل و إلا 
فلا طريق بحسب الظاهر لاستكشاف آراء الجميع بغير هذا الوجه. 

و مراده بالروايتين المتقدّمتين الخبر المروي عن صاحب الزمان عجل الله 


قال: هلا يحل لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغيره إذنه»!" و رواية 








فرجه 
محمّدبن زيدا" الطبري: «لابحل مال !ِلآ م وجو أحله انلها 

ثم قال بعد أسطر: و أمَا ما|توهط بعض) مَنْ قاربنا عصره من عدم توقّف 
هذا النوع من التصرّفات على الإّن من إلمالك؛ لثيوّت الإذن من الشارع. للإجماع 
عليه؛ حيث إِنّا نرى المسلمين في الأعصار و الأمصار بل الأئمّة و أصحابهم 
يصلّون و يمرون في صحاري الغير و بساتينهم و جماعاتهم و ححّاماتهم و 
خاناتهم؛ و في أملاك مَنْ لا بتصوّر في حقّه الإذن كالصغير و المجنون. و في 
أملاك مَنْ يكون الظاهر عدم إذنهم؛ لمخالفتهم في العقائد. ففيه: أنّه يمكن أن 
تكون هذه التصرّفات منهم للعلم بالرضا أو الظنّ بشاهد حالٍ أو نحوه. ولم يثبت 





401:4 مسعئد الشيعة‎ )١( 
.)6( الهامش‎ ٠١ في ص‎ 






و الأنغال. ...)اح 18 التهذيب 746/184:4 الامستبصار 


!88 . الوسائل. الياب 8 من أبواب الأنفال ح ؟. 
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غ حدّ الإجماع بل 





عندنا تصرفهم في الزائد على ما ظنّ فيه ذلك بحيث 
الاشتهار. كما لا يخفى. و أمَا نحو أملاك الصغير و المجنون فهما وإن لم بصلبحا 
للإذن إلا أنه لا يخلو أحدهما عن ولي و لوكان الولئ العام و إذنه قائم مقام إذنه 
قطعاً. فالعلم به أو الظنّ كاف في الجواز 

إلى أن قال: و هل يكفي في شاهد الحال بل مطلق الإذن المزيل للتحريم؛ 
الموجب لصحّة الصلاة حصول الظنّ بالرضاء أم يتوقف على العلم به؟ الأظهر 
الأشهر كما صرّح به في الحدائق ‏ الأؤل؛ لأصالة جواز التصرّف في كل شي 
السالمة عمًا يصلح للمعارضة؛ إذ ليس إلا الإجماع المنتفي في المقام قطعاًءو 
استصحاب حرمة التصرّف, المعار ضر تَأبيْكيصِحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة 
العلم بالرضا. و المردود بأن المعلوم أوْلاً ليل إلا حرمة النتصرّف مادام عدم الظنّ 
بالرضا دون الزائد. و الروابتات للمَتَقِدمِِانَ ف مسألة اللباس. المردودتان بالضعف 
الخالي عن الجابر في المقام مع ضعف دلالة ثانيتهما؛ لعدم العلم بمتعلّق عدم 
الحليّة بأنّه هل يعم جميع التصرّفات حتّى غير المتلفة أيضاً أم لا. و بَغْل المال 
في المقام هو الانتفاع في المكان بالاستقرار بقدر الصلاة فيتلف بالصلاة مردود 
بعدم معلوميّة صدق المال عرفاً على هذا القدر من الانتفاع. 

و منه يظهر ما في رواية تحف العقول ‏ يعني ما رواها عنه في صدر 
المسألة!'' من قوله ْ: «انظر فيما تصني و على ما تصلّي. فإن لم يكن على 
وجهه وحلّه فلاقبول»!'! و ضعف الاستدلال بقوله ليّة: هلا يحل مال امرئ 








(؟) تحف العقول: 174 الوسائلء ازباب ‏ اب مكان المصلّي.ح 0 
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مسلم إلا بطيب نفسه». 

إلى أن قال: بل لولا خروج صورة احتمال الرضا بالإجماع ولا أقلّ من 
الشهرة الجابرة لأولى الروايتين» الناهية عمن التصرّف بغير الإذن» المستدعي 
الحصول الإذن الواقعي الغير المعلوم في غير صورة العلم بالإذن. لقلنا بالجواز فيها 
أيضاً. ولكنّها بما ذُكر خارجة. 

إلى أن قال في ذيل كلامه في مقام الاستدلال لجواز الصلاة في الوقف من 
غير توقّفه على إذن المتولّي أو الواقف أو الموقوف عليهم: إن الأصل جواز هذا 
النوع من التصرّف لكل أحدٍ في كلّ مال. و عدم تأثير منع المالك فيه؛ إذلا يمنع 
العقل من جواز الاستناد أو وضع اليدأؤ يؤل في ملك الغير بدون إذنه إذا 
لم يتضرّر به. بل و لو مع منعه كما|في الآستظلال بظل جداره و الاستضاءه بضوء 
سراجه. و إنّما المانع الدليل الكترتن»ى ليبن إلا الأجبار و الإجماع. 

أما الأخبار -فمع عدم صراحتها بل و لاظهورها في أمثال هذه التصرّفات و 
عدم معلوميّة شمولها للموقوفات و لاللموقوف عليهم -ضعيفة لا تصلح للحجيّة 
في غير مورد الانجبار و الاشتهار. و هو غير صورة العلم بعدم إذن المالك في 
المملوك الطلق أو مع احتمال عدم الإذن غير معلوم 

و أمَا الإجماع فظاهرٌ كيف! و يدّعي هم الإجماع على جواز هذه 
التصرّفات. و أنّها كالاستظلال بظل الحائط ما لم يتضرّر المالك مطلقاً؟". انتهى. 


و في كلماته مواقع للنظر لا يهمّنا الإطالة في إيضاحها بعد شهادة جميع 





0 
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أرباب الملل الذين ادّعى اتفاقهم على عدم جواز التصرّف في ملك الغير بغير 
إذنه بأ اعتبار العلم بالإذن أو الظنّ في إباحة التصرّف على جهة الطريقيّة و أن 
رضا المالك بنفسه هو السبب لحلّ التصرّف. و العلم به أو الظنّ المعتبر كاشف 
عن تحقّقه: كما في سائر الأسباب المبيحة أو المملكة؛ لا أن العلم يعدم الإذن أو 
الظنّ به من حيث هو سبب للحرمة كي يكون عدمه مناطاً للحل؛ كما زعمه نو 
وصرّح به في طي بعض كلماته التي طوينا ذكرها 

و يشهد لذلك مضافاً إلى ذلك النصوص و الفتاوى المعتضدة بصريح 
العقل. و قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. القاضية بحرمة الاستيلاء على ملك 
الغير من غير رضاء. 

و الخدشة في دلالة ما دل عَلَقّ أنه الأإيحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب 
نفسه» لقصوره عن إفادة اعتنان:الطيب» بالنيبية إلى التصرّفات الغير المتلفة ممّا 
لاينبغي الالتفات إليها بعد اعتضاده بما عرفت, و ظهوره عرفاً في إرادة المنع عن 
الاستيلاء على مال الغير من غير رضاءء كما تقدّمت الإشارة إليه في صدر المبحث. 





و كيف كان فاشتراط حل التصرّف في مال الغير برضاه من الوضوح بمكان 
لا يحوم حوله شائبة ارتياب؛ فلا بدّ من إحرازه بالعلم أو ما قام مقامه كالبيّنة و 
ظواهر الألفاظ و خبر الثقة إن اعتبرناء في الموضوعات, كما هو الأظهر على ما 
بِينّاهِ في المواقيت و غيرها من المباحث السابقة. 

و أمَا الأمارات الظديّة المعبّر عنها بشاهد الحال فهي أيضاً حجّة معتمدة إن 


كانت مما جرت العادة على التعويل عليها بأن كان لها ظهور عرفي معتدٌ به لدى 
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العقلاء في رضا المالك؛ و إلا فلا عبرة بها. 

نعم قد يدّعى استقرار السيرة على التصرّف في الأراضي المنّسعة و الأنهار 
العظيمة و نحوها بما لا يتضرّر به المالك و لو مع العلم بكراهته أو كونه غير أهلٍ 
للإذن؛ لصغر أو جنونء فإن ثبت ذلك على وجو لم يحتمل ابتناؤه على المسامحة 
و المساهلة ممّن لا يبالي بارتكاب المحارم كما ليس بالبعيد. كان ذلك حجةٌ على 
جواز هذا النوع من التصرّفات في هذا النحو من الأملاك, و استثنائها عمًا تقتضيه 
قاعدة الملك, كما في حقٌّ المارّة و نحوها. 

و ربما يؤْيّد ذلك أن ملكيّة هذا النوع من الأملاك نما تنشأ في الأصل من 
الحيازة و الإحياء و نحوهما مما لا يث قَأْكِريدّعى أنْ ما دلّ على سببيّته للملكيّة 
وارد في مقام الامتنان. و هو لا يقضي اللطنة التامّة للمالك في مثل هذه الأملاك 
التي يترنّب على منع الغير عن الائتقاع:نهابالبمرّةيبحتى بمثل المرور و الصلاة و 
نحوها من التصرّفات الغير المضرّة بحال المالك حرج وضيق على سائر الناس» 
بل يقتضي عدم بلوغ سلطتته إلى هذا الحدّ. 

ولكنّك خبير بأنّه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه المؤيّدات في رفع اليد 
عمًا تقتضيه القواعد المتفنة ما لم تتحمّق السيرة القطعيّة الكاشفة عن رضا 
المعصوم. و إثباتها بالنسبة إلى ما علم فيه كراهة المالك في غاية الإشكال. 

تعمء لامر يحثتوا نانم يتلم ف كران لجال ٠‏ فيمكن أن يكون 
منشؤه كون سعة الملك أمار: 


المالك بهذا النحو من التصرّفات الغير المضرّة بحاله» فيشكل التعدّي إلى صورة 
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العلم بكراهته. بل قد يشكل التعدّءِ إلى صورة العلم يكونه ملكا لصغيرٍ أو مجنون 
ليس له ولي إجباري لو لم تثبت السيرة في خصوصه بناء على أنه ليس للولئ 
الاختياريّ الإذنٌ في الننصرّفات التي لا تترتّبٍ عليها فائدة للمولى عليه. 

؛ إذ الغالب قيام هذا الاحتمال 












نعم احتمال كونه كذلك غير قادح بلا: 
فيمكن أن يكون منشؤ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال الغلبةٌ؛ 








في موارد تحقّق ال 
حيث إِنْ الغالب في الأملاك كونها في ولاية مَنْ له هذا النوع من التصرّفات؛ فمن 
الجائز أن تكون الغلبة في المقام حجّةٌ فلا يكشف ذلك عن إلغاء رضاه رأنساء أو 
كفاية رضا وليّه و عدم إناطته في مثل المقام إلا بعدم المفسدة, كما في الولي 
الإجباري. لا بوجود المصلحة. و ال“العايم 

و هل يعتبرإذن المتولّي في الأوقافك العامة أو الخاصّة بهذا النوع من 
التصرّفات الغير المنافية لغر ص القفت؟ الظاهر يعكدمه في الأوقاف العامة التي هي 
من قبيل المساجد و المشاهد و المقابر و نحوها؛ فإنّ الأظهر أنّها من قبيل 
التحريرات التي ليست بالفعل ملكاً لأحد. فلا يعتبر فيها رضا أحدٍ بالتصرفات 
الغير المنافية لما تعلّق به غرض الواقف, كالجلوس و الأكل و النوم و شبهها ما 
لم تكن منافية للجهة التي تعلّق الغرض بها من الوقف. 

و لو بنينا على كونها ملكأ للمسلمين أو بقائها على ملك الواقف, فالظاهر 
أيضاً جواز هذا النوع من التصرفات؟ لقيام السيرة عليه. 

و هكذا الكلام فيما هو وقف على النوع على جهةٍ خخاصّة: كالمدارس 
الموقوفة مسكاً للطلآب و التكايا الموقوفة منزلاً نلدراويش 
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و أمَا الأوقاف الخاصّة: فما كان منها موقوفاً على أن يكون جميع منافعها 
للموقوف عليهم. كما لو وقف داره على أولاده نسلاً بعد نسل على أن يكون 
جميع ما يتعلّق بهامن المنافع حقّا لهم؛ فحالها حال الملك الطلق في أنه لا يجوز 
لأحَدٍ أن يتصرّف فيها من غير رضاهم: لأن كل ما يقع من التصرّفات من مثل 
الصلاة و الجلوس و المرور و نحوها فهو نوع من منافعها التي يستحقّها الغين 
فلا يجوز إلا برضاه. كما في العين المستأجرة التي لايجوز لأحدٍ أن يتصرّف فيها 
بمثل هذه التصرّفات إلا برضا المستأجر. 

و كذلك الكلام في الوقف العام الذي قصد به استيفاء جميع منافعها بأجِرةٍ 
و نحوها و صّرفها في مصالح المسلمق أو,سائر وجوه الب كما لا يخفى. 

و أمَا ما كان منها وقفا لهم ليم لٍ)خاض. كما لو وقف داره على أن 
يكون مَدْرساً لأولاده. أو على أن-يكفنوا فنها موتاهم. فهل يجوز لغيرهم سائر 
أنحاء التصرّفات الغير المنافية لما تعلّق به غرض الواقف ممًا لا يترئّب بواسطته 
ضرر على الوقف أو الموقوف عليهم. بل وكذلك الكلام في تصرّف بعضهم فيها 
بمثل هذه التصرّفات من غير رضا الباقين أو مَنْ جعل له النظر في الوقف إن 
لم نقل بدخولها في ما أراده الواقف بشهادة الحال أو الفحوى؟ وجهان: مسن أن 
الوقف الخاصٌ على ما صرّح به الأصحاب ‏ ملك للموقوف عليهم. فيعتبر فيه 
رضاهم أو رضا مَنْ له الولاية عليه بجعل الواقف. و من أن هذا النوع من الوقف 
في الحقيقة ليس وقفاً خاصّاً 


العام 





قف عام على جهة خاصّة لتوع مخصوص. والله 
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(و) قد تلخص مما ذكر أنه يشترط في إباحة الصلاة في ملك الغير كغيرها 
من التصرّفات الواقعة فيه إحراز رضا مالكه حقيقةً أو حكماً. ف (المكان 
المغصوب) لا تجوز بل (لا تصحٌ الصلاة فيه) لا (للغاصب و لا لغيره ممّن 
علم بالغصب و) كان مختاراً ف (إن صلّى عالماً عامداً. كانت صلاته باطلةٌ) 
بلا خلاف يُعتدٌ به فيه على الظاهر, بل في الجواهر ادّعى الإجماع عليه محصّله و 
محكيّه صريحاً و ظاهراً مستفيضاً إن لم يكن متواترا'9. 

وعن الشهيد في الذكرى أنه قال: أمَا المغصوب فتحريم الصلاة فيه مُجمع 
عليه و أمَا بطلانها فقول الأصحاب و عليه بعض العامة" و في المدارك و غيره 
أيضاً نسبة القول بالبطلان إلى علمائنا"ة 

و حكي عن أكثر العامة القول بَألصحةاا. 

و حكى الكليني تله في /لكافق ”!عن الفضئل بن شاذان من قدماء أصحابنا 
ما يظهر منه اختياره لهذا القول و قد 
في اللباس المغصوب, فراجع'”. و ربما قوّاه جملة من متأتري المتأحرين!"؟ 


لزعمهم جواز اجتماع الأمر و النهي في واحدٍ شخصئ إذا اختلفت جهتاهما. 
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(©) مدارك الأحكام ©2102 الفقهاء 90:1 ضمن المسألة +ى منتهى المطلب 191/14 

() المهدّب ‏ للشيرازي 1:1 المجموع 1147 المغني 968:1 الشرح الككبير 017:١‏ و 
الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام 510/2 

(0) الكافي 46:1 (باب الفرق بين مَنْ طلّق على غير السّنّة و بين المطلقة..). 

مج لص العو 1 

(/) راجع: مفاتيح الشرائع 44:1 مفتاح 315 و بحارالأتوار 181-18٠ 8١‏ 








الصلاة / مكان المصلّي. 

و قد تقرّر في محلّه بطلانه. و نبيّن في ذلك المحل أنه لوكان لفعلٍ واحدٍ 
شخصي جهاتٌ مختلفة و عناوين متعدّدة» يتبع الحكم الفعلي جهته القاهرة 
المؤرة في حسن الفعل و قبحه من حيث صدوره من المكلّف. فإنّه بهذه 
الملاحظة ليس له إلا جهة واحدةء 


3 











إن كانت مفسدته قاهرةٌ فقبيح. أو مصلحته 





فحسن. و إن تكافثتا فمباح. 

نعم لو لم يكن للجهة القاهرة تأثير في قبح الفعل من حيث صدوره من 
فاعله بأن لم يكن اختيارياً له من تلك الجهة» لحقه الحكم من سائر الجهات؛ كما 
تقدّم'" التنبيه عليه عند تصحيح صلاة ناسي الغصبيّة و جاهله في باب اللباس؛ و 
تَقدّم شطر واف من الكلام فيما يؤثبطبَالََْام في مبحث التِيمّم عند التكلّم فيما 
إذا تحمّق بوضوئه أو غسله عِنوا مركم قراجع!" 

فعمدة مستند المشهور الْقَائلِينَ ببطلان الصلاة في المكان المغصوب: أنّ 
الحركات الصلائيّة و أكوانها بأسرها تصرَفٌ في ملك الغير بغير إذنه. و هو 
مبغوض عند الله و محرّم شرعاً. فالفعل الخاصٌ الخارجي الذي هو مصداق لهذا 
المفهوم المحرّم الذي لا يتخلّف عنه حكمه بمقتضى عموم أدلّته بعد فرض كونه 
اختيارياً للمكلّف بهذا العنوان المقبّح له موصوف بالفعل بالقبح. و موجب 
لاستحقاق العقاب عليه. فلا يحبّه لله؛ بل يبغضه. فلا يكون مقربا إليها'"' تعالى كي 


() فيج ١ص‏ 1 1 
(7)ج تنص تلمك 
في دض :17١‏ وإلى اله بدل وإليه». 
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يصحّ وقوعه عبادةٌ. 

و ما يقال من أن الأمر متعلّق بطبيعة الصلاة, و هي من حيث هي محبوبة 
لله. و الفرد الخارجي مقدّمة لإيجاد الطبيعة: و وجوب المقدّمة على القول به 
توصّليٍ يجوز اجتماعه مع الحرامء فكلامٌ خالٍ عن التحصيل؛ إذ بعد تسليم جميع 
المقدّمات و الغضٌ عمًا يرد عليها من المناقشات أنّه ليس لطبيعة الصلاة التي زعم 
أنْ الفرد مقدّمة لحصولها وجودٌ مغاير لوجود الفرد كي يختلف حكمهما من 
حيث الوجوب و الحرمة؛ ضرورة أن الفرد مصداق للطبيعة فتُحمل الطبيعة عليه 
بالمواطأة. و قضيّته الاتّحاد في الوجود: فالحركات الخاصّة كما أنّها إيجاد للغرد. 
كذلك بعينها إيجاد للطبيعة: و هي بعيثهابتجرّمة؛ لكونها مصداقاً لماهيّة الغصب» 
فلا يعقل أن تكون عبادةٌ. 

و ربما يستدلٌ للبطلان ايض بائمرسل اليئروي عن غوالي اللا عن 
الصادق طبلا قال: سأله يعض أصحابه. فقال: يابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما 
خصكم الله به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال م هما أنصفناهم إن 
واخذناهم و لا أحببناهم إن عاقبناهم. بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم:!9 
الحديث. 

و المرويّ عن «تحف العقول» للحسن بسن علي بن شعبة. و «بشارة 
المصطفى: لمحمّد بن [أبي ] القاسم الطبريء عن أميرالمؤمنين ليه في وصيته 
لكميل: «يا كميل أنظر فيما تصلّْي و على ما تصلَي إن لم يكن من وجهه و حلّه 


.151/-15520/ غوالي اللآلئ 0:5/؟: و عنه في الحدائق الناضرة‎ )١( 
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فلاقبول»!. 

ولا يخفى ما فيهما من ضعف السند بل في ثانيهما قصور الدلالة أيضاً. 

ولكنّه قد يدّعى انجبار ضعفهما بالعمل. و فيه نظر. 

فتلخص مما ذكر أن عمدة المستند إنّما هي استحالة التعد ما يوجب 
استحقاق العقاب عليه و تتحقّق به المعصية؛ و حيث إِنّهِ يعتبر في الصلاة وقوعها 
بنيّة التقرب فلابدٌ من أن لا يتّحد شئ من أفعالها مع ماهيّة الغصب. و إلا فيفسد 
ذلك الجزء, و تبطل لأجله الصلاة 

ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يكون المغصوب موقف المصلّي و لو 
بوسائط, أو الفضاء الذي يصلّي فيه ؤالابييُكونه مغصوبا عينا أو منفعةً بل و من 
الغصب التصرّف في الأعيان [التي ]!"' تعلق بان مالي للغير.كحقٌ التحجير المانع 
من تصرّف الغير بالحجر و إنا تلبوق ملكه' 

اللَّهمّ إلا أن يمنع اقتضاء حقّ التحجير أزيد من حرمة الاستيلاء عليه و 
معارضة المحجّر في رفع يده عنه: و ربما لا يحصل هذا المعنى بأفعال الصلاة إذا 
لم تكن بعنوان المزاحمة: و أمّا بطلان الصلاة فهو من آثار استحقاقه للمنافع إمّا 
مستقلاٌ كما في العين المستأجرة؛ أو تبعاً للعين المملوكة حتى تكون التصرّفات 
الخاصّة الحاصلة بفعل الصلاة منافيةٌ لحمّه. و هذا المعنى مساوق للملكيّة. فلوكان 
التحجير مفيداً لهذه المرتبة من الاستحفاق. لكان تسميته حقَاً لا ملكا مجرد 
)١(‏ تحف العقول: 304 بشارة المصطفى :47/67-50. الوسائل» الباب ” من أبواب مكان 


المصلّياح 2. 
(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «الذي». و المثبت هو الصحيح. 
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اصطلاح. فليتأمّل. 

و أشكل من ذلك الالتزامٌ بالبطلان فيما لو صلّى فيما يستحقّه الغير بالسبق 
في المشتركات -كالمسجد و نحوه من غير رضا السابق خصوصاً إذا لم يكن 
المصلّي مانعاً له عن استيفاء حقّه. بل دَفَعه -مثلاً -شخص عن مكانه فصلّى ثالث 





في ذلك المكان, فإن الأقوى الصحّة في هذا الفرضء و أمّا لو صلّى فيه نفس 
الدافع» ففيه تردّد. 
و لا فرق فيما ذُكر من اشتراط صحّة الصلاة بإباحة المكان بين اليوميّة و 





غيرهاء فريضةً كانت أم نافلةٌ. 

و حكي عن بعض العامة أنَاقال ِييعيلَى الجمعة و العيد و الجنازة في 
الموضع المغصوب لأنَ الما صل في لموضع منصوب فامتنع الناس. 
الصلاة و لهذا يحت الجممَة يفاوو المبتدعة' 0 





فاتتهم 





أقول: كلام هذا البعض بحسب الظاهر مبني على عدم اشتراط الصلاة 
بإباحة المكان كما حكي عن أكثرهم'". فنزاعه بحسب الظاهر في الحكم 
التكليفي. 

و كيف كان فتقوا 
صلَّى في مكانٍ مغصوب لو لم يكن معذوراً في ذلك لجهلٍ أو نسيان و شبههء 
فلاتجوز عندنا؛ لاشتراط جوز الانتمام بعدالة الإمام؛ المنتفية في هذه الفروض. 





: أما الصلاة خلف الخوارج و المبتدعة و كذا لف مَنْ 


(1) المغني 9/68:1هلد الشرح الكبير 1ه و حكاء عنه العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 
5 الفرع دب» من المسألة 8 


(؟) راجع: الهامش (5) من ص 514 
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و أمًا إن كان الإمام ممّن يجوز الاقتداء به فصلّى الجمعة بعد ينعقد [به ]1 
الجمعة في مكانٍ مغصوب جاهلين بغصبيّة المكان أو صلّوها في مكانٍ مباح 
الايسع غيرهم. فربما يشكل الأمر حيننظٍ بالنسبة إلى سائر المكلّفين على القول 
بوجوب الجمعة عليهم عيناً حيث يدور أمرهم بين المحذورين. فلا يبعد الالتزام 
حينئفٍ بالتخبير و إن كان الأظهر تغليب جانب الحرمة, لا لما قبل من أنه الأصل في 
دوران الأمر بين المحذورين؛ فإِنّه لم يثبت هذا الأصل: بل لأنّ وجوب الجمعة 
عيناً على القول به مشروط بالاختيار؛ لأ الظهر بدلٌ اضطراري عنهاء و كل ماكان 
له بدل اضطراري لا يصلح أن يزاحم تكليفاً آحَرِ كما تقدّمت الإشاء 

و كذلك الكلام في صلاة العيدِيٌ فإ وجوب الإتيان بها جماعة مشروط 
بأن لم يكن له عذر عقليٍ أو شرع كي تركه) فلا يزاحم شيئاً من التكاليف 
المطلقة. 


ة إليه مراراً. 





و أمًا صلاة الجنازة: فوجوبها كفائئ يسقط بفعل الإمام» فلا يبقى موقع 
لتوهّم صلاحيّتها في حقٌّ مَنْ عداه لتخصيص ما دلّ على حرمة الغصبء كما هو 
واضح. 

و حكى في كشف اللثام عن المحمّق صحّة النافلة في المغصوب؛ معللاً 
الكون ليس جزءاً منها و لاشرطاً فيها'". 

ثم قال كاشف اللثام: يعني أنّها تصحّ ماشياً مومثاً للركوع و السجود. فيجوز 


معلّلاً بأن 





(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ َي و الحجريّة: وبهاء. و الظاهر ما أثبتناه. 
(1) لم نجده في كتب المحقّق يي و ورد التعلبل المذكور في المعتبر ٠١4:1‏ لصحّة الطهارة في 
المغصوب. لا الثافلة فلاحظ. 
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فعلها في ضمن الخروج المأمور به. والح أنه تصمٌ إن فَعَلهاكذلك: لا إن قام و 
ركع و سجد؛ فإنّ هذه الأفعال و إن لم تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد الأفراد الواجب 
فيها'". انتهى. 

أقول: وكان المحقّق َي يرى أن التصرّف في المكان المغصوب الحاصل 
حال الصلاة ‏ الذي قضت الأدلّة بحرمته ‏ إنّما هو تحيّزه و كونه في المكان. أي 





شغله له و قراره عليه. و هذا المعنى مما لا دَخْلٍ له في حقيقة أفعال النافلة من 
حيث هي. بل هو من لوازم حصولها في هذا المكان. فلا ينافي حرمة كونه فيه 
لصحّة تلك الأفعال ما لم تكن المقدّمة منحصرةً. و هذا بخلاف الفريضة؛ فإنّه 
اعتبر فيها الاستقرار الذي هو عبارة,عن كبوكعرفي مكانه. و هو منهئ عنه. فتبطل 
الفريضة لأجله. و لو لا اعتبار هذا الشرط فيهالألمكن القول بصحّتها؛ إذ لا مدخلية 
للكون في سائر أفعالها. كما هو واي تَآبآإمتنيةإلي الث و القراءة و أشباههما. و أما 
ما عداهما من الاستقبال و القيام و القعود و الركوع و السجود فكذلك؛ فإنّه وإن 
كان قد يُعبّر عن مثل هذه الأمور بالأكوان الصلاتيّة لكّها لدى التحليل خارجة عن 
حقيقة الكون الذي يحصل به التصرّف في الغصب. فإنٌ الاستقبال عبارة عن 
التوبجه إلى القبلة. و هو نسبة حاصلة بين المصلّي و بين القبلة أجنبيّة عن حقيقة 
الكون, و أمَا ما عداه من المذكورات فهي أوضاع خاصّة حاصلة من نسبة بعض 
أعضاء المصلّى إلى بعضٍ. و نسبة المجموع إلى الخارج؛ فهي حالة قائمة 
بالمصلّي حاصلة من حركات مخصوصة هي مقدّمات هذه الأفعال. و ليست 











(١)كشف‏ اللقام ©5013 
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مأخوذةٌ في ماهيّة الصلاة كي يقال: إنّ الحركة عبارة عن الانتقال من مكان إلى 
مكان. و هي تغيير و تصرّف في الكون المحرّم, و لو سُلَمٍ كونها جزءاً فهو بالنسبة 
إلى الفريضة دون النافلة المعلوم عدم توقّفها على القيام و الركوع و نحوهما فضلاً 
عن الحركات التي هي مقدّمة لها 

نعمء نفس الركوع و السجود معتبرة فيها على سبيل التخيير بينهما و بين 
الإيماء الذي لا يتوقّف على هذه الحركات. 

و إن شئت قلت في توضيح المقام'': التصرّف في المغصوب الحاصل 
بالصلاة ليس إلا الحركات و السكنات الواقعة فيهاء و ليس شي منهما!'" معتبرأً في 
ماهيّة النافلة حتى حركات الفم, الت 'تمْحَفّيٌتبها القراءة: إلا على سبيل المقدميّة. و 
هذا بخلاف الفريضة؛ فإنّهما معتبوان فبها في الجملة حيث اعتبر فيها الاستقرار. 

و دعوى أن هذه الأفمال ليه تصترفاتة خخاضّة في فضاء الغير مغايرة 
للتصرّف الحاصل بكونه في ذلك المكان. فهي أيضاً بنفسها محرّمة: قابلة للمنع؛ 
إذ بعد تسليم كون هذه الأفعال بنفسها تصرّفاتٍ مستقلَة أمكن الخدشة في 
حرمتها؛ إذ لا يستقل العقل بحرمة مثل هذه التصرّفات من حيث هيء و الأدلّة 
التعبّديّة أيضاً قاصرة عن إثباتها؛ إذ لا استقلال لها بالملاحظة لدى العرف كي يُفهم 
حرمتها من الأدلة التعبّديّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من نصٌ أو 
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و كذا في مفهوم السجود عرفاً و شرعاً وضع المساجد على الأرضء و هُما من 
أظهر أنواع التصرّف. 

و لكن هذه الدعوى غير مجدية بالنسبة إلى النافلة التي لايعتبر شئ منهما 
في صحّتهاء بل هما من شرائط كمالهاء فعند فساد القيام ينتفي الفرد الأكمل. لا أنّه 
يبطل أصل الفعل, و فساد السجود أيضاً لا يُبطل أصل الفعل. حيث إِنّه يكفي في 
صحّته الايماء الحاصل بهذا السجود. فإنّه الفرد الكامل من الإيماء. و لا تتوقّف 





صحّته على قصد البدليّة. بل يكفي فيه قصد التقرّب و امتثال الأمر المتوبحه إليه 
المتعلّق بأحد الفعلين على سبيل التخبير بفعله الخاض. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال فئ تو هذا القول, ولكنّ الالتزام به في غاية 
الإشكال؛ إن إنكار حصول التصرّف في ملك الغير بصلاة ذات ركوع و سجود 
-كما هو قضيّة هذا التوجيه لَه يوحن مكايرة؛ فإِنّها لدى العرف من أظهر أنحاء 
الانتفاع بمال الغير و التصرّف فيه. كما أنْ ادّعاء حصول امتثال الأمر بالإيماء 
بحصول هذا الفعل الذي لم يقصد به إلا السجود المباين ذاتاً و وجودا لا يخلو عن 
مجازفة 

انعم, لو أُريد صحتها عند الإتيان بها مومئاًللركوع و السجود لامطلقاً. فهو 
لا يخلو عن وجه؛ فإنّها و إن لا تخلو لدى التحليل عن التصرّفء و كيف لا! مع أن 
الحركة من مقوّمات مفهوم الإيماء. و لا شبهة في كونها تصرّفاً ولكن لا يبعد 
دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مثل هذه التصرّفات» بل يمكن أن يدّعى 
استقرار السيرة على عدم رعاية رضا المالك في مثلها. 


الصلاة / مكان المصلّي. : ونا 
ولكئّه لا يخلو عن نظر؛ فإنّه و إن أمكن دعوى استقرار السيرة على عدم 
رعاية رضا المالك في مثل هذه التصرّفات و قصور الأدلّة عن شمولها ولكن هذا 
فيما إذا ُوحظت بنفسها لا مع غيرها من التصرّفات. فالأحوط بل الأقوى المنع 
مطلقاً. 
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما لو أتى بها في حال الدخول أو الخروج؛ 


لأنّ خروجه أيضاً-كدخوله -مبغوض و معاقّب عليه؛ لأنّ عمله من أوّله إلى آخره 





قبيح منهن عنهء فلا يصح أن يقع عبا 

و انقطاع النهي بعد أن دخل و صيرورة خروجه مأموراً به لا يجدي في 
اصحّة صلاته بعد أن قبح فعله المتَحداتْمَّهَاوجوداً وصمّ العقاب عليه؛ و ليس 
الأمر بخروجه إلا لكونه أقلّ مفسدة م البقاك. 

نعم؛ لو ندم عن عمله وتات تم خرج بقصا التخلص من الغصب. لا يبعد 
القول بالصحّة إن لم يكن موجباً لتصرّفٍ زائد عمًا يتوقّف عليه الخروج. و سياتي 
مزيد نوضيح للمقام عند تعرّض المصنّف لهذا الفرع. و الله العالم, 

و قد ظهر مما تقدّم أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة لا يختض 
بالصلاة. بل هو ثابت في كل عبادةٍ اّحد شئ من أجزائها مع الغصب المحرّم؛ و 
هذا مما لا تأمّل فيه. ولكنّ الإشكال في تشخيص مصاديق هذه القاعدة الكلَّيّة في 
كثير من الموارد. كالتطوع في المكان المغصوب الذي تقدّم الكلام فيه وعرفت 
فيما تقدّم أن القول ببطلانه لا يخلو عن قرًة. 

و من جملة الموارد التي وقع الإشكال بل الخلاف فيها الوضوء في المكان 





0 : ......... مصباح الفقيه اج 1١‏ 


المغصوب, فقد حكي عن الفاضلين في المعتبر و المنتهى و صاحب المدارك و 
شيخنا البهائي القول بصحّته؛ معلّلا بأنَ الكون ليس جزءاً و لا شرطا فيها", خلافاً 
لما حكي عن غير واحدٍ من الجزم بالبطلان!", بدعوى اتّحاد أفعاله مع الغصب. و 
هولا يخاو عن إشكال. 

و أشكل منه الأغسال الواجبة و المندوبة حيث إِنْه بعتبر في الوضوء المسح 
الذي هو عبارة عن إمرار الماسح على الممسوح الذي هو عين الحركة التي لا تأقل 
في كونها تصرّفاً في المغصوب و إن كان قد يتأمّل في حرمة مثل هذا التصرّف؛ 
نظراً إلى قصور الأدلّة عن إفادة الحرمة نمثل هذه التصرّفات الغير المعتدٌ بها في 


العرف. كما تقدّمت الاش 





و لكنّك عرفت فيما تفدّم أن الأقو ى/خبلافه. و أن قصور الأدلة لو سُلّم فإنّما 
هو عند استقلال هذا النح ومن الَيَفات+بالملايحظة, لا عند ملاحظتها منضمَةٌ 
إلى ما عداها من التصرّفات الحاصلة في الغصبء فلا ينبغي التأمّل في فساد 
الوضوء من هذه الجهة؛ ولكن لو غسل وجهه و يديه في المكان المغصوب ثم 
الغسل الذي قد يقوى في النظر 
صحّته؛ نظراً إلى أن المعتبر في ماهيّته ليس إلا غسل الأعضاء و إمرار اليد على 
العضو. و غيرها من .الآلات التي يستعان بها على إجراء الماء على العضو -كأخذ 





مسح رأسه و رِججْليه في خارجه. فيكون حاله حال 


١‏ منتهى المطلب 442:6: مدارك الأحكام م118 الحبل المستين: 0188 و 

حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ؟" 
(1) حكاه العاملي في مفناح الكرامة 194:1 عن نهاية الإحكام :017 و الذكرى 70١لاو‏ 
5 .4 وكشف الالتياس 134:1 








الدروس .18+:١‏ و الموجز الحاوي (ضمن الرسا: 





و روض الجنان 480:1 و المقاصد آل 





الصلاة / مكان المصلّي 8 نا 
الماء من آنية مغصوبة -أمور خارجة عن ماهيّة الغسل ليت معتبرةٌ في الفسل إلا 


من باب المقدمة. فلا تؤثّر حرمتها في فساد الغسل عند عدم الانحصار. كما تقرّر 





في محلّه. 

و ما يقال من أنه يعتبر في حصول مفهوم الغسل جريان الماء على العضو 
المغسول. و هو عبارة عن انتقاله من عضو إلى آخَر. فهو حركة توليديّة من فعل 
المكلّف, و قد تعلّق التكليف به بهذه الملاحظة. فيمتنع اجتماعه مع الحرام إذا 
ادة حرمة مثل هذا التصرّف 
قد عرفت اندفاعه آنا مدفوع بما حقّقناه في محلّه من أن العبرة في باب الوضوء 





كان عبادةٌ كما في الفرض. و توهّم قصور الأدلّة عر 


و الغسل إِنّما هو بوصول الماء إلى الِحشْتوبلا بجريانه عليه. كما شهد بذلك 
الصحيحٌ الناطق بأنّه «إذا مش جلدإك الا فييك" 
ولكنٌ الأقرى هو البطآكيةفإئ#كون:وصولالماء أو جريانه مناطاً للصحّة 


يتحقّق بها الوصول و الجريان -عن ماهيّة 





الغسل المأمور به. فغسل الرجل وجهه بالماء عند استعمال يده فيه عمبارة عن 
العمل الخارجي المشاهد المحسوس الذي به يحصل انغسال العضو و ذهاب 
وسخه. كما أن غَسْل الثوب في الإججانة ‏ مثلاً -عبارة عن العمل الخاصٌ المشتمل 
على الفرك و الدلك و غيرهما مما هو في الحقيقة من العوارض المشخصة 


لايقتضي خروج هذه الأفعال ‏ التى 


لاستعمال الماء المؤثّر في إزالة الوسخ, الذي هو حقيقة الغسل؛ فقَسْل الوجه 


الما 


ى مجرّد وصول الماء إليه. الذي هو أثر فعل 





المأمور به في الوضوء ‏ مثلاً 





721/18/11 الكافي 25؟5//ء التهذيب‎ )١( 





ار 0:-41/177. الوسائل. الباب 67 من 
أبواب الوضوميح * 
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المكلّف. بل إيصاله إليه. و هو إذا كان باستعمال اليد ليس إلا عبارة عن هذا الفعل 
الخارجي الذي يتحقّق به إيصال الماء إلى الوجه. و لذا ينوي المكلّف عند إرادة 
الوضوء بهذا الفعل الذي يحصل به التصرّف في الفضاء ‏ التقرّب؛ لا بما يتولّد 
من عمله من وصول الماء إلى العضوء فيفسد إذا كان الفضاء مغصوباً. 

و ربما يؤيّد ما ذكرنا من أن أهل العرف لا يتوقّفون في صدق 
التصرّف عرفاً في المكان المغصوب بنفس الوضوء و الغسل و الانتفاع؛ بل لوكان 
مسقط الماء مغصوباً كان كافياً في الصدق المزبور فضلاً عن نفس الوضوء فيه 





مثلاً. و المدار فى الحرمة على هذا الصدق. لا تلك التدقيقات الحكميّة!'". انتهى. 


و قد عرفت أن التدقيقات الحككميةأيضاً غير منافية لهذا الصدق. لكن في 


تحمّق الصدق العرفي بالنسبة إلى الملقط فطلا عن الاتّحاد الحقيقي تأمّل بل 


8 





الظاهر أنّه من قبيل التسبِيبْ فَبنّجَهبالالنزام.يبطلان الوضوء فيما إذا كان 
لحصول التصرّف فيما يسقط فيه ماؤه. لا مطلقاً. والله العالم. 


و لو صلّى تحت سقفي مغصوب أو 





مغصوبة مع إباحة مكانه كما لو 
نصب في داره خيمة الغير من غير رضاه ‏ فالظاهر صحّة صلاته كما حكي 
التصريح به عن غير واحديا”؛ فإ و إن كان منتفعاً به بل متصرّفاً فيه حال الصلاة 
ولكنّه لا دَهْل له بأعمال الصلاة. 

نعم بناءً على أن الأمر بشئ يقتضي النهي عن ضدّه قد يتّجه القول 
آلف جواهر الكلام الوسحيية 


(1) البيان: 114 روض الجنان ؟:068. بحارالأنوار 18:05 و حكاء عنها العاملي في مقتاح 
الكرامة 1810 


الصلاة / مكان المصلّي. .. : : نا 
بالبطلان فيما إذا كان مكلف بردّه إلى صاحبه و لم يجتمع ذلك مع فعل الصلاة. 
و لكنّ المبنى ضعيف. كما د 
و حكي عن بعض علماء البحرين'٠'‏ القول بالبطلان حتى فيما إذاكان حجر 
واحد في حائط الدار مغصوباً بل ربمائّسب إلى أهل البحرين القول بالبطلان فيما 





ر في محلّه. 


إذا كان شئْ من جدران سور البلد مغصوباً". و هو من الغرائب. 

(و إن كان ناسياً أو جاهلاً بالغصبيّة. صحّت صلاته. و لو كان جاهلاً 
بتحريم المغصوب) أو بفساد الصلاة فيه (لم يعذر) مالم يكن عن قصور كما 
ظهر وجه ذلك كله ممًا قدّمناه في اللباس المغصوب. فلا نطيل بالإعادة. 

(وإذا ضاق الوقت و هو آخخدَفي الخروج. صحّت صلاته) إذا 
لم تكن صلائه موجبةٌ لتصرّف زالد حَلّى ما إتوقف عليه الخروج. كما لو أتى بها 
في هذا الحال مومثا للركوع وَ"ََحوَا تعلق المشهر. بل ربما يظهر من بعضٍ'" 
عدم الخلاف فيه بيننا. 

و استدلُوا عليه بأنّه مأمور بالخروج؛ فلا معصية. 


قال صاحب المدارك في شرح قول المصتف ك2 ما هذا لفظه: ولا يخفى 





أن الخروج من المكان المغصوب واجب مضيّق. و لامعصية 


شرط في الخروج من السرعة و سلوك أقرب الطرق و أقلّها ضرراً؛ إذ لا معصية 


إذا خرج بما هو 


(1) قوله: «بعض علماء البحرين» كذا في النسخ الخطيّة و الحجريّة: و بدلها في جواهر الكلام 
وبعض الأعيان». و هو الشيخ جعفر الجناجي في كشف الغطاء 6027. 

(1) نسبه إليهم الصيمري في كشف الالتباس. كناب الصلاة» مكان المصلّي؛ ذيل قول ابن 
فهد الحلّى في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 14 وأو كان مغصوباً...» 

أ اللامة الو في متهن المطلت 5.٠034‏ 








5 9 1 مصباح الفقيه اج ١١‏ 
بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه. و ذهب شأ من الأصولئين إلى استصحاب 
حكم المعصية عليه. و هو غلط؛ إذ لو كان كذلك لم يمكن الامتثال: فيلزم التكليف 
بالمحال7". انتهى. 

أقول: و لعل مراده ببعض الأصولئِين أبو هاشم فإنّه حكي عنه أنه قال: إن 


الخروج أيضاً تصرّفٌ في المغصوبء فيكون معصيةٌ. فلا تصحّ الصلاة حينئذٍ و 





هو خارج. سواء تضيّق الوقت أم ل0". 

وعن المنتهي أن هذا القول عندنا باطل!” 

و عن التحرير أنه قال: أجمع العقلاء كاقة على تخطنة أبي هاشم في هذا 
المقام!ك؛ 





أقول: ولكّك عرفت آنفا عند لحك من جواز الثافلة فى المغصوب أنه 
بعد البناء على حرمة مثل هذَه اندر فات كما هالأقوى لا يتفاوت الحال بين 
ما لو صلّى و هو داخل أو خارج في كون عمله قبيحاً و موجباً لاستحقاق العقاب 
عليه ما لم يكن مروجه عن ندم 
عبادةٌ و صيرورة المكلّف مضطراً إلى الغصب بمقدار ما يتحقّق به التخلّص منه 


إصداً به التخاّص من الغصب. فلا يصحٌ وقوعه 





لايجدي في رفع قبح هذا المقدار و إباحته بعد أن كان اضطراره إليه مسيّباً عن 
مقدّمةٍ اختيارية؛ و هي دخوله في المغصوب عن عزم و إرادة فإنّه بكفي في 


5190 مدارك الأخكام‎ )١( 

(7) حكاء عنه الغزالي في المنخول: 174 و العلامة الحلّى فى منتهى المطلب 60016 
(6) منتهى المطلب 500:4 و حكاه عنه العامني في مفتاح الكرامة 195:6 

(4) تحرير الأحكام 75:1 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 194:5 








أنصلاة / مكان المصلّي. * 0 : ل 
انّصاف الفعل أو الترك الصادر من المكلّف بالحسن و القبح وكونه موجياً 
الاستحقاق الثواب و العقاب استناده إلى مقدّمة اختياريّة؛ ضرورة كفاية هذا 
المقدار من الاختيار في مذمّة الفاعل على فعله أو مدحه عليه؛ و لا يشترط في 


ذلك بقاؤه بصفة الاختياريّة إلى حين حصوله. و هذا معنى ما يقال: «إنْ الامتناع 





بالاختيار لا ينافى الاختيار» أي يكفي في انّصاف الفعل بكونه اختياريا استناده إلى 


مقدّمة اختياريّة و إن عرضه ضرورة الفعل أو الترك بعد ترتيب تلك المقدّمة أو 





تركهاء فالضرورة اللاحقة له غير قادحةٍ في انّصافه بكونه فعلاً اختيارياً موصوفاً 
بالحرمة أو الوجوب. 

نعم. بعد عروض الاضطرار ينقظّعٌبإلتكليف يمعنى أنه لا يبقى بعد أن 
اضطرٌ إلى ارتكاب المغصوب ‏ ملا لاآلنهئ) الْمتعلّق به بصفة التنجزء أي يخرج 
عن صلاحيّة الباعنيّة على الَرَةببعكأن,صارت مبجالفته واجبة الحصول بتهيئة 
مقدّماتها. فيكون إيجاد سبب المخالفة كنفس المخالفة موجباً لسقوط التكليف. 





ولكن لايجدي ذلك في جوازها بعد أن كانت مستندةٌ إلى مقدّمةٍ ا* يك كما هو 
واضح. 

و أمَا ما ذكروه من أنه مأمور بالخروج فلا معصية:؛ ففيه: ما تقدّمت الإشارة 
إليه فيما سبق من أن أمره بذلك ليس إلا لكون خروجه أقلّ مفسدةٌ من البقاءء نظير 
ما لو جعل المكلّف نفسه بترتيب بعض المقدّمات الاخمتياريّة مضطراً إما إلى 
ارتكاب فعل الزنا أو شرب الخمر مثلاً. فيستقل العقل حيئئذٍ بِأنّهِ يجب عليه بعد 
عروض الاضطرار إاختيار 





و أهون المعصيتينء بل الشرع أيضاً قد 


كَ مصباح الفقيه اج ١١‏ 
يوجب عليه ذلك ولكن وجوبه إرشاديٌ محض على حسب ما يستقل به العقلء 
فلا يترنّب على موافقته سوى الخاصّيّة المترتّبة على ذات المأمور به أي أقلَيّة 
المعصية؛ فلا يؤثّر ذلك في انقلاب المعصية طاعةٌ كما هو واضح. 

فتلخص مما ذكر أنه لا فرق في بطلان الصلاة بين ما لو أتى بها في حال 
الخروج أو الدخول. 

و ما سمعته'!" من دعوى إجماع العقلاء على تخطنة أبي هاشم القائل بهذا 
القول فممًا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كون المسألة من العقليّات التي لا عبرة فيها 
بالإجماع المحصّل فضلاً عن منقوله. مع إمكان تنزيل كلمات الأصحاب القائلين 
بصحّة الصلاة حال الخروج على مالو كَانرناوياً بخروجه التخلّص من الغصب 
بعد التوبة و إن لا يخلو عن بُعْدٍ 

و لأجل ما ذكر لم يِلَمبْتَ:صبحتب الجواه إلى مثل هذه الدعاوي, و جزم 
بصحّة كلام أبي هاشم؛ فقال ‏ بعد أن نقل قول أبي هاشم و ما سمعته'" من 
عبارتي المنتهى و التحرير ما هذه صورته: قلت؛ لاريب في صِحّة كلامه ‏ يعني 
كلام أبي هاشم إذا كان الخروج لا عن ندم على الغصب و لا إعراض؛ ضرورة 
كونه على هذا الفرض كالدخول تصرفا فيه أم إذاكان مع التوية و الندم و إرادة 
التخلّص من الغصبء فقد يقال أيضاً إن محل التوبة بعد التخلّص. و التخلّص بلا 
إثم هنا غير ممكن بعد قاعدة #الامتناع بالاختيار لا ينافي ولا 





0 


في تكليفه بالخروج مع تحريمه عليه كما حُفّق في الأصول 


(131) في ص 58 
() جواهر الكلام 596:6 
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و ربما يستشعر من ذيل عبارته التزامه بجواز اجتماع الأمر و النهي» و كونه 
بالفعل مكلفاً بالخروج و بتركه. 

و هو بظاهره فاسد. 

اللّهمّ إلا أن يريد من تكليفه بالخروج الوجوب الإرشاديّ الغشير المنافي 
لحرمة متعلّقه. و من تحريمه عليه كونه حراماً عليه بواسطة النهي المتعلّق به حال 
قدرته على الترك لاكونه بالفعل متعلقاً نلنهي, فليتأمل. 

و كيف كان فلو أخذ في الخروج مع التوبة و إرادة التخلّص من الغصبء 
أمكن الالتزام بصححة صلاته؛ نظراً إلى أن التائب عن الذنب كمن لاذنب له؛ فهو 


بعد التوبة بمنزلة مَنْ وجد نفسه ف رض مقصوبة وجب عليه الخروج منها من 





غير أن يستحقٌ على تصرفه في مال ليختا خروجه عقوبة فلا مانع حينئظٍ من 
أن يأني في هذا الحين بما ه يجب خَليه نكتل الصلاة. 

ولكن قد يشكل ذلك بأنْ التوبة إنّما تؤثر في العفو عن المعصية و 
صيرورتها كالعدم في عدم ترب العقوبة عليهاء لا في تبدّل موضوعها كي يصحّ 
تعلق التكليف بفعلها. كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر فى عبارته المتقدّمة!"؟و 
إن لا تخلو عبارته عن مسامحة. فليتأمل 

ثم لو سُلّم أن التوبة تؤثّر في انقلاب الموضوع و صيرورة الخروج بقصد 
التخلّص واجباً شرعياً مولوياً. فقد يشكل أيضاً الحكم بصحّة الصلاة المأتي بها 


في هذا الحين, الفاقدة للاستقرار و الركوع و السجود و نحوها من الأجزاء و 





(1) في ص 0 
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الشرائط الاختياريّة؛ نظراً إلى أنّه فى سعة الوقت ندى تمكّنه من ترك الغصب كان 
مكلفاً بصلاة تامّة الأجزاء و الشرائط الاختياريّة: و قد صيّرها فى حقّه ممتنعة 


باختياره. و هذا و إن كان موجباً لارن 





اع التكليف الاختياري لكنّه بواسطة العصيان 


الذي قد يتأمّل في سبيّته لانقلاب التكليف و اندراج المكلّف في موضوع العاجز 
المأمور بالصلاة الاضطرار: 





فإِنهِ لا يبعد دعوى انصراف ما دلّ على شرعيّتها 
للعاجز عن العاجز الذي نشأ عجزه من اختياره لمخالفة تكليفه الاختياري. و ليس 
معنن :أن الصلاة لا تسقط بحال: بقاء التكليف بها بعد أن عصى المكلّف و صيّر 
إيجادها على النحو المعتبر شرعاً ممتنعاً. فمن الجائز أن يكون تأخير الصلاة إلى 
أن يتضيّق الوقت من التخلّص عن الخْفسّبوالإتيان بصلاة تامّة الأجزاء و الشرائط 
بمنزلة ما لو أخرها إلى أن خرج الوقت في كونة موجباً للقضاء. 

و الحاصل: أن الجزم بص المع قَالاضَطرَاري الصادر ممّن أخلّ عمداً بما 
هو تكليفه في حال الاختيار -كالتيمُم الصادر ممّن ترك الغسل أو الوضوء عمداً 
إلى أن يتضيّق الوقت ‏ في غاية الإشكال, كما تقدّم!" التنبيه عليه في مبحث 
التيمم, 

نعم, لو غفل عن الصلاة في سعة الوقت و لم يلتفت إليها إلا في ضيق 
الوقت عند تنجّز التكليف بالخروج. لم يتوجّه الإشكال من هذه الجهة. 

و على كل تقدير فالأحوط إن لم يكن أقوى الجمع بين الصلاة في حال 
الخروج على وجه لايحصل بها زيادة تصرّفٍ في المغصوب. و قضائها بعده. 


(0 فيج تنص اا 


الصلاة / مكان المصلّي. 37 
والله العالم. 

(و لو صلّى) في المغصوب عند ضيق الوقت (و لم يتشاغل بالخروج, 
لم تصحٌ) صلاته. كما لو صلّى فيه في السعة بلا تأمّل فيه و لا إشكال 

نعمء بناءً على قصور ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير عن شمول 
مثل القراءة و الإيماء أمكن الانتزام بالصحّة لو صلّى صلاةٌ اضطراريّة خالية عن 
الركوع و السجود. على إشكالٍ تبيّن وجهه فيما سبق. مضافاً إلى ضعف المبنىه 
كما تقدّمت الإشارة إليه غير مرّة. 

(و لو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج) قبل التلببس 
بالصلاة (وجب عليه) ذلك (فإن ملّى) تسترا (و الحال هذه. كانت صلاته 
باطلةً و) لكنه (يصلّي و هو خارج إن كان الوقت ضيّقا) لا يسع الخروج و 
أداء الصلاة بعده؛ لأن الصلاة لآ سعط بال قل يسقط الميسور بالمعسور. 
فيومئ للركوع و السجود. و يراعي باقي الشرائط من الاستقبال و نحوه بمقدار 
المكنة على وج لم يستلزم مكثاً زائدأ على ما يتوقف عليه الخروج على حسب 
المعتاد. 

و في الجواهر ‏ بعد أن بين كيفيّة صلاته لدى الضيق على حسب ما 
سمعت قال: ولكن عن ابن سعيد أنه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل !7 مشعراً 
بنوع توق فيها. و مثله العلامة الطباطبائي في منظومته”" و عله لعدم ما يدل 





6ت و حكاء عنه الفاضل الاصبهائي في كشف اللثام ©5073 
(5) الدرّة التجفيّة: +5 
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على صحّتهاء بل قد يدّعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلوميّة اعستبار 
الاستقرار و الركوع و السجود و نحو ذلك: ولم يعلم سقوطه هناء و الأمر بالخروج 
بعد الإذن في الكون وضيق الوقت و تحمّق الخطاب بالصلاة غير مج فهر كما لو 
أذن له في الصلاة و قد شرع فيها وكان الوقت ضيّقاً مما ستعرف عدم الإشكال في 
إتمام الصلاة. فالمئجه حيتئظٍ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق 
الوقت. الذي هو محل الأمر بصلاة المختار, المرمح على أمر المالك بسبق 
التعلّق, فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت يعني الجمع بين حقٌ الله تعالى و حقٌ 
الآدمي بالصلاة حال الخروج -بل يصلَّي صلاة المختار مقتصراً فيها على الواجب 
مبادراً في أدائها على حسب التمكن لَك نكم أجد قائلا بذلك بل و لا أحداً احتمله 
ممّن تعررض للمسألة!". انتهى. 

أقول: و قد اختار هذا امول براقي اللنتند: زعماً منه أنه لا دليل على 
حرمة هذا النحو من التصرّفات في ملك الغير من غير رضا صاحبه؛ عدا الإجماع و 
بعض الأخبار القاصرة'من حيث السند. المحتاجة إلى الجابر؛ و شئ منهما 
لاينهض لإثبات الحرمة في المقام؛ لأنّ الإجماع بالنسبة إليه غير محقق؛ و ضعف 
الأخبار غير مجبور”". 

و فيه: مالا يخفى بعد وضوح منافاته لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم؛ 
التي هي من القواعد القطعيّة الغير القابلة للتخصيص إلا بنضٌ صحيح صريح. 

و أمَا ما ذكره في الجواهر وجهاً لهذا القول من سبق تعلّق الأمر بصلاة 


143:6 جواهر الكلام‎ )1١( 
.50916 مسعند الشيعة‎ )1( 
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في حقّه على 
تقدير تمكّنه من الخروج عن عهدته. و هو مشروط بإباحة المكان. و هي منتفية 
عند كراهة المالك و أمره بالخروج: فلا يصلح إطلاق الأمر بصلاة المختار 


المختار على أمر المالك؛ ففيه: أنّ الأمر بصلاة المختار إِنّما ب 





خصوصاً بعد أخذ الاختيار قيدأ في متعلّقه دليلاً لتتخصيص قاعدة السلطنة و 
غيرها من الأدلة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير رضاه. و لذا 
لم يلتفت أحد إلى هذا الاحتمال مع أنّه أسبق الاحتمالات المتطرّقة إلى الذهن في 
بادئ الرأي. 

و تنظيره على ما لو أمرء بالخروج بعد دخوله في الصلاة قياس مع الفارق». 
مع أنّك ستعرف أن الالنزام به في المقينعليه أيضاً في غاية الإشكال. 

نعم, قد يقوى في النظر اللْفضكلا بي مأ لو كان مأذوناً في الصلاة في آخر 
الوقت أو في البقاء إلى آخر الوقيت> المستلزم للرخصة في إيقاع صلاته في ملكه 
بحيث يكون أمره بالخروج رجوعاً عن إذنه السابق؛ و بين ما إذا لم يكن كذلك» 
فيحرم البقاء بعد أمره بالخروج في الثاني دون الأوّل. 

لالما قد يتخيّل من أن الإذن في أمر لازم التزامٌ بلزومه؛ فإ هذا التخبّل له 
وَفُعّ فيما إذا تعلّق الإذن بتصرّفٍ موجب لحدوث حقٌ لازم للغير في ملكه كما لو 
أذن له في رهنه أو دفن ميتِ فيه أو نحو ذلك, لا في مثل ما نحن فيه ما تعلق 
الإذن فيه بإيقاع فعل لازم عليه في ملكه من صلاة أو وضوء و نحوه؛ ضرورة أن 
الإذن في مثل هذه الأفعال ليس إلا رض بها و رخخصة في إيقاعهاء لا نزام بلزومهاء 
مع أنه لا يجب عليه الوفاء بهذا الالتزام ما لم يكن في ضمن عمَدٍ لازم؛ بل له نقضه 
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و الرجوع عن إذنه قبل أن يفوت محلّه بحصول متعلّق الإذن. 

نعم لهذا التوهم مجال بعد دخوله في الصلاة؛ لوجوب المضئ فيها و 
النهي عن إبطالها. فيكون حالها بعد الشروع بمنزلة ما لو دفن الميّت في ملكه 
بإذنه. 

و لكنّك ستعرف أنه أيضاً لا يخلو عن مناقشات. 

بل لأ رجوعه عن إذنه عند ضيق الوقت ضرر على المأذون حيث تفوته 
مصلحة الصلاة الاختيارية: فتنفيه أدلّة نفي الضرر و الحرج. الحاكمتان على قاعدة 
سلطنة الناس على أموالهم في مثل المقام الذي نشأ الضرر من فعل المالك و إذنه 
بالبقاء. 

ولكنّ الأقوى خلافه؛ لعدم صلق ارم إنضرر عليه عرفاً فضلاً عن أن 
يستفاد حكمه من إطلاقات الأتلة )يجيج علي ما تقتضيه قاعدة السلطنة. 
فليتأمل. 

و لو أمره بالخروج بعد التلبس بالصلاة: ففي الإتدمام مستقرَاً مطلقا. أو 
الخروج مصلياً كذلك. أو القطع لدى الانساع و الخروج مصلْياً مع الضيق. أو 
التفصيل بين الإذن صريحاً في الصلاة ثم الرجوع عن إذنه بعد التلس بهاء و بين 
الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى؛ فلا يلتفت إلى أمره 


بالخروج في الأوّل» بل يمضي في صلاته مستقراً. سواء كان الوقت واسعاً أو 





ضيّقء و في غيره يقطع في السعة و يخرج مصلْياً لدى الضيقء وجوه يل أقوال. 
اسمّدلٌ للقول الأوّل أي الإتمام مستقرًا بحرمة قطع الصلاة بعد أن دخل 
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فيها بأمرٍ شرعي و هي مانعة عن نفوذ أمر المالك بالخروج! لكونه أمراً بالمنكر. 
مع اعتضاده بالاستصحاب. و :أن الصلاة على ما افتتحت و أن المانع الشرعي 
عن امتثال [أمر] المالك بالخروج ‏ و هو وجوب المضي في الصلاة ‏ كالمانع 
العقلي. و أن المالك بإذنه في الكون و اللبث _مثلاً -قادم على احتمال اشتغاله يما 
لا يمكنه قطعه. فلا يكون التصرّف في ملكه من غير رضاه بعد التلبّس منافياً 
لسلطنته. بل هو من آثار سلطنته السابقة. 

و قد يقال في توجيه الاستدلال بأنّ مادلّ على حرمة التصرّف في مال الغير 
معارض بما دل على حرمة قطع الصلاة و وجوب الاستقرار فيها و الركوع و 
السجود, فيرجع على تقدير المكافئة إلى أجيالة الجواز. 

و في الجميع مالا يخفى؛الابتنآء الجمِيعٌ على أن لا يكون رضا المالك بعد 
الدخول في الصلاة معتبراً فيَ نات ةنز التصبرّف في ملكه؛ و هو منافٍ لإطلاق ما 
دل على أنه الا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه؛ و «أنّ الناس مسلّطون 
على أموالهم؛ فلا يصلح شئ من المذكورات معارضاً لهذا الإطلاق؛ لحكومته 
عليها؛ فإن وجوب المضي في الصلاة مشروط عقلاً بتمكّنه من ذلك» و هو 





موقوف على أن لا يكون بقاؤه في هذا المكان بعد رجوع المالك عن إذنه حراماً.ر 
قد دل الدليل على حرمته؛ فإطلاق هذ! الدليل حاكم لحلى إطلاق ما دلّ على حرمة 
قطع الصلاة. و وجوب المضئ فيها؛ لأن هذا الإطلاق مقيّد بإباحة مكان المصلّي؛ 
و قد دلّ ذلك الدليل بإطلاقه على انتفاء الإباحة عند عدم رضا المالك بتصرّفه. 


فلا معارضة بينهماء فليس أمر المالك بالخروج ‏ بعد أن دلّ الدليل الشرعي 
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بإطلاقه أو عمومه على حرمة بقاء المصلّي في ملكه بعد رجوعه عن إذنه - أمراً 
بالمنكر. بل بالمعروف. و الاستصحاب لا يعارض الدئيل. و «الصلاة على ما 
افتتحت» مما لم يعلم ربطه بالمقام. و الماتع الشرعي إِنّما هو عن إتمام الصلاة 
مستقرًء لاعن ترك التصرّف في مال !ل إنّ حرمة التصرّف في مال الغير من 
غير رضاه مانعة عن إنمامهاء بل عدمها من أجزاء المقتضي؛ لما عرفت في محلّه 
من أن إباحة المكان شرط في صحّة الصلاة. و هي لا تحصل إلا بكونه مملوكاً عيناً 
أو منفعةٌ أو مأذونا فيه بأحد الوجوه المتقدّمة في محلّه. 

هذاء مع أنه لا منافاة بين حرمة القطع و حرمة التصرّف في مال الغير بعد 
رجوعه عن إذنه؛ لإمكان الجمع بينهف ا بالخروج مصلّيا كما هو مستند القول 
الثاني أي الخروج مصلّياً مطلقاً 

و لكن يضعف هذا القول إلا ما جل على اعتبار الاستقرار و الركوع ر 
السجود. فإنْ اعتبار هذه الأمور في الصلاة و إن كان مشروطاً بالقدرة عليها ولكنّ 
الشرط حاصل مع سعة الوقت للخروج و فعل الصلاة في الخارج, و حرمة قطع 
الصلاة لاتصلح مانعةٌ عن ذلك؛ لحكومة أدلة الاشتراط على دليل حرمة القطع؛ إذ 
على تقدير أن تكون هذه الأمور لدى التمكّن منه ولو بتأخير الصلاة شرطاً في 
صحّتها -كما هو مقتضى إطلاق أدلتها ‏ تبطل الصلاة لدى الإخلال بها قهراً. 
فلا يبقى حينئذٍ موضوع لحرمة القطع و وجوب المضئ. 

و قد ظهر بذلك أنْ دليل حرمة القطع لا يصلح أن يزاحم شيئاً من إطلاقات 
أدلة الأجزاء و الشرائط المعتبرة في الصلاة؛ مع أنك ستعرف في محلّه أله لا دليل 
يُعتدٌ به على حرمة قطع الصلاة عدا الإجماع المخصوص بغير مورد الخلاف. 
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فالأقوى وجوب القطع لدى الانساع, و أمّا مع الضيق فالخروج مصليا لأنّه 
هو الذي يقتضيه الجمع بين ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير من غير 
رضاء. و بين ما دلّ على أنّ الصلاة لاتسقط بحال. و أنّه لا يسقط الميسور 
بفبسون 

و إطلاقات ما دلّ على وجوب الاستقرار و الركوع و السجود لا تصلح 
معارضةٌ لما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير؛ لأنّها مشروطة بالاختيار. و قد 
جعل الشارع لها بدلاً اضطرارياً. و كلّ ما كان كذلك لا يصلح أن يزاحم تكليفاً 
اليس كذلك. كما تقدّمت الإشارة إليه مراراً. 

ولا يتفاوت الحال فيما ذُكر بي كوه بالخروج رجوعاً عن إذنه السابق 
و لوكان الإذن صريحاً في خصوصل الصكّلاة, وبي عدمه إذ لا يبقى للإذن السابق 
أثر بعد رجوعه عنه. 

و ما يقال من أن الإذن في أمر لازم التزام بلزومه. كما في الإذن في الغرس و 
الدفن و الرهن, قد عرفت آنفاً الخدشة في صغراه و كبراء. و أنه لا يصح مقايسة ما 
نحن فيه على الأمثلة المزبورة و نظائرها ممًا يحدث بواسطة التصرّف المأذون فيه 
بعد تحقّقه حقٌ للغير مانع عن سلطنته على الرجوع. 

هذاء مع أنا لو سلّمنا أن الإذن في إيقاع أمر لازم على الغير في ملكه التزامٌ 
بلزوم ذلك الأمر عليه و أنه لا يجوز له نقض هذا الالتزم؛ فلقول: زوم المضيي في 
الصلاة الواقعة في ملك الغير مشروط بإباحة مكان المصلّي. الموقوفة على طيب 
نفس المالك. فلزومه في حدٌّ ذاته مشروط بعدم رجوع المالك عن إذنه. فليس 
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إذنه إلا الالترام بإيقاع أمرٍ لازم على تقادير عدم رجوعه عن الإذن. فلا يصلح لزومه 
مانعاً عن تأثير الرجوع. فليتامل. 

تنبيه: لو أكره على الكون في مكانٍ مغصوب أو اضطر إليه. جاز له القيام و 
القعود و النوم و المشي و غير ذلك من الحركات و السكونات الاختيارية الني 
ليس لبعضها مزيّة على بعضٍ من حيث المفسدة و تضبرّر المالك به أو شدّة كراهته 
له. فإن كلا من هذه الأفعال نحو من وجودات مطلق الكون الذي اضطرٌ إليه. و 
لبس لخصوصيّة شئ منها خصوصيَةٌ مقتضية لتعينه. مع أنه ينافيهأدلّة نفي الحرجء 
إن في إلزام المحبوس في مكانٍ مغصوب ببقائه على هيئة خخاصّة من قيام أو قعود 
و نحوه مشْقَّةٌ شديدة كاد أن يكرن:#كليفاً بغير المقدور فعليه أن يصلي حيتقٍ 
صلاة المختار. كما هو ظاهر ظِر' لاقي 

ولقد أجاد في الجواهرجيث كا -بعد أن حفّق ما يناه من أنه يصلّي صلاة 
المختار, و أنه لا فرق بين سائر أكوانه ما لفظه: و من الغريب ما صدر من بعض 
متفقّهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على 
المحبوس فيه الصلاة على الكيفيّة التي كان عليها أوّل الدخول إلى المكان 
المحبوس فيه إن قائماً فقائم. و إن جانساً فجالس. بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة 
أخرى في غير الصلاة أيضاً؛ لما فيه من الحركة التي هي تصرفٌ في مال الغير بغير 
إذنه؛ و لم يتفطن أن البقاء على السكون الأول تصرّفٌ أيضاً لا دليل على ترجيحه 
على ذلك التصرّف. كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدٌ 
ما عاملّه الظالم بل حبسه حبساً ماحبسه أحد لأحدء اللّهم إلا أن يكون في يوم 





القيامة مثله. خصوصاً و قد صرّح ب ؤلاء: أنّه ليس له حركة أجفان عيونه 
اتتيديم 2 صوم عبن هد الع عيو 
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زائداً على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك77. 
(ولا يجوز أن يصلّي) الرجل (و إلى جانبه امرأة) محاذية له (تصلّي 
أو أمامه) إلا مع الحائل أو التفد بجقدار عشرة أذرع. عند الشيخين و الحلبي و 
ابن حمزة على ما حكي!" عنهم. بل في الحدائق: و الظاهر أنه المشهور بين 
القدماء. و هو المختارا". انتهى. بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليواء 





(سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردةٌ) خلافاً لأبي حنيفة'*) في الثاني 
على ما حكي عنه. 

و لعلّ منعه في الأول من حيث الاقنداء. فتفسد صلاتها. لا صلاته. 

(و سواء كانت مَحُرماً أو أَجَبِيةٌ) لإطلاق الفتاوى و أكثر النصوص 
الدالّة عليه. 


(و قيل: ذلك مكروه) .د فد حَكي هذا القول عن السيّد؛" و الحلّي" و 


(1) جراهر الكلام ٠.6‏ 

(؟) الحاكي عنهم هو العاملى في مدارك الأحكام 721:6 و كذا البحرانى فى الحدائق الناضرة 
الالال و راجع: المسقنعة: 187. و النهاية: .٠٠١‏ و الخلاف 471:1. المسألة الالار 
الوسيلة: 44 و الكافى في الفقه: 17٠‏ و لم يتعرّض فيه لتقدّمها عليه. 

(©) الحدائق الناضرة 7910/20 

(4) الخلاف 7:1 414-4. المسألة 0 الغنية: #لى و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
ام 

(0) تحفة الفقهاء 518:1 المبسوط ‏ للسرخسي ‏ 186:1 الاختيار لتعليل المختار (:0/3 
المجموع 101:6 و حكاء عنه أبضاً العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 411:1 المسألة 20 

(5) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف :+47 المسألة 00١‏ وكذا الحلّي في السراشر 
1 تقلاً عن المصباح له. 











(/) السرائر 570:1. و حكاء عنه العامثي في مفتاح الكرامة 805:7 
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أكثر المتأتحَرين7. بل عامّتهم'. عدا النادر. كالفاضل في بعض كتبه!" على ما 
حكي عنه. و صاحب الحدائق0. 

(و) هذا (هو الأشبه) بالقواعد. 

و عن الجعفي المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع©. 

و عن غير واحل" التردّد في الحكم. 

حجّة القائلين بالمنع روايات كثيرة: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طإيّه. قال: سألته عن المرأة 
تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال: «لا. ولكن يصلَي الرجل؛ فإذا فرغ 
صلّت المرأة:!! 

و رواية أبي بصير عن أبول عبد أشطقية . قال: سألته عن الرجل و المرأة 
يصلّيان جميعاً في المحمل ؟ قنَآلَبلآلكتسن بتي الرجل و تصلي المرأة 


بعدهو20, 


(1)كما في جامع المقاصد , وغاية المرام 1:/ا15؛ و مدارك الأحكام 59120 

(1)كما في شرح الشيخ نجيب الدين على مأ في مفتاح الكرامة 55:1. 

() تلخيص المرام: 7؟. و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 01:5؟و 507 

(4) الحدائق الناضرة /د/ا/اة نك 

(0) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 2776 

(1) كالمحمّد في المختصر الناقع: 13 و أبن فهد الحلّي في المقتصر: 007 و الصيمري في غاية 
المرام ١:١‏ كما حكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 505:5 , 

() التهذيب ؟:401//781. الاستبصار 1817744:1ء الوسائلء الباب 8 من أبواب مكان 
المصلّياح ١‏ 

(8) التهذيب 144/20:6 الوسائلء 6لباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلّيءح 5. 
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و صحيحة إدريس بن عبد الله القمّيء قال: سألت أبا عبد الله للق عن 

الرجل يصلي و بحياله امرأ ائمة على فراشها أجنبيّة!'. فقال: إن كانت قاعدة 

فلا يضرّك. و إن كانت تصني فلار 

يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ملا: أُصلّي و المرأة إلى 

جنبي و هي تصلّيء فقال: دلا إلا أن تتقدّم هي أو أنت. و لا بأس أن تصلَي و هي 

بحذاك جالسة أو قائمة»!" بناءً على أن يكون المراد بالتقدّمٍ من أحدهما أن تصلي 


و صحيحة ابن أ 





ألا م يصلّي الآَر بشهادة غيرها من الروايات: لا التقدّم في المكان؛ كما لعلّه 
المنساق إلى الذهن. و إلا فهي على خلاف المطلوب أدل. فليتأمّل. 

و موئقة عمّار عن الصادق ميئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي و 
بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: «لا بط ل كلقي يُجهل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرعء 
و إن كانت عن يمينه و عن كتارمجمل بنه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلّي 


ل أو نائمةٌ أو فائمة 





في غير صلاة فلا بأس حيث كانت 
أقول: و ربما دن ند نزوي عر 1ه طبري اا 
من اعتبار الأكثر من عشرة أذرع؛ و هو مخالف لفتاوى الأصحاب. 





)١(‏ كذا فم في النسخ الخطية و الحجريق وجنبتهه. و في الوسائل: 









(5) الكافي 00 االتهليبا :1م8٠4‏ الوسائل الباب 4 من أببواب مكان المصلي 
اح 

(©) التهذيب 404/701:5: الوسائل. الباب 0 من أبواب مكان المصلّي.ح 0. 

(6) التهذيب 411/587-771:1. الاستبصار 1073/544:1, الوسائل, ٠‏ الباب لامن أبواب 


مكان المصلّياح .١‏ 
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و فيه: أن المتبادر منها حيث لم يعتبر فيها للأكثريّة حدٌ معيّن أن المدار 
على العشرة» و التعبير بالأكثر جار مجرى العادة في مقام التعبير بلحاظ أن الفصل 
بهذا المقدار بحيث يعلم بحصوله يمتنع عادةٌ إلا على تقدير كونه أكثر. كما 
ذلك بعض الأخبار الآنية الدالّة على كفاية العشرة. 

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى تي قال: سألته عن إمام كان في 
الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي و هي تحسب أنه العصر. هل يفسد ذلك على 
القوم؟ و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلّت الظهر؟ قال: الا يفسد 
ذلك على القوم, و تعيد المرأة صلاتهاء'" 

أقول: هذه الصحيحة لا تخلوعٌ:إيجمال؛ إذ لا ينحصر وجه الإعادة فيما 





زعم, و قد استشهد بها بعضٌّ'" للها حك عن إلصدوق'" من عدم جواز الاقتداء 
في العصر بالظهر '*", فيحتمل أل يكوئالأمر بالإعادةنذلك. كما أنه يحتمل أن يكون 
ذلك لفساد الاقتداء عند قيامها بحيال الإمام 








صحّة الاقتداء إمَا مطلقاً أو فى حقٌّ النساء عند اقتدائهنّ بالرجال كما لا يخلو 
القول بوجوبه بل وجوب تأخَرِهِنَ عن صفوف الرجال فضلاً عن الإمام عن وجي 
إلى غير ذلك من الاحتمالات المتطرّقة فى المقام. 


١ التهذيب :31/503 و 1087/804ء الوسائل؛ الباب 4 من أبواب مكان المصلّي.ح‎ )١( 
0:4 العاملي في مدارك الأحكام‎ )1( 

«والد الصدوقء. و ما أثبتناء ماق مخطف الشيينة :رو 
المسألة 8٠‏ و الذكرى 784:4 و مدارك الأحكام 77:6 و الحدائق الناضرة 14801١‏ 
(4) الفقيه 177:١‏ 

(0) في النسخ الخطيّة و الحجريّة زيا 












وحذفناها؛ لعدم معاد لها في العيارة. 
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و الحاصل: أنه لا يكاد يُفهم من هذه الصحيحة سبب الإعادة إلا على سبيل 
الحدس و التخمين. و هو مما لا يُعتدَ به. فالاستدلال بها للمدّعى في غاية 
الضعف. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ني في المرأة تصلّي عند 
الرجل؛ قال: «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس16" 

أقول: ليس في هذه الصحيحة تصريحٌ بكون الرجل مصلا فلعله أريد بها 
الإطلاق. و كان النهي تنزيهيا 

و صحيحة الحلبي عن الصادق خَية. قال: سألته عن الرجل يصلَي في 
زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلَى حرفي الزاوية الأخرى. قال: الا ينبغي 
ذلك إلا أن يكون بينهما سترء فإن كان بيهم )ست أجزأءة". 

و فى الوسائل بعد نمل كََدَةَ الصحِيحة قال: إعلم أن الموجود في النسخ 


دم بالمعجمة ثم بالباء الموحّدة: يعنى شبره 











و يمكن صحّتهماا'" 

أقول: فعلى التقدير الثاني تكون هذه الصحيحة حالها حال بعض الأخبار 
الآتية الدالة على كفاية الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم الذراع. 

و نحوها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما فل. قال: سألته عن 


الرجل يصلَّي في زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأخرى. 


 ح.يّلصملا التهذيب :188/604 الوسائ. الباب + من أبواب مكان المصأ‎ )١( 





لل 








قال: «لا ينبغي ذلك. فإن كان بينهما شبر أ 


أقول: و قد حمل بعض'" المانعين هذه الصحيحة و أشباهها مما هو 
بظاهره يدل على كفاية الفصل بمقدار الشبر ‏ على ما إذا تأخَرت عنه بمقدار 
الشبر: لا مطلقاً. 

و هو لا يخلو عن بُعْدِ كما سيأتي الكلام فيه. 

وكيف كان فظاهر لفظ لا ينبغي» الكراهة, اللّهمْ إلا أن يرفع اليد عنه بقرينة 
الأخبار المتقدّمة التي لا يبعد دعوى أظهريتها من ذلك في الحرمة لو أغمض عن 
معارضتها بالأخبار الآنية التي هي صريحة في الجواز 
جَعف زليه قال: إذا كان بينها و بينه قدر ما 
الايتخطى'" أو قدر عظم الذراع فصلداً فلا بأأس:!“ بناءً على أن يكون المقصود 
بالصحيحة تقذمه عليها بهذ التمقداو. 

و نحوها خبره الآخرء قال: قلت له: المرأة تصلّي بحيال زوجها؟ قال: «إذا 
كان بينها و بينه قدر مالا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فلا بأس»!. 


صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع3 أنّه سأله عن الرجل و 


و صحيحة زرارة عن 





)١(‏ الكافي :4/1948 التهذيب 400/580:1: الوسائل؛ الباب © من أبواب مكان المصلّيء 
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(؟)كالشيخ الطوسي في التهذيب 570:6 ذيل ح 408 بناءً على كون التفسير منه لا الراوي. 

(؟) في الفقيه: «قدر ما يتخطى». 


() الفقيه 48/184:1/ه الوسائل. لباب 0 من أبواب مكان المصلّي» ح .ل 
(0) السرائر 6410/76 الوسائلء الباب © من أبواب مكان المصلّياح لاو فيهما: دقال: تصلي 
بإزاء الرجل إذاكان... عظم الذراع فصاعدأ». انتهى. 
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المزأة يصلّيان في بيت واحدء فقآل: فإن كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاء وحدها 
وهو وحده لابأس00. 

و ربما يستأنس الإرادة تقدّمه ععليها بمقدار الشبر أو عظم الذراع من 
الصحيحتين و نظائرهما بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عَكهِ. قال: سألته عن 
المرأة تصلّي عند الرجل. قال: ءلا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قُنَامها و 
لو بصدرهءا" إذ المقصود بها بحسب الظاهر تقدّمه عليها بمقدارٍ أقله أن يكون 
مسجدها محاذياً لصدره حال السجود. و هذا المقدار ممًا يقرب الشبر و عظم 
الذراع؛ فمقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و الصحيحتين المتقدّمتين!': حمل 
الصحيحتين على ما لو كان بينهما سج أؤ/فراع بهذه الكيفية. لا مطلقاً. 

و لكنّك خبير بما فى هذا التَقييد مي البُعْد عن ظاهر الصحيحتينء بل 


صحيحة! معاوية كادت تكنو مَبدرَيجةفِي إرّادة نفي البأس عن المحاذاة 
الحقيقيّة إذا كان بينهما شبر إذا صلّيا منفردين. و لو حمل قدر مالا يتخطى أو عظم 
الذراع أو الشبر على إرادة ما لو كان بينهما حاجب بهذا المقدار. لكان أولى من 
ذلك الحمل البعيد. 

بل ربما يومئ إلى إرادة هذا المعنى من هذه الروايات خبر أبي بصير. قال: 
سألته عن الرجل و المرأة يصلَيان في بيت واحد. المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ 
(1) الفقيه (:40/104. الوسائل. الباب 0 من أبواب مكان المصلّي.ح اد 


)١(‏ التهذيب .١68/04:5‏ الاستبصار 1878/844:1. الوسائل. الباب 5 من أبواب مكان 


المصلياح ؟. 






(4) تقدمت الصحيحة آنقا 
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قال: دلاء إلا أن يكون بينهما شبر أوذراع» ثم قال: دكان طول رحل رسول اله و 


افزاعاء وكان يضعه بين يديه إذا صآى بستنا 
لزاهاء و كال يضعه بين يديه إذا على يبعتر: 


ممّن يمر بين يديهء!" إذ الظاهر أن 
قولهطُة: «كان طول رحل رسول الله عَبِييُهُ إلى آخره؛ بمنزلة الاستشهاد لكفاية 


شبر أو ذراع» فهذا يكشف عن أن المراد بالشبر و الذراع ما كان طوله كذلك. و إلا 





فلا مناسبة بين الكلامين؛ فيستفاد من ذا يكفي في الحاجز المعتبر في هذا 
الباب مثل ما يكفي حاجراً عمّن يمرٌ بين يديه؛ و هو ما كان طوله - 
شبراً أو ذراعاً. 

بل لعلّ هذا المعنى هو الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق قوله: اما 
لايتخطى» كما أنّه هو المناسب إرادتهمنإليصحيحتين المتقدّمتين" اللتين وقع 
فيهما التعبير بلفظ «لا ينبغي» إذ لوإلم يحمل قوله مني في الصحيحتين: «فإن كان 
بينهما شبر أجزأه؛ على هذا المجَيَهلحتصلت الميثافرة بينه و بين قوله لله: 
«لايتبغي ذلك» بعد وقوعه جواباً عن السؤال عن أنْ الرجل يصلّي في زاوية 
الحجرة و امرأته أو ابتته تصلَي بحذاه في الزاوية الأخرى؛ إذ لا يكاد توجد عادةٌ 
زاويتا حجرة لا يتحقّق بين مَنْ يصلّي فيهما الفصل بينهما بمقدار شبركي بحسن 
بملاحظته إطلاق قوله: دلا ينبغي ذلك: و حمله على إرادة ما لو كان الرجل متقدّماً 


على المرأة بمقدار الشبر و إن كان موجباً لاندفاع هذا التدافع. ولكن إرادة هذا 





(1) فيما عدا الوسائل: وليستر». 

() التهذيب 401/580:8., الاستبصار 1881/82:1ء الوسائل. الباب 0 من أبواب مكان 
المصلّياح + 

5 في اص 01-66 
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المعنى من تلك العبارة في غاية اليد 

و ربما يؤيّد المعنى المزبور أيضاً رواية علي بن جعفر ‏ المرويّة عن قرب 
الإسناد عن أخيه موسى لي قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في 
مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصِلَّى بحياله و هو يراها و تراه؟ قال: «إذا كان 





بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس:00 

و خخبره الآخر -المرويّ عن كتاب مسائله -عن أخيه: قال: سألته عن الرجل 
هل يصلح أن يصلّىي في مسجدٍ حيطانه كوى'" كله قبلته و جانباه. و امرأت!" 
تصلّي بحياله يراها و لا تراه؟ قال: هلا بأس »!ف 

و كيف كان فاحتمال إرادة هذا المِعتونٍ الروايات إن لم يكن بأقوى من 
سائر الاحتمالات فليس بأضعف منهاء فلي امل 

ثم لا يخفى عليك أن إِبدَلَهَامَالةانبتربئكافي تفسير الشبر و الذراع 
الواردين في الأخبار غير قادح في الاستدلال بها للقول بالمنع؛ بل يؤْكّد دلالتها 
عليه؛إذ و أريد بها ظاهرها من اعبار هذا المقدار من الفصل؛ لتويجه عليه ما قد 


يقال من أن احتلاف التحديدات الواردة فى الباب من أمارات الكراهة القابلة 
)١(‏ قرب الإسناد: 8/7٠07‏ ٠ك‏ الوسائل. الباب 8 من أبواب مكاء المصلّي.ح 4 

«كواء.. و والكوّة: بالضم و الفتح و التشديد: النقبة في الحائط غير نافذة. و 
أيضاً مثل ظباء. و منه: ولا بأس بالصلاة فى 
» بالضمّ و الفصر. مجمع البحرين 714:١‏ 








اكوّات» كحيّة و حيّات. و كواء أ 
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للشدّة والضعفء كما فى منزوحات البئرء ولا 





هذا الكلام على تقدير أن 
يكون المراد بالشبر و الذراع ما كان طوله ‏ أي ارتفاعه ‏ بهذا المقدار؛ لإمكان 
الجمع حيئئلٍ بين مجموع الأخبار بتقييد بعضها ببعضٍ على وجه يساعد عليه 
العرف» كما هو واضح: فيكون المحصّل من مجموع الأخبار المتقدّمة بناءٌ على 
إرادة هذا المعنى أَنّه لا يجوز أن يصلَّيا معاً إلا أن يتقدّم الرجل عليها و لو بصدره. 
كما تدلّ عليه صحيحة زرارة: المتقدّمة!", أو يكون الفصل بينهما بمقدار عشرة 
أذرع: كما تشهد له موئّقة!'' عمّارء أو يكون فاصل بينهما بطول شبر فما زاد. 

ولكن الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحاجز في رفع المنع مشكل؛ 
المخالفته لظاهر كلمات الأصحابة إن لم يكن صريحهاء إلا أن هذا لا ينفي احتمال 
إرادته من الأخبار, مع أنه حكي القوَلَءبَةعَنَ بعض'" 

و ربما يستدلٌ للقول بَالمتَعَ أبضَابَعرَنَئة أب بكير عن أبي عبد الله له في 
الرجل يصلي و المرأة [تصلّي ] بحذائه أو إلى جانبه. فقال: دإذاكان سجودها مع 
ركوعه فلا بأس»* و مرسلة ابن فضّال عن جميل عن أبي عبد الله م في الرجل 


يصلّي و المرأة بحذائه أو إلى جنبه'*, قال: «إذاكان سجودها مع ركوعه 





(0) في وض ١١0و‏ الوسائل: «جنبيه». 
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فلابأس»٠"‏ بدعوى أن المراد بكون سجودها مع ركوعه محاذاة موضع سجودها 





شاهد عليه: مع أنه لا يخلو عن تشابه. 

حججة القائلين بالجواز: صحيحة جميل عن أبي عبد الله مض قال: «لابأس 
أن تصني المرأة بحذاء الرجل و هو يصلَيء فإن البي يُ كان يصلَي و عائشة 
مضطجعة بين يديه و هي حائض. وكان إذا أراد أن يسجد غمّز رجليها فرفعت 
ليها حتى يسجده!" 

و خبر ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ملي في 
الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاءيفقالَي/ولا بأس»'". 

و نوقش في الصحيحة: بالْمَآليًا على عل غير مناسبة؛إذ لاكلام في جواز 
أن يصلّي الرجل و بين يدية,/تزأةكائمة أو .نائمة»كما دلّ عليه سائر الأخخبار, 





فيغلب على الظنّ وقوع التتصحيف في الرواية بأن كانت هكذا: دلا بأس أن 
تضطجع المرأة بحذاء الرجل» إلى آخره. 
و فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أ 





ئمة أو نائمة بين يديه عندنا بواسطة الأخبار الواصلة إلينا عن الأنمّة 8 
بن بهذا الكلام. فلعلّهم لم يكونوا يتوهّمون 








(6) التهذيب :411/587 الوسائل. الباب 8 من أبواب مكان المصلّياح 7 
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المنع عن أن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة بحذائه إلامن حيث كونها شاغلةً لقلبه 
أو غير ذلك من الجهات الني لوكانت مقتضيةٌ للمنع لكان اقتتضاؤها له حين 
اضطجاعها بين يديه و غمزه لها أشدٌ 

و الحاصل: أنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الخدشات في طرجح 
الروايات؛ فهذه الصحيحة بملاحظة ما وقع فيها من التعليل كادت تكون صريحةٌ 
في نفي البأس عن المحاذاة مطلقاً بل و كذا التقدّم أيضاً وإن لم يكن فيها تصريح 
به 

و أمَا الخبر الثاني: فيحتمل قو اتُحاده مع الأولى؛ فيؤكدها و ينفي عنها 
احتمال وجود خللٍ في متنها و إن كانه الاحتمال في حذ ذاته غير معتنى به. و 
على تقدير كونه روايةٌ مستقلة ف ًا كابس في المدّعى؛ فإِنّه و إن أمكن 
تقيبده بما إذا كان الفصل يهنم بأكثر .من عشرة أذ 
عمّار. لكن ارتكاب هذا النحو من التقبيد ‏ الذي هو في غاية ابد بل لا يبعد 


؛ جمعاً بينه و بين موثّقة1"' 





دعوى القطع بعدم إرادته من الرواية ‏ أبعد من حمل البأس المفهوم من الأخبار 
المانعة على الكراهة, فهذا هو المتعيّن في مقام الجمع خصوصاً مع وجود الشاهد 
له. و هو الصحيحتان المتقدّمتان'" اللان وقع فبهما التعبير بلفظ هلا ينبغي» الظاهر 
في الكراهة. 

و صحيحة الفضيل ‏ المرويّة عن العلل - عن أبي جعفر لق قال: إثما 
ميت مكّة بكة لأنّه تبك فيها الرجال و النساء: و المرأة تصلّي بين يديك و عن 


.)4( تدّم تخريجها في ص 078 الهامش‎ )١( 
01-68 (؟) في ص‎ 
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يمينك و عن يسارك و معك. و لا بأس بذلك. و إنّما يكره في سائر البلدان»!" إذ 
المراد بالكراهة في هذه الرواية على الظاهر ‏ معناها المصطلح. لا لوقوع التعيير 
بلفظ «ديكره» الذي قد لا يأبى عن إرادة الحرمة بل لعدم القول بالفصل بين مكة و 
غيرها بناءُ على الحرمة. و استبعاد كون الزحام الحاصل في مكة موجباً لرفع المنع 
على تقدير كونه تحريمياً 

و مما يدلّ على الجواز أيضاً خبر عيسى بن عبد الله القَمّي: سثئل 
الصادق للق عن امرأة صلّت مع الرجال و خلفها صفوف و قُدّامها صفوفء قال: 
«مضت صلاتها. و لم تفسد على أحدٍ ولا تعيد:!" 

و ربما يستدلٌ له أيضاً بالأخباؤلجتفيضة المتقدّمة!"النافية ذلبأس إذاكان 
بينه و بيتها ذراع أو شبر أو قدر مأ لاط إلا يلتزم القائلون بالمنع بكفاية هذا 
المقدار من الفصلء فلا بد حرم نطري هذه الأنجيار الكثيرة: أو الالتنزام بكون 
الحكم على سبيل الكراهة التي لا ينافيها اختلاف التحديدات الواقعة في الأخبار. 

و لكك عرفت إمكان حمل تلك الأخبار على معنى لا يلزمه اخستلاف 
التحديد في مقدار ما يعتبر من الفصل بحمل أخبار الشبر على ما كان ارشفاعه 
بمقدار الشبر و إن لم يَخْل ذلك أيضاً عن إشكال؛ حيث لا يلتزم به القائلون 


بالمنع؛ مع أنْه قد يأبى عن هذا الحمل بعض الأخبار. 





(1) علل الشرائع: 48-51 (الباب 177)ح 4 الوسائل؛ الباب 0 من أبواب مكان المصلّي.ح 
3 





(1) لم نعثر على الخبر في المصادر الحديا 
ما 
(5) في ص 0/80 


أورده الفاضل الاصبهاني في كف اللثام 
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كصحيحة حريز عن أبي عبد الله يي في المرأة تصلي إلى جنب الرجل 
قريباً منهء فقال: #إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس)00. 

و صحيحة زرارة ‏ المرويّة عن مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن 
أبي جعفر لي: قاب: لت له المرأة و النجل يح أي كل واحلٍ منهماقبالة ضاحبه. 
قال: «نعمء إذا كان بينهما قدر موضع رحل»!". 

بل الإنصاف أن حمل أغلب الأخبار النافية للبأس عنه إذا كان بينهما شبر أو 
ذراع على المعنى المزبور كحملها على تأخَرها عنه بهذا المقدار لا يخلو عن بُعْدِ 
فلا يبعد أن يدّعى أنّ هذا النحو من الاختلاف الواقع في هذه الأخبار على كثرتها 
و تظافرها مع كونها بأسرها واردةٌ ف بالةخاصٌة و هي ما لو صلَّى الرجل 
بحذاء المرأة من أقوى الشواهد بهلى الكراهة. 

و إن أبيت عن هذا الحم فالِمتِعين هو الالتزام بمقانة الجعفي بعد حمل ما 
وقع في كلامه من التحديد بعظم الذراع!" على إرادة التحديد التقريبي بحيث 
لاينافيه الاكتفاء بالشبر الذي هو أقلّ من عظم الذراع بمقدارٍ غير معتدٌ به 
لاستفاضة الأخبار النافية للبأس عمًا إذا كان الفصل بينهما بمقدار شبر أو عظم 
الذراع أو ما لا يتخطى أو قدر موضع رحل. و لا منافاة بين هذه الأخبار؛ لقرب 
مضامينها و شهادة بعضها بكون التحديد بما زاد على الشبر ثقريبياً حيث وقع في 
بعضها التحديد بشبرٍ أو ذراع على سبيل الترديد. و في بعضها الآخر بقدر ما 








1١ الكافي 1/1546 الوسائل» الباب 5 من أبواب مكان المصلّييح‎ )١( 
1١ السرائر :87-887 الوسائل. الباب 0 من أبواب مكان المصلّي.ح‎ )1( 
81 راجع الهامش (0) من ص‎ )( 
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لايتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً. 

و الحاصل: أن هذا النحو من الاختلاف الذي هو في هذا الصتف من 
الأخبار ليس على وجهٍ يجعلها من الأخبار المتعارضة. 

ولااتصلح موتّقة''عمّار -الدالّة على المنع إلا أن يجعل بينه و بينها أكثر من 
عشرة أذرع ‏ لمعارضة هذه الطائفة من الأخبار؛ لقصورها عن المكافئة سنداً و 
دلالةٌ فلا بدٌ من حملها على الكراهة. 

و كذا صحيحة!" زرارة الناهية عن أن تصلّي المرأة بحيال الرجل إلا أن 
يكون قُدَامها و لو بصدره؛ إن حمل النهي في هذه الصحيحة على الكراهة أولى 
من ارئكاب التأويل في هذه الأخبار إلمِستفيضة التي قد يأبى بعضها عن التأويل. 
كما تقدّمت الإشارة إليه. مع اعتضادها يالأخبارالدالّة على الجواز مطلقاً. التي قد 
عرفت كون بعضها كالتصريح كىنفيًكالتأين جين البيحاذاة | 

و أمًا تلك الأخبار أي الأخبار المطلقة النافية للبأس ‏ فهي أيضاً لا تصلح 





لمعارضة هذه الروايات؛ فإنّ تقييدها بما إذا كان بينهما شبر أو ذراع من أهون 
التصرفات. حيث إن الغالب وجود هذا المقدار من الفصل بين الرجل و المرأة 
التي تصلي بحياله. فلا يبعد كون الإطلاقات جاريةٌ مجرى الغالب. 

فالإنصاف عدم صلاحيّة شئ من الأخبار لمعارضة هذه الروايات. 


فمن هنا قد يقوى في النظر القول المحكي عن الجعفي'”؛ إلا أن الأقوى 






خريجها في ص 087. الهامش (4). 
يجها في ص 00) الهامش (5). 
(©) راجع الهامش (0) من ص 07. 
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خلافه؛ لضعف ظهور هذه الأخبار في حدّ ذاتها في الحرمة. بل عدم دلالتها عليهاء 
إلا بملاحظة ما قد يدّعى من أنْ المنساق إلى الذهن من البأس المفهوم منها عند 
انتفاء الفصل بمقدار الشبر هو العذاب الذي هو ملزوم للحرمة؛ و هو في حدٌ ذاته 
لا يخلو عن تأمَل. و على تقدير التسليم فليس ظهوره في ذلك بأقوى من ظهور 
المطلقات الثافية للبأس في الجواز على الإطلاق؛ مع اعتضادها بالأخبار المتقدّمة 
التي ظاهرها الكراهة 

هذاء مضافاً إلى شذوذ القول بالمنع فيما دون الشبر فقط. بل مخالفته 
للإجماع ظاهراً. والله العالم 

و ينغي التنبيه على أمور: 

الأوّل: أن المتبادر من الأوامرر النوأهيي المتعلّقة بكيفيّات الأعمال المركبة 
من العبادات و غيرها كونهامْبموَقَه لان اللبكليفيكه الغيري الناشئ من الشرطية و 
ة إليه مراراء فالنهي عن أن يصلّي الرجل 
بحذاء المرأة لايراد منه بحسب الظاهر إلا بيان مانعيّة المحاذاة عن صحّة صلاته 
بناءً على إرادة الحرمة منه. و عن كمالها على تقدير الكراهة 

فمن هنا قد يقوى في النظر عدم الفرق في بطلان صلاته على القول بالمنع 
بين كونه مع العمد و الالنفات أو الغفلة و النسيان أو الجهل بالموضوع أو بحكمه. 

و كونه معذوراً في بعض هذه الأحوال من حيث الحكم التكليفي لا يجدي 
في تخصيص المانعيّة المستفادة من النواهي المطلقة بغير تلك الحالة؛ لأنْ هذا 





الجزئيّة أو المانعيّة, كما تقدّمت الإث 





إِنّما يجدي فيما إذا كانت الث 





كس بعل 
فتختصّ الشرطيّة حينئذٍ بصورة تنجّز ذلك التكليف. كشرطيّة إباحة المكان 
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للصلاة. الناشئة من حرمة التصرّف في مال الغيرء بخلاف ما إذا كان الأمر بالعكس. 
كما فيما نحن فيه؛ فإنّه لا مقتضي حينئذٍ للتخصيص؛ إذ لا فرق فيما يتفاهم عرفاً 
بين ما إذا قال الشارع: شرط للصلاة: أو قال: يجب الاستقبال في الصلاة: أو 





قال: أينما كنتم فولّوا وجوهكم شطر المسجد الحرام في أنه يستفاد من كل من 
هذه التعبيرات شرطيّة الاستقبال للصلاة على الإطلاق. و مقتضاه بطلانها 
بالإخلال به مطلقاً من غير فرق بين العمد و السهو لو لا دليل حاكم عليه غاية 
الأمر أنه في حال السهو معذور لمخالفة التكليف بالمشروط. لا أن الشرطيّة 
مخصوصة بحال العمد. و تمام الكلام في إيضاح المقام موكول إلى محلّه. 
فتلخص مما ذُكر أن مقتضى إطلآقِاتِ الأدلة على القول بالمنع: بطلان 
الصلاة مع المحاذاة مطلقاً و إن لم بعللا إل بعْد الفراغ. كما صرّح به غير واحل. 
ة.العمدٍ و الإلتفات؛ لحكومة قوله عق 
الاتعاد الصلاة إلا من خمسةء''! إلى آخره. على مثل هذه الإطلاقات, كما هو 





ولكنّ الأقوى اختصاصّة صر 


واضح. 
الثاني: لو شك في وجود مَنْ يصلّي بحذائه. بنى على عدمه؛ للأصل. 
الثالث: ظاهر كلمات الأصحاب بل صريح جملة منها: عدم الفرق في هذا 
الحكم كراهةٌ أو تحريماً بين الرجل و المرأة. 
و ربما يستأنس له بقاعدة وإن كانت أجنبيةٌ عن المورد. 
و يمكن الاستشهاد له ببعض الأخبار المتقدّمة. 








)١(‏ الفقيه 491/578:1: التهذيب 0917//187:2: الوسائل: ألباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاق 
حك 


0 ........ مصباح الفقيه اج ١١‏ 
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طإله قال: سألته عن المرأة تزامل 
الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ قال: «لاء ولكن يصلَي الرجل, فإذا فرغ صلّت 
المرأق". 
و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ملي قال: سألته عن الرجل و المرأة 


يصلّيان جميعاً في المحمل؟ قال: دلا ولككن بصني الرجل و تصلَّي المرأة 
0 





ا 

و صحيحة ابن أبي يعفور. قال: قلت لأبي عبد الله له أُصلَي و المرأة إلى 
جنبي و هي تصلي. فقال: دلاء إلا أن تتقدّم هي أو أنت»'". 

إن هذه الروايات بحسب الظَاْرمبوقة لبيان حكم كل منهماء لا خصوص 
الرجل. 

و قد ورد في صحيحَةة عيبن .جعفر. الواردة في امرأة قامت بحيال إمام 
قوم الأمرُ بإعادة المرأة لصلاتها التي صلّت!*) معهم. 

1 ولكدّك عرفت فيما سبق إمكان الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على ما 

نحن فيه. والله العالم. 

الرابع: على القول بالمنع لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعاً. و لو تعاقبتاء 


اختصّ البطلان باللاحقة. كما صرّح به غير واحدٍ ‏ خلافاً لآحَرين -بل المشهور 





م تخريجها في ص 008 الهامش (8). 
في ص 06 الهامش )١(‏ 





الصلاة / مكان المصلّي. : : 34 
على ما لدّعاه بعضهم!!! لأ اللاحقة ليست بصلاة كي تصلح مانعةٌ عن صحّة 
السابقة: فإذا دخل الرجل في صلائه ليس لامرأةٍ أن تصلّي بحذائه مالم يفرغ من 
صلاته: فلو صلّت و الحال هذء. لم تصح صلاتهاء فهي كصلاة المحدث صورة 
فلا يتنجز بواسطتها التهي في حنٌ الرجل عن أن يصلّي و 
بحذائه امرأة تصلي! لأنّه فرع تحقّق موضوعه. 
لا يقال: إن الفساد الناشئ من قِبَل هذا الحكم لا يصلح أن يكون مانعاً عن 
موضوعه. فالمراد بالصلاة في الرواية الناهية عن أن يصلّي الرجل و بحياله 
امرأة تصلّي هو العمل الذي يكون صلاةً لولا الشرطيّة المستفادة من هذا النهي. 
نظير نهي الحانض عن الصلا فإنه يزاة يه,النهي عن العمل الذي هو صلاة لو لا 
الحيض. و كيف لا! و إلا لانتقض|بِصِوَرة الأقتران؛ فإ شيئاً منهما ليس بصلاة مع 
أن كلا منهما مانع عن صحة الأئترك» 

لأنا نقول: إِنّما يصار إلى التأويل المزبور بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في 





صلاق لاصلاة 





حيّز النهي بقرينةٍ عمليّة مرشدة إليه. كما في صلاة الحائض: و أمًا بالنسبة إلى 
الطرف الآخر الذي بجعلت صلاته شرطاً لتعلق النهي بهذا الطرف فلاداعي 
لارتكاب هذا التكليف فيه؛ إذ لا مانع عفلاً من أن يراد من الصلاة في قوله: ار 
امرأة تصلي بحذائه؛ الصلاة الصحيحة المبرئة لذمّتهاء إن من الجائز أن يصرّح 
الشارع بأنّه يشترط في صحّة صلاة الرجل أن لا يصلّي و بحياله امرأة تصلّي صلاةٌ 


صحيحة مبرئة لذمّتهاء و يشترط فى صحّة صلاة المرأة عكسه. و قضيّة ذلك 


يل قول ابن فهد الحلّي في 





17 مصباح الفقيه رج ١١‏ 





اختصاص البطلان باللاحقة في صورة التعاقب و عدم صلاحيّتها للتأثير فى فساد 


السابقة؛ لعدم كونها صلاةٌ صحيحة. 





ولا يتوججه عليه النقض بصورة الاقتران؛ لأنّ قضيّة اعتبار هذا الشرط شرطاً 
في صحّة صلاة كلّ من الطرفين: حصول التمانع في صورة الاقتران. فتبطلان 
جميعاً بحكم العقل و إن قصر عن شمول هذه الصورة إطلاق دليل الاشتراط؛ إذ 
إحداهما بوصف الصحّة كي تختصٌ بالمانعيّة عن صحّة 
الأخر ؛ لعدم المرججح. فهما إِمَا صحيحتان أو فاسدتان. لا سبيل إلى الأوّل: 
لمنافاته للشرط المزبور. فيتعيّن الثاني. 

و قد تلخص مما ذكر أن 
التعاقب. 














قوق يبِحّة السابقة و فساد اللاحقة في صورة 


و لكن قد يشكل ذلكَفيتما]ؤ! حصيلت اللإجقة لاعن عمذ. بناءً على 


اختصاص شرطيّة عدم المحاذاة بحال العمد. كما قوّيناه فيما سبق؛ فإنّْ اللاحقة 





تصحّ على هذا التقدير. فيشكل الأمر حيناظٍ بالنسبة إلى السابقة. حيث إنّها تندرج 
في موضوع الأخبار الناهية من أن يصلّي و بحذانه امرأة تصلّي. 

و لكن لا يبعد دعوى انصراف تلك الأخبار عن مثل الفرض؛ بل الإنصاف 
أن هذه الدعوى قريبة جداًء إن من المستبعد أن يكون لفعلٍ صادرٍ من شخضص 
آخَر أجنبي عن المكلف تأثيرٌ في فساد العمل الذي تلبّس به المكلّفء أو في 





صحّته. فلاينسبق إلى الذهن 


يصلّي الرجل و بحذائه امرأة تصلّي إلا المنع عن المحاذاة التي يصمح استنادها إلى 


رادته من إطلاقات الأدلة. فلا يتبادر من النهى من أن 
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الرجل. 

ولا ينافي ذلك ما تقدّمت الإشارة إليه من أن المتبادر من مثل هذه النواهمي 
إرادة الحكم الوضعي. لا التكليفي الذي يكون للاختيار مدخليّة في تنجَزها. فإن 
المتبادر من مثل قولنا: «يشترط في صحّة صلاة الرجل أن لا يقف في مكانٍ 
تحاذيه امرأة تصلّي أيضا» ليس إلا ما ذُكر. و النهي المزبور ليس إلا بمنزلة هذا 
القولء فليتأمل. 

و مما يدل أيضاً على أصل الحكم المزبور ‏ أي اخختصاص البطلان 
باللاحقة دون السابقة -صحيحة على بن جعفر: المتقدّمة'' الواردة في امرأة قامت 
بحيال إمام قوم و صلّت معهم: دلا للك على القوم. و تعيد المرأة صلاتهاء 
فإّها صريحة في صحّة صلاة القزم كن مه الإمام الذي لاشبهة في سبق 
صلاته على صلاة المرأة. 

و لكن يتم الاستشهاد بهذه الصحيحة للمذعى بناءً على أنه يكفي في 
البطلان مسمّى الصلاة عرفاً و إن كانت فاسدةٌ و لو مع قطع النظر عن المحاذاة كما 
حكى القول به عن بعض'". و إلا فيمكن الخدشة في الاستدلال بأن من الجائز أن 
يكون الوجه في صحّة صلاة القوم بطلان صلاة المرأة في حدّ ذاتها مع قطع النظر 
عن المحاذاة؛ لما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً عند تضعيف استدلال القائلين بالمنع 





بهذه الصحيحة من عدم انحصار وجه الإعادة في ذلك؛ فعلى هذا التقدير لا يتم 


(1) في ص 06 
() الشهيد الثاني فى روض الجنان 10:1 و السبزواري في ذخيرة المعاد: 514: و حكاء 
عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 18530 
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الاستشهاد بها لما نحن فيه أيضاًء كما لا يخفى 

و لو دخل في الصلاة ءَ م رأى امرأةٌ تصلّي بحياله؛ فإن علم بدخولها 
بعده في الصلاة مضى في صلاته. بناء على ما قوّيناه من صحّة السابقة مطلقاً. 

و إن علم بتأخره عنها أو احتمله؛ نقض صلاته إن لم يتمكّن من أن يتقدّم 
عليهاء أويتباعد عنها من غير إيجاد المنافي, فإنّ صلاتها محكومة بالصحّة ما 
لم يعلم بتأخَرها عنه. فليس له أن يصلي و بحياله المرأة تصلي, فعليه في مثل 
الفرض قطع هذه الصلاة التي شرع فيها غفلة 

و لو تمكّن من التقذّم أو التباعد بلا منافي. تقدّم أو تباعد. و مضى في 





صلاته فإنٌ ما صدر منه غفلةٌ لاتجي ايه بمقتضى عموم الاتعاد!" إلى آخره؛ 
اَجملْته و إن لا يخلو عن تأملٍ. 

و أمَا الأجزاء اللاحقة فبأتى بها جامعةٌ لشر, و ما بينهما من الزمان الذي 
يشتغل فيه بتحصيل الشرط عفر كما يظهر وجهه مما ذكرناه فيما لو أخلّ غفلةٌ 
بستر عورته ثم ذكر في الأثناء. على إشكالٍ تقدّم التنبيه عليه فيما سبق. 





إذ الظاهر شموله لبعض الصلاة 


ولكنّ الأحوط إن لم يكن أقوى إعادتها فيما بعد؛ فإن للتأمّل في المقدّمات 
المزبورة مجالاًء بل لا ينبغي ترك الاحتياط في الفرض الأول أيضاً بإتمام الصلاة 
ام الإعادة. 

هذا كله بناءٌ على حرمة المحاذاة, و أمَا على الكراهة _كما هو المختار - 
فيمضي في صلاته مطلقاً. ولكنّ الأولى و الأحوط عند تمكنه من التقدّم أو التباعد 
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بلا فعل المنافي اختياره» و الله العالم. 

(و يزول التحريم أو الكراهة إذاكان بينهما حائل) بلا خلاف فيه على 
الظاهرء بل عن المعتبر و المنتهى دعوى الإجماع عليها". 

و يشهد له -مضافاً إلى انصراف أخبار المنع عمًا لو كان بينهما حائل - 
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ليه في المرأة تصلّي عند الرجلء قال: 
«إذا كان بينهما حاجز فلا بأس(". 

و يدل عليه أيضاً قوله يه في صحيحة الحلبي: «إن كان بينهما ستر 
أجزأه»'" بناءً على قراءة #الستره بالسين المهملة و التاء المثئّاة فوق, كما حكي عن 
بعض النسيخاا 

ثم إن المتبادر من إطلاق الإحاجرٌ و الت هو الحائل المانع عن الرؤية» كما 
أن هذا هو المنساق إلى الذهي تمن إطلاق.الجائل:فبي فتاوى الأصحابء بل ربما 
وقع التصربح به في كلام غير واحلٍ منهم 

ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر ‏ المرويّة عن كتاب مسائله دعن 
ال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلْي في مسجدٍ حيطانه 





أخبيه موسى كه 


كوى كله قبلته وجانباهء و امرأته تصلي بحياله يراها و لاتراه؟ قال: الا بأس»!8,. 







في ص 00 الهامش .)١(‏ 
في ص 080 الهامش (). 
: الوسائل. ذيل ح + من الباب 8 من أبواب مكان المصلي. 
ريجها في ص 004 الهامش (6). 
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و خبره الآحَر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى ل قال: 
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة 
تصلّي بحياله و هو يراها و تراه؟ قال: «إذااكان بينهما حائط قصير أو طويل 
فلابأس:!9 





فإن هذين الخبرين صريحان في أنه لايشترط في صحّة صلاتهما وجود 
حائلٍ مانع عن المشاهدة؛ و مقتضى الجمع بينهما و بين الصحيحتين المتقدّمتين7": 
تعميم الحاجز و الستر بحيث عم ما تضمُنه الخبران الأخيران كما ربما يؤيّد ذلك 
بعض الأخبار النافية للبأس عمًا إذا كان بينهما شبر أو ذراع بناءً على أن يكون 
المراد بها م كان ارتفاعه عن الأرض يحَقكَشبر أو ذراع. أي الحاجز الذي يكون 
بهذا المقدار. 

تعم, على القول بالكرّاهة يمن الجمع بيبها بحمل الأخبار الأخيرة على 
خقّة الكراهة: و حمل صحيحة محمّد بن مسلم و نحوها على نفيها رأساً. 

تنبيه: حكي عن العلامة في النهاية أنه قال. و ليس المقتضي للتحريم أو 
الكراهة النظر؛ لجواز الصلاة 


07 
تيم 





إن كانت قُنَامه عاريةً؛ و لمنع الأعمى و مَنْ مض 
"ته 

و ظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بالعمى و غمض البصر. 

و لكن حكي عنه فى التحرير أنّه قال: لوكان الرجل أعمىء فالوجه الصحّةء 
(1) تقدّم تخريجه في ص 08 الهامش .)١(‏ 


(5) في ص 6لا 
(0) نهاية الإحكام :780-4:١‏ و حكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللقام ©1887 
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و لوغمّض الصحيح عينه. فإشكال!". 

و عن الشهيد في البيان أنه قال: و في تنزيل الظلام أو قَفْد البصر منزلة 
الحائل نظر أقربه: المنع. و أولى بالمنع منع الصحيح نفسه عن الإيصارا"". 

و عن الشهيد الثاني في الروض أنه قال: و المراد بالحائل الحاجز بينهما 
بحيث يمنع الرؤية من جدار و ستر و غيرهماء و الظاهر أنْ الظلمة و فَقّد البصر 
كافيان فيه. و هو اختيار المصنّف في التحرير, لا تغميض الصحيح عينيه. مع 
احتماله'". انتهى. 





أقول: لاريب في انصراف لفظ الحاجز و الستر و الحائل و نحوها عن 
الفللمة و العمى و نحوهما فضلاً عن تَفْميِضإلصحيح عينه؛ بل عدم صدقها عليها 
عرفا فإلحاق مثل هذه الأمور بالجاجز بحسي الظاهر قياس كما أشار إليه في 


الجواهر. ابوه لفيا ؛ - قال: و لعلّه لتخيّل أن 





َإنّه - بعد أن نقل عبار 





المراد بالستر المنع عن النظر, و لذا ارتفعت الكراهة مع صلاتها خلف, و هو كما 





ترى من العلّة المستنبطة!0. انتهى. 


ولكن لا يبعد أن يدّعى أنّ مغروسيّة هذه العلّة فى الذهن مائعة عن ظهور 
الأخبار الناهية من أن يصلَي الرجل و بحياله امرأة تصلي في الإطلاق؛ فهي بنفسها 
منصرفة عمًا إذا تعذّرت مشاهدتها لظلمة أو عمئ و نحوهماء فليتأمّل. 











888 و حكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام‎ +:١ تحرير الأحكام‎ )١( 
و حكاء عنه البحراني في الحدائق النا‎ .17٠ البيان:‎ )1( 
143/ روض الجنان ؟:7:: و حكاه عنه البحرنى في الحدائق الناضرة‎ )6( 
1 آنفا.‎ )4( 

(6) جواهر الكلام 5١20‏ 





كن مصباح الفقيه اج ١١‏ 





(أو) كان بينهما (مقدار عشرة أذرع) بلاخلاف ‏ يُعتدٌ به فيه على 
الظاهر. بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه. 

و يشهد له خبر علي بن جعفر ‏ المروي عن قرب الإسناد عن أخيه 
موسىعية. قال: سألته عن الرجل يصلّي الضحى و أمامه امرأة تصلّى بينهما 
عشرة أذرع؟ قال: «لا بأس؛ ليمض في صلاته»!". 

ولا ينافيه التحديد بأكثر من عشرة أذرع في مونّقة عمّار؛ حيث قال 
أبو عبد الله يذ في جواب سؤاله عن أنّه هل يستقيم للرجل أن يصلّي و بين يديه 
امرأة تصلّي؟: «لاء حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع؛ و إن كانت عن 
يمينه وعن يساره جعل بينه و بينها شل لكو إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس:!" 
لما تقدّمت الإشارة إليه عند الاسلتدلال بهذاء الموئّقة للمنع من أن المتبادر منها 
إرادة العشرة ما زاد. و التعبير بالك يجَاستجرىنالغادة في مقام التعبير بلحاظ أن 
الفصل بهذا المقدار بحيث علم بحصوله يمتنع عادةً إلا على تقدير كونه أكثر. 
فهذه المونّقة هي بنفسها حجّة كافية. 

و أمَا الرواية الأولى فيحتمل قوياً جريها مجرى النقية؛ لما فيها من الأمر 
بالمضي في صلاته التي يظهر من غير واحدٍ من الأخبار عدم شرعيّتها. و في 
بعضها التصريح بأنّها بدعة'”؛ و كل بدعة ضلالة, فيشكل حيئئئٍ إلغاء خصوصيّة 
انزأن يكون المقصود بنفي البأس 





مورد السؤال حتى يتم به الاستدلال» فإن من ٠‏ 


(1) قرب الإسناد: 8/704/ الوسائل. الباب “من أبوابتمكان المصلّيوح . 
(1) تفدّم تخريجها في ص 07 الهامش (4). 
(©) الكافي 4/888: الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفراتضح 8. 
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أمضاها على سبيل التقيّةء لامن حيث كونها 





نفيه في خصوص هذه الصلاة 
صلاةٌ فتأمّل. 

و كيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بعد عدم معروقيّة الخلاف فيه و 
دلالة الموتّقة عليه بالتقريب المتقدّم: مع اعتضاده بظاهر الخبر المزبور. 

و هل المدار على الفصل بالمقدار المزبور في صورة التقدّم كصورة 
التحاذي بين موقفيهما أو بين مسجده و موقفها؟ وجهان: أوجههما: اعتبار هذا 
المقدار من الفصل بين جسديهما في جميع الأحوال؛ ففي حال القيام يراعى بين 
الموقفين. و عند السجود بين مسجده و موقفها. فلو لم يكن حال القيام بينهما إلا 
بمقدار العشرة فتباعدا حال السجو د بِيْقتِثِ حصل الفصل بينهما في هذه الحالة 
أيضاً بذلك المقدار؛ أجزأهما 

و لوكان أحدهما علي تمرتفع من بناء و نجوه مما يزيد ارتفاعه عن طول 
قامة الت فهز خخارج عن منصرف النصوص و الفتاوى. فيرججع في حكمهما إلى 
الأصل المقرّر عند الشك في ال طيّة و المانعيّة: و هو البراءة على ما حمّقناه في 


٠. مجله.‎ 





و دعوى أن المسامتة من جهة الفوق أو التحت أولى من المحاذاة و التقدّم 
بالمنع. غير مسموعة: بل لو الّعى مدّع أن كونها على المرتفع الذي لايراها الرجل 
أولى بالجواز من تأخَرهاء لكان ذلك أولى بالإذعان. 

و الحاصل: أن المدار في مثل هذه الأحكام التعبّديّة على ظواهر الأدلّة 
السمعيّق فلا يتبغي الالتفات إلى مثل هذء الدعاوي. 
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و ادّعاء تناول الأدلة السمعيّة الدالّة على المنع لذلك. و الارتفاع و الهبوط 
مما لا مدخليّة له فيه قطعاً قطع في غير محلّه. كيف! مع أن المنساق من النصوص 
و الفتاوى إِنّما هو إرادة المنع مع التحاذيء أو كونها بين يديه و بحبال وجهه أو 


بحياله أو إلى جنبه أو عنده. و صدق هذه العناوين على مثل الفرض حقيقةٌ ممنوع 





إليه. 


فضلاً عن انصراف الأدلّ 

نعم, لا يبعد صححة إطلاق كونها عن يمينه أو عن يساره أو أمامه عرفا إلا 
أنه خلاف ما ينسبق إلى الذهن من إطلاقها في بعض أخبار الباب؛ كرواية علي بن 
جعفر و موثّقة عمّارء المتقدّمتين77. مع أن أولاهما ليست من الأخبار المانعة: بل 
هي دالّة على نفي البأس عن أن يصِلكِ ِالرجلٍ صلاة الضحى و أمامه امرأة تصلّي 
بينها و بينه عشرة أذرع: فهي لا تذِل ل نيْوثُ البأس فيما لو كان الفصل بينهما 
أقلّ من ذلك فضلاً عمًا لو صَلْئالمرأةحلى بيط يال و الرجل على الأرض مع 
رع إلا إرادة كونهما في يي سطلج واحد. كما 





أنه لا يتبادر من تحديد ما بينهما بعشرة أذر 
أنه كذلك في مولّقة عمّار. 

نم لو سلّمنا شمول أدلة المنع لذلك. يشكل الأمر في اعتبار العشرة أذرع: 
فهل هو من موقفه إلى موقفها بعد فرض اعتداله و مساواته لموقف الرجل؛ أو من 
موقفه إلى أساس الحائط و من ماين الحائط إلى أعلاه 3 ثم إلى موقفهاء أو العبرة 
بكون ما بينهما الذي هو ضلع المثلث ‏ عشرة أذرع؟ وجوه أوجهها: الأخير؛ إذ 
التحديد تحديد لما بينهماء و هو البَعْد الفاصل بين الجسمين, الذي بملاحظته 





)١(‏ في ص 1/د 
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يندرج في موضوع الأخبار على تقدير تسليمه. و الله العالم. 

(و) لوكان الرجل قُدَامها ولوبصدره فضلاً عمًا (لوكانت وراءه بقدر ما 
يكون موضع سجودها محاذياً لقدمه, سقط المنع) بناء على كونه تحريمياً 
على الأشبه؛ لقوله م في صحيحة زرارة: المتقدّمة!: «لا تصلّي المرأة بحيال 
الرجل إِلَا أن يكون قُدَّامها و لو بصدره» 

و ربما يستدل له أيضاً بالخبرين!"1 
ركوعه؛ بحملهما على إرادة موضع ركوعه فيقرب مفادهما من مفاد الصحيحة 


المتقدّمة!". 


النافيين للبأس عمًا إذا كان سجودها مع 


و فيه: ماعرفت من أنه مع إمحنَالةتأويلٌ لايخلو عن تكلّفٍ. 

و استدلٌ له أيضاً بأخبار الشب رو الذواع و مالا يتخطى؛ بحملها على إرادة 
التأخر بهذا المقدار. 

و فيه: ما عرفت فيما سبق من بُعْد إرادة هذا المعنى من تلك الأخبار. 

و لكن لقائلٍ أن يقول: إن المراد بتلك الأخبار إمّا تأرها عنه بهذا المقدار. 
أو الفصل بينهما بمثل ذلك أو أن يكون بينهما قاصل كذلك؛ فعلى الأول هي 
بنفسها شاهدة للمدّعى. و على الثانى فإن لم تعمّه بلفظها فتدلّ عليه بالفحوى 
ولكن فيما إذا لم تتصل به؛ بل تأخرت عنه بمقدار شبر منفصلة عنه أيضاً بهذا 
المقدار. و يتمّ القول في صورة تأخرها بلافصلٍ بينهما بعدم قولٍ ‏ يُعتدٌ به - 
)١(‏ فى ص 60. 


(1) أي خبري ابن بكير و ابن فضّال عن جميل؛ المتقدّمين في ص 1١‏ 
(؟) في ص 00 
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بالفصل على تقدير تحقّقه 

و أمَا الاحتمال الثالث: فهو في حدّ ذاته بعيد خصوصاً بالنسبة إلى بعضهاء و 
على تقديره أيضاً فلا يخلو عن تأييد. فتأمل. 

و كيف كان فالصحيحة المتقدّمة!' كافية في إثبات المدّعى. 

وما قيل في تضعيفه من شذوذ القائل به فممًا لا ينبغي الالتفات إليه بعد أن 
حكي'" القول به عن بعض القدماء و جماعة من المتأخحرين. 

و صرّح غير واحدٍ بعدم ارتفاع المنع إلاإذا تأخحرت عنه بجميع جسدهاء بل 
ربما نُسب هذا القول إلى ظاهر المشهورا”. 

و استدلٌ له بقوله 242 في مولَّقةعَنْار: هو إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و 
إن كانت تصيب ثوبهه!. 

و فيه: أن حمل الموثُمَةحَلَالكزاهة:أولئ/ين طرح الصحيحة أو تأويلها 
بجَغْلها كناية عن تأخَرها تماماً كما أن مقتضى الجمع بينهما على القول بالكراهة: 
حمل الصحيحة على خفّة الكراهة. و المونّقة على نفيها رأساً. 

ثم إن ظاهر المصنف و غيره ممّن عبّر كعبارته في المتن: الاكتفاء في 
سقوط المنع بمحاذاة موضع سجودها لقدمه. و عدم كفاية ما دونه. 

و هو بظاهره مخالف لظواهر النصوص و الفتاوى؛ إن ظاهر الصحيحة 


(1) في ص /08. 

(؟) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة :408 
: رياض المسائل 180. 

ريجها في ص 617 الهامش (6). 
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المتقدّمة ما عرفت, و ظاهر غيرها(' -كموئّقة عمّار و أكثر الفتاوى -: اعتبار 
تأخرها مطلقاً بحيث لم يحاذ جزءً منها لجزءٍ منه و لو في حال السجود. خصوصاً 
مع ما في المونّقة من التنبيه على الفرد الخفي بقوله: «و إن كانت تصيب ثوبه» 

اللّهمَ إلا أن يقال بصدق التأخَر المنصرف إليه إطلاق النصوص و الفتاوى 
عرفاً على الفرض. و ما في مونّقة عمّار من قوله: دو إن كانت تصيب ثوبهه للمبالغة 
في عدم اعتبار البعْد بينهما في صورة التأخَر, لا للتنبيه على الفرد الخفي من 
التأترء و الله العالم 

(و لو حصلا في موضع لا يتمكٌنان من التباعد) ولامن تقدّمه عليها. كما 

لوكانا في المحمل و تعذّر عليهما النزو ‏ لليصيلاة (صلَّى الرجل أوَلا) فإذا فرغ 
صلْت المرأة. كما وقع التصريح ذلك فَيّْ صلحبّحة محمد بن مسلم و رواية 
أبي بصير, المتقدّمتين!" في صَدِوءالمتبحثه ,التي ن:وقع فيهما السؤال عن أن 
الرجل و المرأة هل يصليان في المحمل جميعاً؟ 

قفي أولاهما قال يْي: «لا. ولكن بصي الرجل. فإذا فرغ صلْت المرأة»د 

و في ثانيتهما: هلا. ولكن يصلّي الرجل و تصلّى المرأة بعدهة 

و الظاهر أن هذا الحكم على سبيل الأولويّة و الفضل من باب تقديم 
صاحب الفضل؛ لا الوجوب. 

أمّا على القول بكراهة المحاذاة كما هو المختار -: فواضح. 

و أمًا على القول بالحرمة: أيضاً فكذلك:؛ لأنّ من المستبعد أن يكون 





برهء. و الظاهر ما أثبتناه. 


)١(‏ في النسخ الخطيّة و الحجريّة: 
(1) في ص 81. 
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تأخيرها للصلاة واجباً شرطياً أو شرعيّا تعبّديا فلا ينسبق إلى الذهن من الخبرين 
إلا إرادته على جهة الاستحباب 

كما يشهد لذلك -مضافاً إلى ذلك -3 





"إلا أن تتقدذم هي أو أنت»' 
إلا للزم مخالفته لغيره من الفتاوى و النصوص 

و يؤيّده أيضاً ما عن العلامة في المنتهى من دعوى الإجماع على الصححّة, 
حيث قال بعد ذكر الرواية" المتقدّمة: فلو خالف و صلّت المرأة أولأ صححت 


إذ الظاهر أن المراد به التقدّم في الصلاة لا المكان, و 


صلاتهما!" إجماعا:"'. انتهى. 

فما عن الشيخ من القول بالتجو بت كما ربما يستشعر من المتن و غيره - 
ضعيف. 

و لو ضاق الوقت, بِصلَبَانَ ةوك قننا بالحرمة أو الكراهة؛ لأنّ الصلاة 
الاتسقط بحال؛ و شرطيّة عدم المحاذاة لو سلّمناها فإنّما هي في غير حال 
الضرورة كغيرها من الشرائط و الأجزاء المعتبرة في الصلاة التي لا تسقط بتعذّر 
شئ منها عدا الطهور على إشكالٍ 





.)7( تقدم يجها في ص 017. الهامش‎ )١( 

(1) أي رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في ص 01 

() في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «صلاتها. «صلاتهماء. و ما أثبتناء كما في المصدر. 

(4) منتهى المطلب 708:6 ذيل الفرع الثالث» و حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة 
امون 


1 )0( 














و حكاء عنه العلامة في منتهى المطلب 00:6 الفرع الثالث. 
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فما عن المحقّق الثاني من الاستشكال فيه''! ‏ بما محصّله أن التحاذي إن 
كان مانعاً من الصحّة. مَنَع مطلقا؛ لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع؛إذ 
النصّ و الفتوى عامّان. و حينئذٍ فعلى الحرمة إن كان المكان لأحدهماء اختض به 
ولا يجوز إيثارالآخر به إن كان لهما أو استويا فيه. أمكن القول بالقرعة فيصلّي 
مَنْ خرج اسمه و يقضي الآخَر. انتهى -ضعيف. 

و هل يختصٌ الحكم في أصل المسألة بالمكلّفين: فلا يعمٌ الصبي و 
الصبيّة. أم يعمّهماء أو يفصّل بين ما لو حاذئ الصبي امرأةٌ أو الصبيّة رجلا و بين 
عكسهماء أو محاذاة كل منهما للآخَرء فلا منع في الأخيرين. بخلاف الأوّل؟ وجوه 
أقواها: الأزل. بل عن الروض نسبتهإلئ الْمّهور”"؛ لأن الأخبار الدالّة على المنع 
قد اشتملت على لفظ الرجل و ال ممالا يعمّان الصبي و الصبيّة. 

و دعوى أنهما لغ على مَابَظه بتكن اللغويين أعم لو سُلّمت فهي 
غير مجدية؛ ضرورة انصرافهما عرفا إلى البالغين. فتسرية الحكم إلى غير البالغين 
قياس, 

نعم» ورد لفظ البنت في بعض الأسئلة الواقعة في الأخبار؛ كصحيحتي 7" 
الحلبي و محمّد بن مسلم, اللتين وقع فيهما السؤال عن الرجل بصلّي في زاوية 


الحجرة و امرأته أو ابنته تصلّى بحذاه فى الزاوية الأ 
امرا بي ببحذاه في الزاوية الأخرى. 








(1) جامع المقاصد 171:1 و 177 و حكا عنه صاحب الجراهر فيها :778 
(1) روض و حكاها عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1853 
() تقدّمٍ تخريجهما في ص 40 الهامش (1) وص 001 الهامش )١(‏ 
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و لكنّه أيضاً في مثل المقام منصرف إلى البالغة بحكم الغلبة: مع أنّه ليس 
المقصود بالسؤال على ما يتبادر منه ‏ الإطلاق من هذه الجهة كي يكون إطلاق 
الجواب من غير استفصال دليلاً على العموم. 

و ما يقال من أن المراد بعبادة الصبي التي وقع الكلام في شرعيّتها - إِنّما 
هو العبادة المشروعة للبالغ» فكلّ شرط لصلاة الرجل شرطً لصلاة الصبيء و كل 
شرط لصلاة المرأة شرطٌ لصلاة الصبيّة كما أومأ إلى ذلك الشهيدٌ في المحكئ عن 
حواشيه؛ حيث قال: إن الصبي و الصبيّة يقرب حكمهما من الرجل و المرأةل, 
فينّجه حينئذٍ الوجه الثالث؛ مدفوع: بأنْ المراد بشرعيّتها هي شرعيّة تلك العبادة 
من حيث هيء لامن حيث صدورهاخ ق اليالغ. فكل ما شك في اعتباره في نفس 
تلك الماهيّة مطلقاً أو أن للبلوغ ذُخاقي عُبرطِيته و لم يكن لدليله إطلاق يصح 
التمسّك به يرجع فيه بالنسبة,إنق ماع ,الشيك إل .حكم الأصل. فمن الجائز أن 
يكون المنع عن المحاذاة أو التقدّم كوجوب ستر الرأس على المرأة من الأحكام 
المختصضّة بالبالغين: فتعدية الحكم إلى غيرهم موقوف على قيام دليل عليه. و هو 
مفقود. و الله العالم. 

و أما الختثى المشكل: فالأقوى وجوب الاحتياط عليه بالاجتناب عن 
محاذاة كلتا الطائفتين. و عن الصلاة أمام الرجل و خلف المرأة؛ تعلمه إجمالاً 
بكونه مكلفاً بالاجتناب عن أحد الأمرين و محاذاة إحدى الطائفتين» فعليه 


الاحتياط: كما هو الشأن في كلّ مورد اشتبه فيه الحرام بغيره من أمور محصورة. 


(1) حكاء عنه الشهيد الثانى فى روض الجنان 107:5, 


1 





اللّهمّ إلا أن يدّعى انصراف إطلاقات الأدلّة عنه. 

و فيه تأمّل؛ إذ الظاهر أنّه على تقدير تسليمه بدوي منشؤه عدم وضوح 
حاله بحيث لو علم باندراجه في إحدى الطائفتين لا يشك في إرادته من الإطلاقه 
فليتأئل 

و أمَاكلٌ من الرجل و المرأة فله أن يصلّي بحذائه؛ لأن محاذاة غير المماثئل 
مائعة عن صحّة صلاته. و هي مشكوكة التحقّق. و الأصل عدمه. 

و إن أردت مزيد توضيح لذلك فعليك بالتأمّل فيما ذكرناه عند البحث عن 
جواز الصلاة فيما يشك في كونه من مأكول اللّحم!"؟ 

(و لاباس أن ييصلي فح تيوضع النجس إذا كانت نجاسته 
لاتتعدذى إلى ثوبه و لاإلى بدله وان مضع الجبهة طاهراً) على المشهوره 
كما ادّعاه غير واحدِء فهاهنامَقَمَانَلإيدٌ من التكلّم فيهما: 

الأول أنه لا يشترط الطهارة فيما عدا موضع الجبهة ممًا يصلّى عليه. 

و قد حكي عن أبي الصلاح أنّه اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة!". 

و عن السيّد المرتضى ْله أنّه اشترط طهارة مكان المصلّي مطلقً". 

أمَا القول المحكي عن أبي الصلاح: فلم نقف له على دليلٍ يعتدٌ به. 

و ربما يستدلٌ له بالنبوي: 





«جنّبوا مساجدكم النجاسةواغ. 





(1) راجع ج .٠١‏ ص 74 و ما بعدها. 

(1) الكافي في الفقه: 11و حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الثسيعة 180:1 
المسألة ٠د‏ 

() حكاء عنه فخر المحفقين في إيضاح الفوائد 40:1: وكذا المحفّق الحلّي في المعتبر 411:1. 


(4) أورده العلامة الحلّى فى تذكرة الفقهاء ؟:+47: المسألة 46. 





كم 8 مصباح الفقيه رج ١١‏ 
و فيه أنّه يحتمل قويَاً أن يكون المراد بالمساجد الأماكن المعدّة للصلاقه 
المسمّاة بالمسجد. لا مواضع السجود. و على تقدير إرادة هذا المعنى فالمتبادر 


منه مواضع الجباه دون سائر المواضع 





و أضعف منه الاستدلال له بصحيحة ابن محبوب عن الرضا طل: أنه كتب 
إليه يسأله عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى [شم] يجصّص به 
المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه [بخطه ] :إن إلماء و النار قند طهّراء!" فإق 
مفادها أنه للا أن الماء و النار قد طهراه لم يجز السجود عليه 

و فيه: بعد تسليم الدلالة أنّه يكفي في عدم الجواز كون الطهارة شرطاً 
لجواز السجود في الجملة و لو فى خضَوكتى موضع الجبهة. كما لا يخفى. 

و أمَا القول المحكي عن الْسيّد فاستذل له بالنهي عن الصلاة في المجزرة 
-و هي المواضع التي تذبح فَيَهآالأتعاء > و. البمزبلة.و الحمّامات'". و هي مواطن 
النجاسة, فتكون الطهارة معتبرةٌ. 

و أجيب عن ذلك: بأنّه يجوز أن يكون النهي عن هذه المواضع من جهة 
الاستقذار و الاستخباث, الدالّة على مهانة نفس مَنْ يستقرٌ بهاء فلا يلزم التعدية إلى 
غيرها. و بالجملة؛ النهي عن ذلك نهي تنزي فلا يلزم التحريم'", كما يؤ: 
قد لا يحصل العلم بنجاسة جميع تلك المواطن. 





(1) الفقيه ١:14/1078ى‏ إلتهذيب :478/170 الوسائل؛ الباب 8١‏ من أبواب النجاسات» 

اح ١‏ و ما بين المعقوفين أضذ 
(؟) سنن ابن ماجة 3/941:1 كلاو الا 
(0) كما في مدارك الأحكام 2133 











بيرة المعاد: 89؟: و الحدائق الناضرة /141. 


الصلاة / مكان المصلّي. 5 لام 
و لو سُلّمٍ دلالتها على اعتبار الطهارة. فلا ندل إلا على اعتبارها في الجملة» 
فلعلّه بلحاظ كونها شرطاً بالنسبة إلى موضع الجبهة؛ لا مطلقاً. 





و الأولى الاستدلال له بمونّقة ابن بكير عن أبي عبد الله ع في الشاذ 
يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ قال: ولاء'"". 

قال في محكئ الوافي: الشاذكونة بالفارسيّة: الفراش الذي ينام عمليها" 
انتهى. 

و مولّقة عمّار عن أبي عبد الله يي قال: سئل عن الموضع القذر يكون في 
البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر, قال: هلا يصلّى 
عليه و أعلم موضعه حتى تغسله؛ وَعِل ايمس هل تطهر الأرض؟ قال: «إذا كان 
الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأَصَابتة اللدمس ثم يبس الموضع فالصلاة 
على الموضع جائزة؛ و إن أصَابتَة الكتمتتىبويلم يديس الموضع القذر و كان رطباً 
فلا تجوز الصلاة [عليه ]1"' حتى بببس؛ وإن كانت رِمجلك رطبةٌ أو جبهتك رطبة 
أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى 
ييبس (و إن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس)!؟! فإنه لا يجوز ذلك»!6. 

فيه: أنه لابدٌ من حمل المونّقتين و نحوهما مما ظاهره المنع عن الصلاة 





)١(‏ التهذيب 1073/619:5ء الاستبصار 1801/84877:1ء الوسائل؛ الباب +٠‏ من أبواب 





إح 1-4177 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 140:0 
امن المصدر. 
(4) ما بين القوسين لم يرد في التهذيب. 
(0) التهذيب :1068/0/1 الوسائل؛ الباب 74 مر 





مى :3 3 .. مصباح الفقيه اج 1١‏ 
في النجس على الكراهة, أو إرادته بالنظر إلى موضع الجبهة, كما ليس بالبعيد 
بالنسبة إلى الرواية الثانية: أو غير ذلك من المحامل؛ جمعاً بينه و بين المعتبرة 
المستفيضة التي هي صريحة الدلالة على الجواز. 

منها: صحيحة 
الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى 
فيهما إذا جقًا؟ قال: انعم(" 

و صحيحته الأخرى عنه أيضاً قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر 
أيصلى عليها؟ قال: «إذا يبست فلا بأس:!" 

و صحيحته الثالثة: عن البوازي بها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا 
جمّت من غير أن تُغسل؟ قال: «نعم ل بأسل:!". 

و مونّقة عمّار قال: سَاْلَََأْبَااحَبدِ اط يعن البارية يبل قصبها بماء قذر 
هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: «إذا جمّت فلا بأس بالصلاة عليها:. 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر لل قال: سألته عن الشاذكونة [يكون] 
عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ قال: ١لا‏ بأس»01. 





ب بن جعفر عن أخيه موسى طق: أنّه سأله عن البيت و 





الوسائل. الباب ٠‏ من أبواب النجاساتح .١‏ 

ب 808:1 881/80١؛‏ الوسائل» الباب 8٠‏ من أيواب النجاسات»ح 6 

ديب 0/07:1 ٠ل‏ و 1881/0971 الاستبصار :117/141 الوسائل؛ الباب 74 من 
أبواب النجاسات.ح * 

(1) الفقيه 78/16:1/؛ التهذيب 1074/00:5. الوسائل. الباب 7٠١‏ من أبواب النجاسات» 
ع4 

(0) التهذيب 425ص بمحره ا 
النجاسات.ح + و ما بين المعقوف 







الاستيصار 1598/748:1ء الوسائل» الباب ٠١‏ مسن أبواب 
أضفناء من المصدر. 








الصلاة / مكان المصلّي. 000 

و خبر ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله مل:أُصلي على الشاذكونة ى 
قد أصابتها الجنابة: قال: «لا بأمس06", 

فما حكي عن المشهور من عدم اشتراط طهارة ما عدا موضع الجبهةا"' هو 
الأقوى. 

ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا فيما إذا لم تكن النجاسة متعدّيةٌ إلى ثوبه و 
بدله و إلافهي مالم تكن النجاسة معفوًاً عنها -كالدم الأقلّ من الدرهم أو كان 
الثوب الذي يصل إليه النجاسة مما لا تتم فيه الصلاة وحده قادحة من هذه الجهة 
بلا إشكال فيه بل ولا خلاف, كما يدل عليه -مضافاً إلى إطلاقات الأدلة الدالة على 
اشتراط طهارة الثوب و البدن ‏ خصِؤْنْموئْقة عمّار و صحيحة على بن جعفر. 
الثانية المتقدّمتين7” و ليس في مذي الخيرينْ و ما جرى مجراهما مما يدل على 
اشتراط خلّو المكان عن التََكاَةَالفستترية ولالهُ ييل أنّ اعتبار هذا الشرط في 
المكان من حيث هوء لا من حيث سراية النجاسة إلى الثوب و البدن كي يكون 
مقتضاه الالتزام باطراد الحكم في النجاسة التي عفي عنها في الثوب و البدن, كالدم 
الأقل من الدرهم, و كذا في المتعدّية إلى مالا تتم الصلاة فيه وحده؛ فإنْ مانعيّة 





النجاسة المسرية من حيث السراية غالباً مانعة من أن يستفاد من النصوص و 
الفتاوى مانعيّتها من حيث هي أيضاً مع قطع النظر عن تلك الجهة, بل المناسبة 


)١(‏ التهذيب 0::1/هام1ء الاستبصار .10٠0/7087:1‏ الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب 
النجاسات.ح 4. 

(1) نسبه إلى المشهور البحراني فى الحدائق الناضرة 145:7: و صاحب الجواهر فيها :"67 

() في ص اناد 2-7 





ا ...... مصباح الفقيه اج ١١‏ 
المغروسة في الذهن موجبة صّرف إطلاق ما دلّ على المنع -كموئّقة عمّار و 
نحوها إلى إرادته من تلك الجهة. 

فما عن ظاهر فخر | 
ضعيف و إن حكي عن إيضاحه أنّه حكى عن والده دعوى الإجماع على عدم 
صحّة الصلاة في ذي المتعدّية و إن كانت معفوًا عنها"؛ إذ الظاهر أن دعوى 


من بجَغْله من شرائط المكان من حيث هو 





الإجماع نشأت من إطلاقات كلماتهم المنصرفة إلى ما عرفت؛ و كيف لا!؟ مع 
نهم ربما استدلّوا عليه باستلزامه تفويت شرط الثوب و البدن. 

هذاء مع أنه حكي عن غير واحدٍ التصريحٌ بخلافه. 

فالحقٌ قصور الأدلّة عن إثبات سترْظِيْتٍ للمكان من حيث هو. فعلى تقدير 
الشك فيه يرجع إلى الأصل المقرّر في محلم البراءة و عدم الاشتراط. 

و لو سلّمنا الاشتراط وفنا بن المرجع لدى الشك فيه قاعدة الشغل؛ 
فالأقوى ما أشرنا إليه من عدم جريان حكم العفو عمًا دون الدرهم من الدم بالنسبة 
إلى المكان؛ لاختصاص دليله بالثوب و البدن فإلحاق المكان بهما قياس. و 
دعوى الأولويّة أو تنقيح المناط غير مسموعة في مثل هذه الأحكام التعبّديّة: و الله 
العالم. 

و أما المقام الثاني و هو اشتراط طهارة موضع الجبهة فقد ادّعى جملة 
من الأصحاب الإجماعً عليه. 

و لا ينافيه ما حكي عن المصئّف في المعتبر من أنّه نقل عن الراوندي و 


.40:1 كما في جواهر الكلام 775:6 و لاحظ: إيضاح الفرائد‎ )١( 
5.014 و منتهى المطلب‎ 40:١ (1)كما في جواهر الكلام 706:6 وانظر إيضاح الفوائد‎ 





الصلاة / مكان المصلّي. 525 : ل 
صاحب الوسيلة القول أن الأرض و البواري و الْحُصّر إذا أصابها البول و جقّفتها 
الشمس لا تطهر بذلك؛ لكن يجوز السجود عليهاء و استجوده'!!!؛ فإنّ هذا مرجعه 
إلى الخخلاف في كيفيّة تأثير الشمس من أنْها هل تؤثّر الطهارة أو العفو عن السجود 
عليهاء فهو مؤْكّد؛ للإجماع على عدم جواز السجود على النجس الذي لم يثبت 
العفو عنه. 

فما عن بعض متأخحري المتأتحرين من الميل إلى عدم اشتراط طهارة 
المكان مطلقاً حتى بالنسبة إلى محلّ السجود؛ لزعمه عدم انعقاد الإجماع عليه. 





مستشهداً لذلك بمخالفة هؤلاء الأعلام!" ‏ في غير محلّه؛ فإنّ مخالفتهم في تلك 
المسألة على تقدير تحمّقها غير قادحة'فَي/إنعقاد الإجماع على ما نحن فيه 
فالظاهر أنّ المسألة إجماعيّة. كما بؤيّده ظهورا السؤال الواقع في الصحيحة 
المتقدّمة١"‏ الواردة في الجض الذي بق عليية العذرة و عظام الموتى - في كون 
المنع عن السجود على النجس من الأمور المسلّمة المفروغ عنها لديهم. كما أنه 
يدل على أصل المدّعى قوله 3# في الجواب: هإنّ الماء و النار قد طهراءه حيث 
يُفهم منه أنّه لو لا أن الماء و النار قد طهّراء لم يجز السجود عليه. فتصلح هذه 
الصحيحة ‏ المعتضد ظهورها فيما ُكر بما سمعت من استفاضة نقل الإجماع 
عليه و عدم معروفيّة الخلاف فيه من أحلٍ ‏ شاهدةٌ للجمع بين موئّقة عمّار و 


غيرها مما دل على المنع عن الصلاة على النجس. و بين المستفيضة المصرّحة 








(1) المعتبر 63:1 4. و حكاء عنه السيزواري في ذ. 
(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 70١:‏ و لا حظ: 
(7) في ص 1ل 





ا : 'مصباح الفقيه اج ١١‏ 
أيضاً النبويّ المتقدّم(؛ بناءٌ على أن يكون المسراد 
بالمساجد مواضع السجود. كما ليس بالبعيد. 

فتلخحص مما دُكر أن الأقرى ماهو المشهور من اعتبار طهارة موضع الجبهة؛ 
مع أنه أحوط. 

و هل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه؛ فلو طهر هذا المقدار و 

نجس الباقي ممًا يفع عليه الجبهة بنجاسةٍ غير متعدّية أو معفو عنها لم يض أو أن 
المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة؟ وجهان: من أن غاية ما يمكن ادّعاء 
الإجماع عليه و استفادته من الأخبار المتقدّمة ببعض التقريبات المتقدّمة إِنّما هو 
اعتباره في الجملة, و القدر المتيف"منيو المقدار المعتبر في السجود و من أن 


الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق كبليماتٌ الأصحاب في فتاويهم و معاقد 





بنفي البأس عنه. كما يا 





إجماعاتهم المحكة ‏ الني يكذ ةيند الشتكم أنه يشترط أن يكون ما يقع 
عليه السجود طاهراً لا نجساً و لا يتحمّق هذا المعنى عرفا إلا إذاكان مجموع 
المسجد طاهراً؛ إذ لو كان بعضه نجساً لا يقال: إِنّه سجد على أرض نظيفة. بل 
يقال: إِنّه سجد على أرض نجسة؛ إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجدة 
على النجسء و يعتبر استيعاب الطهارة في صدق السجود على موضع طاهرء و 
الشاهد على ذلك العرف. : 

و قباس المقام على ما لو وضع الجبهة على ما يصمح السجود [عليه]!" وما 


لايصمّ -حيث لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها ‏ قياس 





(1) في ص 6 
(؟) ما بين المعقوفين بقتضيه السياق. 


الصلاة / مكان المصلي. : 11 
مع الفارق؛ لأنْ الثاني اعُبر شرطأ في السجود. والأؤل في المسجد. وهّما 
مختلفان في الحكم لدى العرف. فلو قيل: يشترط في السجود وقوعه على الأرض 
أو على جسم نظيف. صدق ذلك عند كون بعض ما يقع عليه السجود كذلك. 
حيث يصدق على بعضه أنه أرض أو أنه نظيف, و قد وقع عليه وعلى غيره 
السجود. و اقتران الغير معه غير قادح في صدق اسم السجود عليه. و هذا بخلاف 


ما لو قيل:إِنّهِ يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود أرضاً أو نظيفاً فإنٌ المتبادر منه 





كونه شرطاً في مجموع ما يقع عليه السجود. لافي خصوص المقدار الذي يتوف 
عليه ماهيّة السجود. و هذا المعنى هو المتبادر من إطلاق كلماتهم في هذا المقام» 
فهذا هو الأظهر. 

اللّهم إلا أن يقال: إن لا اعتٍْبَظواهيٌ كلمات المُجمعين في استكشاف 
رأي المعصوم ما لم يُعلم قصّدِم لذلك. خيصوصاً مع تصريح جملةٍ منهم 
بخلافه. 

و لكنّه لا يخلو عن 
معاقد إجماعاتهم المحكيّة أن إجماعهم في المقام ليس إلا كإجماعهم على بعض 





أملٍ؛ حيث إن المستفاد من كلماتهم في فتاويهم و 


القواعد [الذي ]''' يعامل معه!' معاملة متون الروايات, و لا يُلتفت إلى اختلافهم 
في بعض مصاديقهاء فليتأمل. 

و كيف كان فاشتراط طهارة مجموع الموضع إن لم يكن أقوى فلاريب في 
أنّه أحوط: و الله العالم. 





(1) بدل ما بين المعقوفين 
(1) في وض 15 «معهاء. 


وض 17 و الطبعة الحجريّة: «التي». و ما أتبتناه يقتضيه السياق. 





)000006 مصباح الفقيه اج 1١‏ 

و لو اشتبه النجس بغيره في مواضع محصورة؛ وجب الاجتناب عن 
الجميع. كما تقرّر في محلّه. 

و لو تعذّرت طهارة المسجدء انتفت شرطيّتهاء كسائر الشرائط المعتبر: في 
الصلاة و أجزائهاء لا وجوب أصل السجود كي ينتقل الفرض إلى الإيماء. كما أن 
الأمر كذلك فيما إذا تعذّر تحصيل ما يصحٌ السجود عليه من الأرض و نباتهاء فإنّه 
لا يسقط بذلك نفس السجود. كما يشهد له قاعدة الميسور. المقرّرة في محلّهاء 
مؤيّدةٌ بما قد يقال في نظائر المقام من أن فوات الوصف أولى من ترك الموصوف 
5 

هذا كله على تقدير تسليم إطِلاقئلها دلٌ على اشتراط طهارة المسجد كي 
بحال التمكّن إلى دبك بقاعدة الميسور و نحوهاء و هو 
فَإنٌ عمدة متيعندالجكم الإجياعٌ الغير الشامل لمحل الكلام. 


نحتاج في تقييد 
لايخلو عن تأمَلٍ' 
اللَهمّ إلا أن يُجعل ذلك شاهداً لحمل الأخبار الناهية عن الصلاة على 
النجس عليه, كما تقدّمت الإشارة إليه؛ ٠‏ فيدّعى احيلظٍ أن مقتضى إطلاق تلك 
الأخبار شرطيّنها على الإطلاق من غير اخمتصاصها بحال التمكّن؛ حيث إن 
المتبادر منها ليس إلا إرادة الحكم الوضعي الذي لا يتفاوت الحال فيه بالنسبة إلى 
المتمكّن و غير المتمكّن لو لا دليل حاكم عليه؛ كقاعدة الميسور و نحوها. 
ولكن بعد تسليم أصل الدعوى أمكن الخدشة أيضاً في إطلاق دليل 
الاشتراط و لو مع قطع النظر عن حكومة القاعدة عليه؛ حيث إن مقتضى إطلاق 
شرطيّة الطهارة للسجود سقوط التكليف بالسجود عند تعذّر شرطه. فتتحقق 























الصلاة / مكان المصلّي. . م 
المعارضة حينئذٍ بين هذا الإطلاق و بين إطلاق ما دلّ على أن السجود جزء 
للصلاة؛ إذ كما أنّ مقتضى إطلاق ذلك الدليل سقوط السجود عند تعذّر شرطه. 
كذلك مقتضى إطلاق هذا الدليل سقوط الصلاة عند تعذّر جزئهاء و هو السجود 
على المحلّ الطاهر, و قد دلّ الدليل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال. فيدور الأمر 
حيتئلٍ بين تقييد ما دلّ على جزئيّة السجود للصلاة بصورة التمكّن من إيقاعه 
موضع طاهر أو تقيبد شرطيّة الطهارة للسجود بحال التمكن؛ و أحدهما ليس 
بأولى من الأتحره فيعرضهما الإجمال. و يرجع حيئفٍ إلى ما تنقنضيه الأصول 
العمليّة. و هو استصحاب بقاء التكليف بالسجود. و عدم سقوطه بتعذّر شرطه إلا 
اذا لمن عار السرة ير وان الام لطباي ارط لمن 
كي : تتحمّق المعارضة لأجله بين الاطاكاقين. 





فعمدة المستند بعد تِسَليم إطلاقي لدليل الاميتراط إِنّما هي حكومة القاعدة 


التى لعلّها هى منشأ بدليّة الإيماء عن السجود عليه لا المعارضة بين الإطلاقين» 





و قد ظهر بما دُكر أن ما حكى عن كاشف الغطاء -من أنه ينحنى إذا كان 
موضع السجود نجساً بمقدار مأ يقارب محل الجود, و لا يلزمه الإصابة و 
لايكفيه مجرّد الإيماء على الأحوط!" لا يخلو عن نظرٍ 

(و تكره الصلاة في الحمّام) كما عن ١‏ المشهور”"» بل عمن الخلاف و 
(١)كشف‏ الغطاء *08-652: و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 77/14 


() نسبه إلى المشهور العامة الحلّي في مختلف الشيعة 113:7 المسألة .1١‏ و السبزواري في 
ذخيرة المعاه: 555+ والبحراني في الحدائق الناضرة /19930. 
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الغنية الإجماع عليه" 

و يشهد له: مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله يد قال: «عشسرة 
مواضع لا يصلى فيها: الطين و الماء و الحمّام و القبور و مسانّ الطرق وقرى النمل 
و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج:!". 

و عن الصدوق في الخصال أنه رواه مسنداً نحوه إلا أنّه أسقط لفظ «القبور» 
و زاد: «وادي ضجنان»!". 

و خبر النوفلي ‏ المروي عن محاسن البر: 
«الأرض كلها مسجد إلا الحمّام و القبروا. 


في -قال: قال رسول الله ثُْ: 





و خبر عبيد بن زرارة» قال: يحتفا عبد الله ليه يقول: «الأرض كلّها 
مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو مم01 

و نقل عن أبي الصلاح أنه مَئع ين الصلاة فيه. و تردّد في الفساد!". 

وهو ضعيفه إذ لو لم نقل بظهور هذه الروايات في حدّ ذاتها ‏ بواسطة 


(1) الخلاف 499-448:1 المسألة 8+ الغنية: 039 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
و صاحب الجواهر فيها 4:4 

(؟) الكافي 11/54٠075‏ التهذيب 417/1145 الوسائل, الباب ١5‏ من أبواب مكان المصلّي. 
كور 

(7) الخصال: 41/1844 و حكاه عنه صاحب الوسائل فيهاء ذيل ح 8 و ,من الباب 10 

من أبواب مكان المصلّي. 

(4) المحاسن: 1١/18‏ الوسائلء الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّيح 7 

(0 كلمة وأو حم ليست في التهذيب. 

1/58/5101 الاستيصار 1144/451:1. الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 





() الكافي في الفقه: .15١‏ و حكاه عنه العلامة انحلّي في مختلف الشيعة 114:1 المسألة 11 


الصلاة / مكان المصلّي......... : 3 
اشتمالها على تعداد المكروهات - في الكراهة؛ كما يؤيّده فهم المشهور. لتعيّن 
صَرفها إليها أو تفييدها بما إذاكان الحمّام نجساً كما هو الغالب؛ جمعاً بينها و بين 
مونّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله له عن الصلاة في بيت الحمّام» 
قال: «إذا كان الموضع'" نظيفاً فلا بأس»!" و صحيحة علي بن جعفر: سأل 
أخاه د عن الصلاة في بيت الحمّام. «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس,9؟ 
فيدور الأمر بين تقيبد تلك الروايات بهذين الخبرين؛ أو حملها على الكراهة و 
بَغلها شاهدةٌ على أن المراد بنفي البأس في الخبرين مطلق الجواز الغير المنافي 
اللكراهة» و لو لا شهادة وحدة السياق في تلك الروايات بإرادة الكراهة في جميع 
فقراتها. لكان الأوّل أولى؛ تنزيلاً للنهيخَليُبالأفراد الغالبة, إلا أن وحدة السياق 
-مع بُغْد إرادة الحرمة من النهي في مثل مده المواؤد التي يناسبها الكراهة توجب 
أولويّة الثانيء مع أنه أنسب بم تقتضيه قاعدة,التسائج. مع أنه يكفي في إثبات 
الكراهة فتوى المشهور, المعتضدة بالإجماعين المحكيّين. 

و هل تختصّ الكراهة بما عدا المسلخ؟ أم تعمّه؟ فيه قولان» صرّح غير 
واحدٍ بالتعميم. 

و حكي عن الصدوق في الخصال أنه قال: و أمَا الحمّام فإنّه لا يصلّى فيه 
على كلّ حال. و أمًا مسلخ الحمّام فلا بأس بالصلاة فيه. فإنّهِ ليس بحمّاء!ك. 














)١(‏ في التهذيبين: » بدل «الموضع». 
(1) التهذيب 1604/60/4:1. الاستبصار (:1608/540. الوسائل, الباب 4* من أبواب مككان 
المصلي.ح ». 


(0) الفقيه 0/77/101:1 الوسائل؛ الاب 4+ من أبواب مكان المصلّيءح .١‏ 
(4) الخصال: 470. ذيل ح 1١‏ و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 19919827 


لشمة رد دي 0000 9 5 .. مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
و عنه في الفقيه قال: لا بأس بالصلاة في مسلخ الحمّام؛ و إنّما تكره في 
الحمّام؛ لأنّه مأوى الشياطين!". 
و عن الشيخ أنه بعد أن ذكر مونّقة عمّار حَمَلها على المسلخ'". 
و عن الشهيدين أيضاً التصريح بنفي الكراهة في المسلخ'. 
و مستندهم بحسب الظاهر ادّعا خروجه عن مسمّى الحمام أو عن 





منصرفه. و فيه تأمَلٌ بل منعٌ. 

ولكن ربما يؤيّد مدّعاهم ماعن الفقيه من أنّه بعد أن روى صحيحة علي بن 
جعفر, المتقدّمة!" قال: يعني المسلخ/”. فيحتمل كون التفسير من علي بن جعفرء 
فيكون شاهدا على أن المراد من يتا ليقام الذي نفي البأس عن الصلاة فيه هو 
المسلخ. 

و القدح في نفسيرة بانيتناده إلى اجتهادم فلا يكون حجّةٌ على غيره ممّا 
لاينبغي الالتفات إليه بعد كونه أعرف بمراده من بيت الحمّام الذي سأل عن 
حكمه. و بالقرائن المرشدة إليه 

ولكن يحتمل قوياً كونه من كلام الصدوق؛ لزعمه أنه ليس بحمّام؛ كما 
صرّح في عبارته المحكيّة عن الخصال. 





1ه ذيل ح 1/17 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /1003 
(0) التهذيب 04:1 ذيل ح 008 1ء الاستبصار 740:1 ذيل ح 016٠0‏ و حكاء عنه البحراني 
في الحدائق الناضرة /5003. 
لق 0 هت الدروس 104:١‏ الذكرى *443: روض الجنان 107:5 الروضة البهيّة 044:١‏ 
و حكاه عنهما البحرانى فى الحدائق الناضرة .50١2/‏ 
(4) في ض 40 بون 
8 631 و حكاء عنه الأردييلي في مجمع الفا 








الصلاة / مكان المصلّي. 5 . 0ض 44 

فالأوفق بظواهر الأخبار و أنسب”" بما تقتضيه المسامحة هو التعميم. كما 
أن مقتضاها اطراد الحكم و لو مع العلم بطهارة المكان الذي يصلّى فيه؛ إذ لم يعلم 
أنْ علّة الكراهة هي مظنّة النجاسة كي يكون الحكم دائراً مدارهاء فلعلّه لكبون 
الحمّام مأوىّ للشياطين: كما أشار إليه في العبارة المتقدّمة!'' عن الفقيه. أو كون 
مفظلنّة النجاسة حكمةٌ للحكم. لا علَة أو غير ذلك. 

فما عن ظاهر بعض متأحَري المتأخَرين من دورانها مدارها!” ضعيف. 

و لعلّ مستنده في ذلك دعوى استفادته من قوله ميد في مونّقة عمّار و 
صحيحة علي: «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس»'* بحمل المنطوق على إرادة ما إذا 
لم يكن فيه مظنّة النجاسة, و المفهوم عل نَيتها. و الله العالم. 

(و) كذا تكره الصلاة (في بيوت الغائطا) كما عن المشهورا. 

و لعل مستندهم قوله طيخي عبيه.بن ززارة: «الأرض كلها مسجد إلا 
بئر غائط أو مقبرة»!" إذ الظاهر أنْ المراد ببئر غائط هو البيت المشتمل على حفرة 
معدّة للتغوط, أي بيت الخلاء. و إلا فنفس البثر بنفسها غير صالحة للصلاة كي 
يتوهّم دخولها في العموم حتى يقصدها بالاستثناء 

و ربما يؤيّده النهي عن الصلاة في المزبلة و المجزرة و غيرهما من مظان 


(١)كذاء‏ و الأوا 
(1) في ص مه 

() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 70:6 و لاحظ: مفاتيح الشرائع ٠١:1‏ مفتاح 117 
(]) تقدّمت الموئّقة و الصحيحة في ص 0 

(0) نسبه إلى المشهور صاحب التخليص كما في مفتاح الكرامة 1:8:6. 

(1) تقدّم تخريجه في ص 4 الهامش (6. . 





م : مصباح الفقيه رج ١1١‏ 
النجاسة7". و عن الأرض المتّخذة مبالا”": و عن الصلاة إلى حائط ينرٌ من 
بالوعة'" أو إلى عذرة!*. مضافاً إلى كفاية فتوى المشهور في الكراهة؛ بناء على 
المسامحة. 

(و) في (مبارك الإبل) و عن بعض الأصحاب'* بل المشهور التتعيير 
بمعاطن الإبل: كما في أخبار الباب. 

و هو لغةٌ على ما حكي عن جملة من اللفويّين!" ‏ أخصٌ من المبارك 
حيث فسّروا المعاطن بمبارك الإبل حول الماء 

ولكن صرّح غير واحدٍ بأنّه في عرف الفقهاء و أهل الشرع مطلق المبارك. 

قال ابن إدريس عله في السرائر :تند تعداد المكروهات: و معاطن الإبل؛ و 
هي مباركها حول الماء للشر ب أ هلقالالجقيكقة ألمعطن عند أهل اللغة. إلا أن أهل 
الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مَبركك”". انيهى, 

و عن المحقّق الثاني في جامع المقاصد عن المنتهى: أنْ الفقهاء جعلوا 


.)1( تقدّم تخريجه في ص 1ك الهامش‎ )١( 
الكافي :56/545 التهذيب :1679/7/3 الوسائل. الباب 74 من أبواب الشجاسات.‎ )1( 


3 
الكافي هام 4. التهذيب 1/571:1لالى الوسائل. الباب 18 من أبواب. مكان المصليء 
3 
(4) الكافي 136ةم لاك التهذيب 37/577:7ى الوسائل الباب "١‏ من أبواب مكان المصلي. 
3 
3 


وفك اي زعرة في ١‏ و العلامة الحلّي في منتهى المطلب 615:4 و غيرهماء و 
عتهم العاملي في مفتاح الكرامة 11١:1‏ 

الجوهري في الصحاح 21178:1 و الفيروزآبادي في القاموس المحيط 148:6 و ابن 
الأثير في النهاية 108:7 دعطن» و ممّن حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاط 144. 

() السرائر 555:1 





زلف 





الصلاة /مكان المصلّي 1 
المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل!" 
و الأصل في هذا الحكم 
منها: مرسلة عبد الله بن الفضل: المتقدّمة 
و صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله لي عن الصلاة في 








أعطان الابل؛ فقال: «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه و صل و 
لابأس بالصلاة في مرابض الغنم»'"" 
جعفر, المروية في كتابه عن أخيه موسى ل قال: 
سألته عن الصلاة في معاطن الإيل [أتصلح؟ ] قال «لا تصلح إلا أن تخاف على 
متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماءاثةل» و سألته عن مرابض الغتم تصلح 
الصلاة فيها؟ قال: «نعم, لا بأس»!4 








و موئّقة سماعة؛ قال: سَألتهرعَى الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر 
و الغنمء فقال: إن نضحته بالماء و قد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيهاء فأمًا مرابض 
الخيل و البغال قلا»!0. 


)١(‏ جامع المقاصد 177:1: منتهى المطلب 511:6 الفرع الأوّل. و حكاه عنه صاحب الجواهر 
فيها 241 

(1) في ص 46 

() الكافي +/ا«+سه1/5» التسهذيب 0/770:7تى الاستبصار 1609/46:1 الوسائل: 
الباب 10 من أبواب مكان المصلّياح .١‏ 

(4) مسائل علي بن جعفر: 178 و 135.ح 181 و 587 الوسائل الباب 17 من أبواب مكان 
00 أضفناه من المصدر. 

(0) التهذيب 77//570:1لى الاستبصار 1607/7548:1 الوسائل. الباب ١07‏ من أبواب مكان 


المصلّيءح غ. 





ومع مصباح الفقيه /رج ١١‏ 

و صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله م عن الصلاة في مرابض الغنم» 
فقال: «صلّ فيهاء و لا تصلّ في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة 
فاكنسه ورشّه بالماء و صل فيه:20. 

و خبر المعلّى بن خنيس ‏ المروي عن محاسن البرقي ‏ قال: سألت 
أبا عبدالل يقل عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه. ثم قال: وإن خفت على متاعك 
شيئا فرش بقليل ماء وصل»". 

فى ربما يستشعر من الأخبار المقيّدة لها بعدم تخوّف الضياع: أن المراد 
بالمعاطن مطلق المبارك؛ كما فهمه الأصحاب على ما حكي '" عنهم. 
أيضاً المروي عِ أله في جملة المناهي أنه «نهى أن يصلّي 
الرجل في المقابر و الطرق و الأرحيداو الأودية و مرابط الإبل»!*! فإِنَ المرابط 
بحسب الظاهر تعمٌ المبارك يطلا 

و يؤْيّده أيضاً التعليل الواقع في الخبر المروي عن دعائم الإسلام! عمن 
النبي َي أنه «نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. لأئها حُلقت من الشياطين:01. 

و التبوي العام قال: «إذا أدركتكم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا 


و ربما يوا 





)١(‏ الكافي 0/5887 التهذيب 18/570:1ى الوسائل؛ اباب 1 من أبواب مكان المصلّي» 
0 : 

(1) المحاسن: 111/518 الوسائل. الباب 1١‏ من أبواب مكان المصلّي.ح 0. 

(6) الحاكي عنهم هو البحراني في الحدائق النا 1 

(4) الفقيه الرتائل اباب امن واب المصلّي. باح كم 

(0)كذا قوله: «دعائم الإسلام» في النسخ الحجريّة؛ وكذا في جواهر الكلام 749:0 و 
ا ل 

(1) غوالي اللآلئ 0/7/81:1 منستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّيءح 














الصلاة / مكان المصلّي 52-0 6 1 
منها و صلّوا فإنّها جنّ من جنٌّ حُلقتء ألاترونها إذا نفرت كيف تشمخ!" 
بأنفها؟,!". 

هذا كله مع أنّه حكي عن بعض اللغويّين تفسير المعاطن بالمعنى الأعم'", 
فلا ينبغي الاستشكال في الكراهة في مطلق مواطنهاء مع أنه يكفي في ذلك فتوى 
الأصحاب على ما تُسب إليهم!؟/-من باب التسامح. 

و كيف كان فما حكي عن المفيد و الحلبي من القول بالمنع'. ضعيف. إلا 
أن يكون مقصودهما به الكراهة؛ لأنّ فى الأخبار قرائن كثيرة تشهد بإرادتهاء 
كالتعبير بلفظ «لا تصلح» و الكراهة و الرخصة فيه عند الخوف على المتاع من غير 
أن يأمره بنقل متاعه إلى مكان آخر مع الإميكان. كما هو الغالب, و تعليل المنع في 
بما يناسب الكراهة, و نفي ان عله أ عن مرابض الغثم و البقر في 
موئّقة!") سماعة مطلقاً إذا نضكتوالمّام و كان يابسبا بخلاف مرابض الخيل و 
البغال التي ستسمع أن النهي عنها أيضاً على سبيل الكراهة لدى المشهور. فتكون 


حيتئدٍ نضا في المدّعى. 





هذاء مع أن تقييد هذه المونّقة بما إذا كان له هناك متاع و خاف عليه التلف؟ 


أي ارتقع و تكير. . النهاية ‏ لابن الأثير - 3٠0:1‏ «شمخ». 

5 كنز العمّال /3+ 15150/84. 

() راجع: اييس اللغة 801:4 وعطن». 

(6) نسبه إليهم البحراني في الحدائق الناضرة /1012. 

(6) المقنعة: 16١‏ الكافي في الفقه: 14١‏ و حكاء عنهما القاضل الاصبهاني في كشف اللثام 
4 

(1) تقدّمت المولقة في ص .٠١١‏ 











1 0 مصباح الفقيه لج ١١‏ 
جمعاً بينها و بين الأخبار المتقدّمة: مع عدم اعتبار هذا القيد في مرابض الغنم و 
البقرء التي شاركت المعاطن في الحكم بمقتضى ظاهر الموئّقة ليس بأولى من 
حمل النهي في تلك الأخبار على الكراهة. كما لا يخفى. 

(و) كذا تكره في (مساكن النمل) المعبّر عنها في مرسلة عبد الله ببن 
الفضلء المتقدّمة!' ب «قرى النمل: و هو جمع قرية و هي مجمع ترابهاء كما عن 
القاموس و غيره'". و عن غير واحدٍ من اللغويّين تفسير قرى النمل بمأواها'". و 
لعل الاختلاف في التعبير. 

و يدلّ عليه أيضاً خبر عبد الله بن عطاء ‏ الم.ريّ عن الكافي و عن كتاب 
المحاسن ‏ قال: ركبت مع أبي جعفز يقد و سار و سرت حتى إذا بلغنا موضعاً 
قلت: الصلاة جعلني الله فداك| قال«هذما أرا/ض وادي النمل لا يصلّى فيهاه حتى 
إذا بلغنا موضعاً آخَر قل تَكَهتَكلكالك,فقال: «هذيه أرض مالحة لا يصلّى فيهاء!, 

و عن المجلسي في البحار أن في بعض النسخ: «نصلي: في الموضعين 
بالنون, و في بعضها «يصلّى» بالياء'* 


(1) في ص 41 1 

(1) القاموس المحيط 6:لا/ا7 والقريقي الصحاح 1847:0 وجرثم» أساس البلافة: 114« 
شمس العلوم ٠١71:7‏ «جرثومة» و ٠١74‏ «تجرثمى و حكاه عنها الفاضل الاصبهاني في 
كشف اللقام 081002 00 

() المحيط في اللغة 8:1 «قرى». فقه اللغة: 514 السامي في الأسامي: 184 الباب الناسع 
عشر في ذكر الحشرات و الهوات. و حكاء عنها الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 410:5 

(6) الكافي 417/5973:6: المحا 867 الوسائل. الباب 7١‏ من أيواب مكان المصلّيء 
0 يٍ 

(0) بحارالأنوار ١:87‏ ذيل ح 6ك و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /0620؟. 











الصلاة / مكان المصي ...... 5 0 

و عن العيّاشي في تفسيره أنه رواه هكذا: فسرنا حتّى زالت الشمس و بلغنا 
مكاناً قلت: هذا المكان الأحمرء فقال: #ليس يصلَّى هاهناء هذه أودية النمال و 
ليس يصلَى فيهاء قال: فمضينا إلى أرض بيضاءء قال: «هذه سبخة و ليس يصلّى 
فيها!0!" الحديث. 





أقول: مقتضى هذه الرواية عدم اختصاص الكراهة بخصوص مجمع 
ترابهاء بل كفاية كون الأرض وادي النمل, فلعل هذا هو المراد بمساكنها في المتن» 
كما أنه يحتمل أن يكون مراد مَنْ فسّر دقرى النمل؛ بمأواها هو هذا المعنى لا 
خصوص مجمع ترابها حول جحرتهاء و الله العالم. 

(و) في (مجرى المياه) كما ِل عليه مرسلة عبد الله بن الفضل. 
المتقذمة!". 

و في حديث المناهي قال: ونه أنِيصِلَيَ الرجل في المقابر و الطرق و 
الأرحية و الأودية»!* الحديث. 

و الأودية جمع وادء و هو -على ما في مجمع البحرين”* : الموضع الذي 
يسيل منه الماء بكثرة. 

و ربما يظهر من خبر أبي هاشم الجعفري صدق الصلاة ذ 








الوادي مع كونه 


في سفينة و نحوهاء فيعمّه الكراهة المستفادة من إطلاق خبر المناهى و إن كان 


(١)كذاء‏ و في المصدر: «بالسباخ» بدل دفيهاء. 
(1) تفسير العياشي :41/181 و حكاء عنه 
(©) في ص 1ق 

(6) تقدّم تخريجه في ص ٠05‏ الهامش (4). 
(0) مجمع البحرين 185:1 دوداء. 






عراني في الحدائق الناضرة /01. 


انا مد مفب ا 1 1 مصباح الفقيه إج ١١‏ 
ظاهر خبر أبي هاشم اختصاصها بالصلاة جماعةٌ لكن مقتضى الجمع بينهما 
حمل خبر أبي هاشم على شدّة الكراهة. 

قال أبو هاشم: كنت مع أبي الحسن لهل في السفينة في دجلة فحضرت 
الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلّي في جماعة: فقال: دلا يصلّى''! في بطن وام 
جماعة!". 

و يحتمل قويّاً أن تكون الصلاة في الأودية في حدٌ ذاتها مكروهاً مستقاً, 
لاسن حي كونها مجرى الماء لكثير.أي الصستل» فإنهها على ما بطي معن 
مفهومان متباينان قد يتصادقان في بعض الموارد 

نعم, من شأن الوادي صيرورته.مسيلاً عند كثرة الأمطارء لا أنّهِ يعتبر في 
قوام مفهومه صدق اسم المسيل عليه الفعلٌ» 

و ربما يؤيّد ما ذكرنا ما عَنَالتداوق”"في الخصال من تعليل المنع عن 
الصلاة في الوادي بأئها مأوئ الَحَبَاتوالقتتاطة 1" 

و عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم أنه قال: و العلّة في سطون 
الأودية أنْها مأوى الحيّات و الجنّ و السباع'؟. انتهى, والله العالم. 

(و) في (أرض السّبخة) بفتح البا. و إذا كانت نعتاً للأرض كقولك: 
«الأرض السبخة» فهي بكسر الباءء كذا نقل عن الخليل في كتاب العين87. 


: فيما عدا الوسائل من المصادر: «لاتصلٌ» بدل‎ )١( 

م الكافي *0/4413 التهذيب /401/740: الاستيصار :١‏ 1798/441. الوسائل. الباب 174 
من أبواب مكان المصلّيح .١‏ 

() الخصال: 780» ذيل ح و حكاء عنه البحرائي في الحدائق الناضرة 14915830 

(6) أخرجه عنه المجلسي في بحارالأنوار 19/017900 

(0) العين 8:4 ٠‏ وسيخ»» و حكاء عنه المجلسي في بحارالأنوار 51127 





الصلاة / مكان الحصلي .................- ل تع 

و عن الروض في تفسير السبخة ما صورته: بفتح الباء واحدة السباخ. و هو 
الشئ الذي يعلو الأرض كالملح؛ و يجوز كون السبخة بكسر الباءء و هي الأرض 
ذات السباخ, فتكون إضافة الأرض إليها من باب إضافة الموصوف إلى صفته0. 


والأصل في هذا الحكم أخبار مستفيضة: 

منها: مرسلة عبد الله بن الفضلء المتقدّمة!'' في أخبار الحمّام. و روايتا 
المحاسن و العيّاشي. المتقدّمتان!”. 

و موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الصلاة في السبخة 
لِمّ تكرهه؟ قال: «لأن الجبهة لاتقع سنزية»/فقلِت: إن كان فيها أرض مستوية؟ 
فقال: «لا بأس»0©, 


و في صحيحة الحلبي عن أبيّ عبد اللي َال: «كره الصلاة في السبخة إلا 





تتقع [عليه ] الجبهة مستوية:!6 
و صحيحته الأخرى_المرويّة عن العلل عن أبي عبد الله يل قال: سألته 
عن الصلاة في السبخة, فكرهه؛ لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليهاء فقلنا: فإن كانت 





.51١2/ روض الجنان 108:5, و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) في ص 46 00 

(©) في ص 4١1و‏ 106 

(4) التهذيب 777-571:6/ الى الوسائل. الباب 7١‏ من أبواب مكان المصلي.ح /. 

(0) الكافي :0/888 الفقيه /4/109:١‏ الوسائل. الباب ٠‏ من أبواب مكان المصلّياح 1 
و ما بين المعقوفين أضفناء من المصدر. 


م1 : : مصباح الفقيه /رج 1١‏ 
أرضاً مستوية؟ فقال: «لا بأس بهاء20. 

و خبر داوّد بن الحصين بن السريء قال: قلت لأبي عبد الله لكل: لِمّ حرّم 
الله الصلاة في السبخة؟ قال: دلأنّ الجبهة لا تتمكّن عليهاء!". 





و خبر سدير الصيرفي أنه سار مع أبي عبد الله يي إلى ينبعء فحانت 
الصلاة. فقال: ديا سدير انزل بنا نصلّي؛ ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة 
فيها فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء فنزلنا و صلّينا. 

و في خبر معمّربن خلآد عن أبي الحسن طيّ قال: الا تسجد في 
السبخةواك. 

و خبر معلّى بن خنيس فالا لأا عبد الله لي عن السبخة أيصلي 
الرجل فيها؟ قال: هنما تكره الصلاة قبهالمن أجل أنّها لا يتمكّن الرجل ضع 
وجهه كما بريد» قلت: أرأي نويع ويجهه متفكنا؟ فقال: «حسن» !0 

و خبر على بن جعفر -المرويٌ عن كتابه عن أخيه قال: سألته عن الصلاة 
في الأرض السبخة أيصلّى فيها؟ قال: «لاء إلا أن يكون فيها نبت» إلا أن يخاف 
فوت الصلاة فيصلّى»00 





31 من أبواب مكان المصلّيح.‎ ٠ علل الشرائع: 71(الباب ١؟)ح 5 الوسائل؛ الباب‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: 750-55 (الباب ١2)ح ٠١‏ الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلّياح 
3 

() الكافي 074:1 قطعة من ح 4 الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلّيوح 4 

() التهذيب :17817/6٠١:7‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصلّياح 7 

(0) المحاسن: 117/6010 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب مكان المصليوح ٠‏ يتفاوت يسير. 

(1) مسائل علي بن جعفر: ”01/1710 الوسائل: إلباب 7١‏ من أبواب مكان المصليء 
003 








الصلاة / مكان المصلّي ا 

ثم إن مقتضى ظاهر أغلب هذه الأخبار اختصاص المنع بما إذا لم يتمكن 
من وضع الجبهة على الأرض: فيمكن حيتئذٍ إبقاء النهي الوارد فيها على ظاهرها 
من الحرمة بحملها على ما إذا لم يتمكّن من وضعها على الأرض مستقرَةٌ بحيث 
يتحقّق به أقل ما يجزئ في السجود. كما يؤيّد ذلك ما في بعضها من التعبير بلفظ 
الحرمة!". 

و لكنّه في غاية البُغْد بل ينبغي الجزم بخلافه؛ إذلا تكاد توجد أرض 
لايتمكن المصلّي من أن يضع جبهته عليها على وجه يحصل به مسمّى الوضع 
المعتبر في السجود و لو بتعديل موضع سجوده قبل أن يسجد عليها. فكيف 
يجوز حيتئل اطلاق المنع عنها في بعضِ "تلك الأخبار و تعليلها في الأخبار بهذه 
العلّة الغير المطّردة بل نادرة التحمّر|إن رد بها م) كر من عدم التمكّن من وضعها 
على وجهٍ يتحمّق معه صدق مَنْتتى الوضيع!؟ يل كيف يكون هذا اخير 
الإمام لي صلاته من أل الوقت حتى يخرج من تلك الأرض لأجل هذه العلة 
التي علاجها من أسهل الأمورا؟ فالمة لمقصود بالتعليل الواقع في الأخبار ‏ بحسب 
الظاهر ‏ بيان حكمة الحكم, الموجبة رفعها لخفّة الكراهة أو رفعهاء و هي عدم 
استواء الأرض و خشونتها المانعة عن التمكّن التأمّ من وضع جبهته على حسب 
إرادته على الوجه الكامل, لا من مطلقه الذي يتوقّف عليه اسم السجود. 








و الذي يقتضيه التدبّر في الأخبار و يعضده إطلاق كلمات علمائنا الأبرار: 
أن الصلاة في أرض السبخة مكروهة مطلقاً تخف كراهتها عند اعتدالها أو 





(1)كما في خبر داوّد بن الحصين بن السريء المتقدّم في ص .٠١8‏ 


لل 
تسويتها على وجه يتمكّن من وضع انجبهة عليها مستوية لا أنّه ترتفع كراهتها 
رأساً و لذا لم يكن يصلَي عليها نبي أو وصئ نبيء كما شهد به بعض الأخبار. 

مثل: الخبر المروي عن العلل مسنداً عن أمّ المقدام الثقفيّة عن جويرية بن 
مسهر, قال: قطعنا مع أميرالمؤمنين على بن أبي طالب طكْ جسر الفرات''؟ في 
وقت العصرء فقال: دن هذه أرض معدّبة لا ينبغي لنبئ و لا وصئ نبئ أن يصلّي 
فيهاء فمَنْ أراد منكم أن يصلّي فليصل»!". 

و عن بصائر الدرجات نحوها". 








و عن الفقيه بإسناده عن جويرية بن مسهرء قال: أقبلنا مع أميرالمؤمنين 
علي بلي من قتل الخوارج حتى إذاقَظَمِتافي أرض بابل و حضرت صلاة العصرء 
فنزل أميرالمؤمنين عي و نزل الثاسى» ففا ل أميرالمؤمنين مجه : «أيها الناس إن هذه 
أرض ملعونة قد عُذَّبت ف َال ثلاث هرات ويو في خبر آخر: مرتين: و هي 
تتوقّع الثالثة؛ و هي إحدى المؤتفكات, و هي أوَل أرضٍ عُبد فيها وثنٌ و أنه 
لايحلٌ لني و لالوصئ نبئ أن يصلَي فيهاء فمَنْ أراد أن يصلّي فليصل» ثم ذكر 
حديث رد الشمس و أن جويرية لم يصلّ في أرض بابل حنَّى ردت الشمس 
فصلَى مع علي لي . مع ورود الأخبار ‏ على ما ذكره في الجواهر'* ‏ بأق 





)١(‏ في العلل: «الصراط» بدل والغرات» 

() علل الشرائع: 05 (الباب ١0ح‏ 4 الوسائل» الباب 78 من أبواب مكان المصلّييح 6 

(6) بصائر الدرجات: 1/188 و فيه مثله؛ الوسائل. الباب 78 من أبواب مكان المصلّي» 
2 ٍِ 

(5) الفقيه 311/11-10:1 الوسائل الباب 7# من أبواب مكان المصلّي.ح ١‏ و . 

(0) جواهر الكلام 5410/1 





الصلاة / مكان المصلي 





الأرض كانت سبخةٌ. 

و لعلّه لهذا الخبر قال الصدوق في الخصال -على ما حكي عنه .: إِنَّه 
لايصلّي في السبخة نبي و لاوصئ نبئء و أمًا غيرهما فإنّه متى دق مكان سجوده 
حتى تتمكّن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس7". 

و ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار المتقدّمة!" الدالّة على أن البافر و 
الصادق لي لم يصلّيا عند حضور وقت الصلاة حتى خرجا من أرض السبخة. 

و ريما يشهد بأنْ علّة كراهة الصلاة في أرض بابل كونها سبخةٌ و أنه لهذه 
الجهة لم يصلّ فيها علي مي: خبر يحبى بن العلاءا" المروي عن أمالي الشيخ؛ 
قال: سمعته لخي يقول: «لما خرج [أْمْيرَكِْمنين لي ]إلى نهروان و ظعنوا في 
[أوَل] أرض بابل حين دخل وقتإ العصر فلم يفُطعوها حتّى غابت الشمس فنزل 
الناس يميناً و شمالاً يلون إلَلأك وده [فإله] قال: لا أصلَي حتى أرى 
أمير المؤمنين لةٍ قد نزل [يصليء قال:] فلمًا نزل قال: ويا مالك هذه أرض 
سبخة: و لا تحلّ الصلاة فيهاء فَمَنْ كان صلّى فليعد الصلاة»!©. 

و هذه الرواية ظاهرها الحرمة و بطلان الصلاة الواقعة فيهاء لكنّها قاصرة 
عن إثبات هذا الحكم؛ فإنّها .مع ضعف سندها ‏ لو لم تحمل على الكراهة و 





(1) الخصال: 8170. ذيل ح ١؟»‏ و حكاء عنه الفاضل الاصبهائي في كشف اللام 54837 

(1) في ص 4١٠1و 2081١6‏ 

(©) في النسخ الخطيّة و || يحيى بن أبي العلاء». و المثبت كما في المصدر. 

(5) فى المصدر: وسمعت أبا جعفر 354». 

(0) الأمالي ‏ للطوسي -: 17-1818/103-101: مستدرك الوسائل: الباب 10 من أبواب مكان 
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استحباب إعادة الصلاة الواقعة فيهاء لعارّضّها الأخبار المستفيضة المتقدّمة 
المصرّحة بنفي البأس مع التمككّن من السجود. كما هو الغالب في موردهاء 
فلايصحّ حينئلٍ إطلاق قوله ميّة: دلا تحلّ الصلاة فيهاء فمَنْ كان صلَى فليعد 
الصلاة» كما هو واضح. 

و مما يؤيّد أيضاً بل يشهد بأنّ المراد من هذه الرواية و غيرها من الأخبار 
الناهية عن الصلاة في الأرض السبخة ليس إلا الكراهة: مضمرة سماعة, النافية 
للبأس عنه: قال: سألته عن الصلاة في السباخ. قال: :لا بأس»١١‏ فإنْ مقتضى الجمع 
بينها و بين غيرها حمل نفي البأس في المضمرة على بيان الجواز الغير المنافي 
للكراهة. 

و يؤيّده أيضاً عموم قولم لو في حبر النوفلي: «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمّام و القبر»!" و قوله م ححيصبيدٍ بن زرارة: «الأرض كلّها مسجد إلا بثر 
غائط أو مقبرة أو حمّام»!" فإنّ ما فيهما من الاستثناء يجعلهما قويّة الدلالة على 
إرادة العموم بالنسبة إلى كلّ أرض. كما تعضده المستفيضة الواردة في مقام 
الامتنان. الدالّة على طهوريّة الأرض و مسجديّتها على الإطلاق. 

و كيف كان فالأقوى كراهة الصلاة في السبخة مطلقاً؛ لإطلاق جملة من 
الأخبار المتقدّمة بل ظهورها في ذلك. مضافاً إلى إطلاق فتاوى الأصحاب و معاقد 


5 الاستيصار 1008/548:1ء الوسائلء الباب 7٠١‏ من أبواب مكدان 
احا 

يجه في ص 41 الهامش (4) 

جه في ص 45: الهامش (01- 









الصلاة / مكان المصلّي : ين 
إجماعاتهم المحكيّة. 

ولا ينافيه المضمرة المتقدّمة!" النافية للبأس؛ فإنّها محمولة على بيان 
الرخصة الغير المنافية للكراهة, كما أنه لا ينافيه رواية'' الأمالي الظاهرة في 
الحرمة؛ لما أشرنا إليه من قصورها عن الحجيّة فضلاً عن صلاحيّتها لمعارضة 
غيرها من الأدلة. 

و أمَا ما عداها من الأخبار الناهية لو سلّمنا ظهورها في الحرمة و عدم 
صلاحيّة القرائن التي تقدّمت الإشارة إليها من صَرفها عن هذا الظاهر فلا بدٌ من 
حملها على ما إذا لم يتمكّن من السجود عليه كما وقع التصريح به في جملة من 
تلك الأخبار 

و ما ذكرنا من أن المتعيّن حمل هفيهةالأخبار على إرادة عدم التمكّن من 
السجود على الوجه الكامل لا عَدمَآَلتكنَ منمستمّىٌ السجدة فلو سُلّمِ فهو مانع 
عن إبقائها على هذا الظاهر؛ إذ لا يمكن الالتزام بأنّه يشترط في صحّة السجود 
على أرض السبخة مالا يشترط في غيرهاء كما لا يخفى 

و تكره الصلاة أيضاً في مواضع بين الحرمين: البيداءء و هي ذات الجيش» 
على ما وقع التصريح به في الأخبار و في كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم» 
و ذات الصلاصلء. و ضجنان. و وادي الشقرة: كما يشهد له في الجميع ما عن 
الصدوق مرسلاً قال: و روي أنه هلا يصلّى في البيداء و لا ذات الصلاصل ولا 


(0 في ص 15 
(؟) تقدّمت الرواية فى ص 1١١‏ 


ا 
وادي الشقرة و لا وادي ضجنان»7". 

و يدل عليه أيضاً فيما عدا وادي | 
أأبي عبد الله ميةِ قال: «الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء» و هي 
ذات الجيشء و ذات الصلاصل؛ و ضجنان»!'' الحديث. 

و خبره الآحَر عن أبي عبد الله مد قال: «اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة 
أمكنة من الطريق: البيداء. و هي ذات الجيش. و ذات الصلاصل و ضجنان» و قال: 
«لا بأس بأن يصلّى بين الظواهر و هي الجوادً جواد الطرق؛ و يكره أن يصلّى في 
الجواة7. 

و رواية حمّاد بن عمرو أن بِنكجمّد جميعاً عن جعفر بن محمّد عن 
آبائه طلا في وصبة البي يي لعل يه قال. «و لا تصل في ذات الجيش ولا 
في ذات الصلاصل و لاافي ج181 





مصباح الفقيه /)ج ١١‏ 








: صحيحة معاوية بن عمّار عن 





و عن المفيد مرسلاً قال : قال مِي: «نكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة 
مواضع: أحدها: البيداءء و الثاني: ذات الصلاصلء و الثالث: الضجنان»!0. 


و عن محاسن البرقي بإسناده عن أبي عبد الله طب قال: «لا يصلّى 7 في 


(1) الفقيه 777/10:1, الوسائل؛ الباب 7 من أبواب مكان المصلّي.ح 0. 

(؟) الكافي 77 584 ٠١/64٠‏ الوسائل» الباب 71 من أأبواب مكان المصلياح ؟. 
(0) التهذيب 1878/476:8ء الوسائل» الباب +5 من أبواب مكان المصلي اح 4. 
8 د الوسائل» الباب 77 من أبواب مكان المصلّيوح .2 

5 الوسائل, الباب 76 من أبواب مكان المصلّي:ح *. 

(0) في المحاسن: دلا تصل». 
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ذات الجيش و لا في ذات الصلاصل و لا البيداء و لا ضجنان»(2. 

و يدل عليه أيضاً في خصوص الأول صحيحة أحمد بن محمّد بن 
أبي نصرء قال: قلت لأبي الحسن طَقل: إِنَاكُنَا في البيداء في آخر الليل فتوضأت و 
استكت و أنا أهمٌ الصلاة ثم كأنّه دخل قلبي شئ فهل يصلَّى في البيداء في 
المحمل؟ فقال: «لا تصلّ في البيداء» فقلت: و أين حدّ البيداء؟ فقال: دكان 
جعفر'"ِة إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثم لا يصلّي!" حتّى يأتي معررس 
النبي يَيََُ نقلت: و أين ذات الجيش؟ فقال: «دون الحفيرة بثلائة أميال: 440 

و يدل عليه في خصوص وادي الشقرة: مرسلة ابن فضّال ‏ المرويّة عن 
الكافي عن أبي عبد الله مي قال:«لا نَل في وادي الشقرة»97. 

و عن الشيخ بإسناده عن أحهف بن متحَمها مثلها" 

و خبر عمّار الساباطي» كال قال عبد الله عية: لا تصلّ في وادي 
الشقرة: فإن فيه منازل الجنّ»/ 

و ما في بعض هذه الأخبار من النهي يتعيّن حمله على الكراهة, كما يشهد 






«ولا يصلي» بدل «ثمٌ لا يصلي». 

(4) الكافي 5846//. التهذيب 1008/7008:7. الوسائل؛ الباب 78 من أبواب مكان المصلّيء» 
3 1 : 

(0) في المصدر: دلا يصلّى». 

(1) الكافي 11/40 انوسائلء الباب 14 من أبواب مكان المصلّي.ح ١‏ 

(/) التهذيب :1011/5078 و عنه فى الوسائل؛ الباب 78 من أبواب مكان المصلّى. 

() المحاسن :116/11 الوسائل الباب 4 من أبواب مكان المصليوح 6. 











بلح ا. 
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لله -مضافاً إلى ظهور جملةٍ منها -ممًا وقع فيها التعبير بلفظ الكراهة في ذلك؛ مع 
اعتضاده بعموم الأخبار الدالّة على مسجديّة الأرض كلها صحيحة أيَوب بن نوح 
عن أبي الحسن الأخير عي قال: قلت له: تحضر الصلاة و الرجل في البيداء. قال: 
«يتنتتى عن الجوادٌ يمنةٌ و يسرةٌ و يصلّي»!" فإن مقتضى الجمع بينها و بين 
الأخبار التي وقع فيها النهي عن الصلاة في البيداء: حمل النهي على الكراهة و معه 
لا يبقى له ظهور في الحرمة بالنسبة إلى ما عداهاء خصوصاً في مثل هذه الموارد 
التي لا يناسبها إلا الكراهة. 

و نحوها صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأل أبا الحسن الثالث ملق عن 
الرجل يصير في البيداء فتدركه جدلاة فرْيَضية فلا يخرج من البيداء حتى يخرج 
وقتها كيف يصنع بالصلاة و قدانهي أن يلي في البيداء؟ فقال: ويصلّي فيهاء و 
يتجنّب قارعة الطريق»!". 

و لكن هذه الصحيحة حيث إن موردها الضرورة يشكل جََغْلها شاهدةٌ 
لإثبات الجواز بلا ضرورة. 

و ممًا يشهد لإرادة الكراهة في الأخير: التعليل الواقع في رواية!'! عمّار: 
«بأن فيه منازل الجن؛ فإنّه يجعلها ظاهرةٌ في إرادة الكراهة؛ كما لا يخفى على 
المتتبّع في أخبار الأئمّة 8 المشتملة على هذا النحو من التعليلات: كما أنّه 











(1) الكافي :4/784 الخ 


ع 
(؟) الفقيه ١:8/108-160/ا2‏ الوسائل. الباب +7 من أبواب مكان المصلّيح 1 


() تقدّمت الرواية في ص 119 


ايب 804/8/8:1!. الوسائل الباب 78 من أبواب مكان المصلّي» 
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يؤيّد الكراهة بالنسبة إلى ما عداه أيضاً ما وقع في كلمات الأصحاب من تعليل 
كراهة الصلاة في تلك الأماكن [بكونها ]!' معذَبةٌ وأرض خسفي؛ حيث يُفهم 
منها استفادته من أخبار أهل البيتطيه؛ و كونها كذلك ممًا يناسب الكراهة: و قد 


ورد في وادي ضجنان أنه من أودية جهنّم. 
ففي رواية علي بن المغيرة -المرويّة عن كتاب بصائر الدرجات قال: قال 


أبو جعفر جه في ضجنان و ذكر حديا 





ل في آخره: «و إن ليقال: إِنّه واد من 
أودية جهتم»!" 

و عن كنتاب الخرائج و الجرائح عن علي بن المغيرة قال: نزل 
أبو جعفر لي وادي ضجنان. فسمطثاء ثلاث مرات: «لا غفر الله لك» فقال 
[له] أبي: لمَنْ تقول؟ بجعلت فداكقآلة#هر بي الشامي -لعنه الله - يجرّ سلسلته 
التي في عنقه و قد دلع لسانه بأل أن متف رله. ققلت: لاغفر الله لك(" 

وعن عبد الملك القمّي عن أخيه قال: سمعت أبا عبد الله يلق يقول؛ «بينا 


أنا و أبي متوجهين إلى مكّة فتقدّم أبي في موضع يقال له: ضجنان إذ جاءني رجل 





في عنقه سلسلة يجرّهاء فأقبل علَئ فقال: اسقني. فسمعه أبي فصاح بي فقال: 


لاتسقه لا سقاه الله فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته و طرحه على وجهه في 





(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: وكونهاء. و الظاهر ما أثبتناء. 

(5) بصائر الدرجات: 26/+٠8‏ الوسائل الباب +7 من أبواب مكان المصلّي.ح .1١‏ 

() الخرائج و الجرائح 4/816:1؟: و أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 110:7 و ما بين 
المعقوفين أضفناه من المصدر. 
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أسفل درك من النار, فقال أبى: هذا الشامى لعنه اللهه!". 

و في الحدائق: المراد بالشامي في الخبرين المذكورين هو معاوية صاحب 
السلسلة التى ذكرها الله عر و جل في سورة الحاقة!'"*". انتهى. 

و كيف كان فلا ينبغي الاستشكال في أصل الحكم. و أنّه على سبيل 
الكراهة. 





على ما صرّح به غير واحدٍ - على ميل من 
ذي الحليفة ممّا يلي مكة. 

قال ابن إدريس في السرائر في تعداد ما يكره فيه الصلاة: و البيداء؛ لأنها 
أرض خسف على ما روي في الأخجبا إل جيش السفيانى 
الرسول يَْيْيُْ فيخسف الله تعالى يَكاتلَكَ) الأرض. و بينها و بين ميقات أهل 
المدينة ‏ الذي هو ذو الحليفة: مبكش واج و هوثلاث فرسخ فحسب. قال: و 
كذلك تكره الصلاة في كل أرض خسف و لهذا كره أميرالمؤمنين ملي الصلاة في 
أرض بابل!. انتهى. 

و أمّاذات الصلاصل: ففي السرائر: الصلاصل جمع صلصال. وهي الأرض 
التي لها صوت و دويّ©. 

و عن المتتهى أيضاً تفسيرها بذلك!5. 





1) الخرائج و الجرائح 14/81:7: و أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 51711827 
)١(‏ الحاقة 7514 وانظر الكافي 87:4 1/181-7- 

() الحدائق الناضرة  .8153/‏ . 

(غو 6) السرائر 536:1 

(1) منتهى المطلب 800:5 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5120 
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و قيل: إِنْهِ الطين الحرّ المخلوط بالرملء فصار يتصلصل”7". و به فسره 
الشهيد!'" على ما حكي عنه؛ و عن الجوهري نقله عن أبي عبيدة!”. و كذا عن 
القاموس لكر ١‏ 

أقول: فكأنّ غرض الأصحاب بذكر هذه التفسيرات بيان وجه المناسبة. و 
إلا فظاهر كلماتهم كظواهر النصوص أنها اسم لموضع مخصوص فيما بين 
الحرمين. ١‏ 

و في الحدائق _بعد أن أشار إلى ما ذُكر -قال: إلا أنّي لم أقف على تعبينه في 
الأخبارء و لا في كلام أحدٍ من أصحابنا الأبرار””. انتهى. 

أقول: فالأحوط ترك الصلاة فِئ كل وضع انّصف بشئ من الوصفين 
الذين عرف بهما ذات الصلاصل جا وا كفيما بين الحرمين. و الله العالم. 





و أمًا وادي ضجنان: فين الحيدائيق. ضِبَطِمٍ بعضهم بالضاد المعجمة 
المفتوحة و الجيم الساكنة, اسم جبل بناحية مكّة!". انتهى. 
و في السرائر: هو جبل بتهامة". 





و أمَا وادي الشقرة: ففي السرائر: بفتح الشين و كسر القاف, و هي واحدة 


514-7120 كما في الحدائق الناضرة‎ )١( 

0 المراد 117:1 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /3 51 
(©) الصحاح 146:0 «صلل»» و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناذ 
() القاموس المحيط 7:6 «الصلصال» و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1147 
(0) الحدائق الناضرة 21827 

(1) الحدائق الناضرة /5163. 

()) السرائر 5341 
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الشقرء و هو شقائق النعمان, قال الشاعر!: 
و غَلا الخيل دماءٌ كالشقر!؟ 





يريد كشقائق النعمان. 


و الأولى عندي أن وادي الشقرة موضع بعينه مخصوصء سواء كان فيه 
شقائق النعمان أو لم يكن؛ و ليس كل وإدٍ يكون فيه شقائق النعمان نكره الصلاة 
فيه بل الموضع المخصوص فحسب: وهو بطريق مكة. لأ أصحابنا قالوا: تكره 
الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواضع من جملتها وادي الشقرة. ثم استشهد 
لمختاره بما ذكره ابن الكلبي النسّابة حيث جعل ذا الشقرة اسماً لموضع!". انتهى. 

و عن العلامة في المنتهى: الختقرَةيفتح الشين و كسر القاف. واحدة الشقرء 
و هو شقائق النعمانء و كل موظع فَيّه ذلك تبكره الصلاة فيه. و قيل: وادي الشفرة 
موضع مخصوص بطريق مَك كر ابن إدرييئ. و الأول أقرب؛ لما فيه من 
اشتغال القلب بالنظرإلهاء ووقيل: هذه مواضع خسف فتكره الصلاة فيها؛ لذلك 14 
أنتهى. 

أقول: قد تقدّم'') في خبر عمّار تعليل النهي «بأن فيه منازل الجنّ» فهو 
المعوّل عليه. و ظاهره إرادة موضع مخصوص و إن أمكن حمله على إزادة 


(1) هو طرفة بن العبد. راجع ديوانه: 80. 
)١(‏ صدرالبيت هكذا: 

و تساقى القومٌكأساًمُرَهُ 
(") السرائر 516-534:1: 
(؛) منتهى المطلب 250:5 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /:114. 
(0) في ص 1١9‏ بحن 





الصلاة / مكان المصلّي : ككاتية لذن 
الجنسء و لكنّه حلاف المتبادر, إلا أنّه ليس في الأخبار إشعار بكونه في طريق 

و لكنّك سمعت!" من الحلي التصريح بذلك. 

و في كتاب مجمع البحرين أيضاً التصريح به. قال: في الحديث: «نهي عن 
الصلاة في وادي ١‏ شة » هو بضمٌ الشين و سكون القاف. و قيل: بفتح الشين و 
كسر القاف ‏ موضع معروف في طريق مكّة قيل: إنّه و البيداء و ضجنان و ذات 
الصلاصل مواضع خسف. و إِنّها من المواضع المغضوب عليها". انتهى. 

(و) كذا تكره الصلاة في (اللج)أكما يشهد له مرسلة عبد الله بن الفضل» 
المتقدّمة'" في صدر المبحث. 

و موّقة عمّار. قال: سألت أبا عبد لله كه عن الرجل يصلّي على الثلج؛ 
قال: «لاء فإن لم يقدر على الأرّغن: بس ثويه و صل عليه,!. 

و خبر [الحسين بن ]1 أبي العلاء عن أبي عبد الله م: إن رجلاً أتى 
أباجعفر عي فقال: أصلحك الله نا ننج إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نقدر أن 
نصلّي إلاعلى الثلج» فقال: أفلا ترضى أن تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون. ثم قال: 
الاتطلب التجارة في أرضٍ لا تستطيع أن تصلَّي إلا على الثلج:00. 


(1) في صن 15١‏ 
(1) مجمع البحرين *708-8017 «شقره. 
(©) في ص 41. 





(4) التهذيب 1717/51:5 الوسائل. الباب 18 من أبواب مكان المصلّياح 7. 
(0) ما بين المعقو: اه من المصدر. 
(1) التهذيب 1151/581:1. الوسائل. الباب 24 من أبواب ما يكتسب بدوح ١‏ 
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و قد يقال: إنّ الظاهر أنْ النهي عن الصلاة على الثلج في الأخبار محمول 
على التحريم أريد بها النهي عن صلاة ذات سجود عليه. فيستفاد حيلٍ من موئقة 
عمّار أن السجود على الثوب عند تعذ مقدّم على السجود على الثلج. كما 
لا يبعد الالتزام به حصوصاً إذا كان قطنا أو كان 

و ربما يؤيّد الحملّ المزبور بعضٌ الأخبار الناهية عن السجود على الثلج. 

كسروايسة داوٌّد الصسرمي ‏ المسرويّة عن الكافي -قال: قلت 
الأبي الحسن]1 ليل إِنّي أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أَصلَي فيه 
من الثلج. قال: إن أمكنك أن لا تتسجد على الئل فلا تسجد عليه؛ و إن لم يمكنك 





فسوّه واسجد عليه»!". 


و عن الصدوق أنّه روى بإستاده عن داؤّد الصرمي عن أبي الحسن علي بن 
محمد مي و عن الشيخ كبنذ وتحن,اتجسدبّن محمّد عن داوّد الصرمي قال: 
قلت لأبي الحسن. 

و رواية منصور بن حازم عمن غير واحدٍ من أصحابناء قال: قلت 
لأبي جعفر ط: إِنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: «لاء 
ولكن اجعل بينك و بينه شيئاً قطنا أو كتانء!. 


ذكر الحديث9 





(1) بدل ما بين المعقوفين فى «ض 15 و الطبعة الحجريّة: «لأبي عبد الله». و المسثبت ممن 
المصدر. ١ ١‏ 

(1) الكافي :018/80 الوسائل الباب 78 من أبواب مكان المصلّيح 0 

(") الفسقيه 9/48/115:1 التهذيب 1787/810:1: الوسائل؛ الباب 8 من أبواب مكان 
المصلّي؛ ذيل ح + 


(4) التهذيب 08:2+/17407 الوسائل. الباب غ من أبواب ما يسجد عليهح لا 








الصلاة | مكان المصلّي 4 يننا 

و خبر معمّر بن خبلاد قال سأت أاالسن ل عن الود د على الثلج» 
فقال: الا تسجد في السبخة و لا على الثلج:(0. 

و لكن ب 
هو المنع عنها من حيث هي؛ و هي صادقة عند وضع شئ مما يصحّ السجود عليه 
موضع جبهته. كيف! و لو كان المانع منحصراً في أنْ الشلج مما لا يصحٌ السجود 
عليه لم يكن ذلك مقتضياً للنهي عن طلب | بي تلك الأراضيء بل كان 
مقتضياً لأن يأمره بأن ينّخذ معه شيئاً ممّا يصمّ السجود عليه من تربة أو حجارة أو 
عود و نحوهاء فلعلّ حكمة الحكم عدم التمكّن من كمال الاستقرار؛ أو عدم 
حصول التوبّّه و الإقبال؛ لما يجده من"ألم برد ما لم يكن على الثلج حائل من 
ثوب و نحوه إلى غير ذلك من المئاسيات المقتضية للكراهة. 

و أما الأخبار الناهية عن السَبَ على الشليع: فل ة'تنهض شاهدةٌ لصّرف تلك 
الأخبار عن ظاهرها؛ إذ لا تنافي بين مفاديهماء بل قد يدّعى أن المراد بهذه الأخبار 
أيضاً انمي عن الصلاة على الثلج. فيكون إطلاق السجود عليها من قبيل إطلاق 
الرقبة على الإنسانء كما هو شائع في الأخبار. 

و كفاك شاهداً على ذلك: قوله يي مجعلت لي الأرض مسجداً و 
طهوراء!"' و هذا الاستعمال و إن كان مجازاً ولكن ربما يشهد له بعض القرائن 
الداخليّة, و لكنّه لا يخلو عن تأ. ل 





جه عليه أن المتبادر من الأخبار الناهية عن الصلاة على الثلج نما 











1) التهذيب 1509/610:6؛ الوسائل» الباب 18 من من أبواب مكان المصليءح .١‏ 
(1) الفقيه 68:1١/51/ه‏ الوسائلء الباب /امن أبواب التيتماح 1 
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نعم؛ لو كان لتلك الأخبار قوّة ظهورٍ في الحرمة؛ لأمكن أن يجعل ذلك 
قرينةٌ على إرادة الصلاة المشتملة على السجود على الثلج, حيث لا يمكن الالتزام 
بحرمتها على الإطلاق بعد أن لم يعرف القول به عن أحدٍ و كونه في حدّ ذاته أمراً 
مستبعداً لا ينسبق إلى الذهن إرادته من الأخبار المطلقة. 

و لكنّك خبير بن ليس لها قوّة ظهور في ذلك. بل سوقها يشهد بإرادة 
الكراهة. 

و كيف كان فإبقاء الأخبار الناهية عن الصلاة على الثلج على إطلاقها أوفق 
بظواهرها و أنسب بما تقتضيه المسامحة فى دليل الكراهة, و الله العالم. 

(و) كذا تكره الصلاة (بين”“الْمقَاب) و على القبر و إليه على المشهور في 
الجميع. كما صرّح به في الحدالق0 غيم بل عن صريح الغنية و ظاهر المنتهى 
الإجماع علي" 

أمّا الأؤل١”:‏ فلموئّقة عمّار عن أبى عبد الله مي في حديث؛ قال: سألته عن 
الرجل يصلّي بين القبور. قال: «لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا 


صلَّى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشر 





أذرع عن يمينه و 
عشرة أذرع عن يساره ثم يصلَي إن شاءو!ك. 


.5133/ الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) الغسئية: ال منتهى المطلب 1:6 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
110-11 

ي: كراهة الصلاة بين القبور. 

() الكافى 1/5 التهذيب 0:5ا447/1718-77 الاستبصار (:1017/10 الوسائل» 
إلباب 0+ من أبواب مكان المصلّي.ح 0 
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و يدل عليه أيضاً مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عي قال: 
«عشرة مواضع لا يصلّى فيها: الطين و الماء و الحمّام و القبور»(" الحديث. 

و خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه مو في حديث المناهي قال: 
«نهى رسول الله ييه أن نُجصّص المقابر و يصلّى فيها. و نهى أن يصلّي الرجل 
في المقابر و الطرق و الأرحية و الأودية و مرابط الابل و على ظهر الكعبة:!". 

و خبر عبيد بن زرارة» قال: سمعت أبا عبد الله له يقول: «الأرض كلها 
مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة»!؟!. 

و ظاهر هذه الأخبار خصوصاً مونّقة عمّار: الحرمة: كما حكي القول به عن 
الديلمي2, 

ولكنّه يتعيّن حملها على الكراهة!جمعاًابينها و بين الأخبار النافية للبأس 


كصحيحة على بن جعفر سأل أخاه موسى َل عن الصلاة بين القبور, 
فقال: دلا بأس بهه!© 

و صحيحة على بن يقطين؛ قال: سأنت أبا الحسن الماضي عا عن الصلاة 
بين القبور هل تصلح؟ قال: «لا بأس16". 


.)1( تفدّم تخريجه في ص 41 الهامش‎ )١( 

31 الوسائل. الباب 58 من أبواب مكان المصلّياح‎ .1/0-١ 

() تقدّم تخريجه في ص 4 الهامش (1). 

() المراسم: 30 و حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟:171, المسألة 35 

(0) الفقيه 380/108:1؛ الوسائل. الباب 78 من أبواب مكان المصلّياح 3 
008/70/45 الاستبصار 1818/541:1 الوسائل» الباب ١0‏ من أبواب مكان 
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و صحيحة معمّر بن خلاد عن الرضا عد قال: دلا بأس بالصلاة بين المقابر 
مالم يتّخذ القير قبلةٌ1". 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر طقل قال: قلت له: الصلاة بين القبورء قال: 
#بين خللها'", و لاتتّخذ شيئاً منها قبل فإ رسول الله ييه نهى عن ذلك و قال: 
لاتتّخذوا قبري قبلةً و لا مسجداًء فإنَ الله عر و جل لعن الذين انّخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد'". 

و تقييد هذه الأخبار بما إذاكان بينه و بين القبور من كل ناحيةٍ بمقدار عشرة 
أذرع؛ جمعاً بينها و بين مونّقة عمّار أبعد من حمل المونّقة على الكراهة بل كاد أن 
يكون طَرّحاً لهذه الأخبار؛ لكونه'ننزيلالْهاعلى ما ينصرف عنه إطلاقهاء فإِن 
المتبادر من نفي البأس عن الصلاةبيَ:التتقابر إِنّما هو إرادة الصلاة في المواضع 








المتّخذة مقبرةٌ للموتى, كوادي الَلؤام لنقَت فأريد بهذه الأخبار نفي البأس 
عن الصلاة فى المقابر إمَا مطلقاً كما هو ظاهر الصحيحتين الأوليين: أو في 
الجملة, كما هو ظاهر الأخيرتين: لا نفى البأس عن الصلاة في ما بين مقابر متعدّدة 


بحيث يُعدَ بعضها أجنبياً عن بعض: فهي منصرفة عمًا لو صلّى في مكان تكون 


المقابر بعيدةً عنه من كل ناحية بمقدار عشرة أذرع, فما في موثّقة عمّار بمنزلة 
الاستثناء المنقطع: حيث وقع فيها السؤال عن الصلاة بين القبورء فأجيب بالمنع 


عنه إلا أن يتباعد عن القبور بقدر عشرة أذرعء و معه لا يطلق عليه اسم الصلاة في 








)١(‏ التهذيب 
() في العلل: «صلّ في خلالهاء. 
(5) علل الشرائع: 50# (الباب 8ح ٠‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب مكان المصلّيءح 5. 


8681 الوسائلء الباب 70 من أبواب مكان المصلّيء ح *. 








الصلاة / مكان المصلّى . : 5 1 
ما بين القبور, فليتأمّل. 

و كيف كان فتقييد هذه الأخبار بالموئقة في غاية ابد خصوصاً صحيحة 
زرارة؛ فإِنّها بواسطة ما فيها من التعليل و التعبير بما بين خللها مع النهي من أن 
يتّخذ شيئاً منها قبلةٌ كالنض في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى ما عدا مورد العلّة, أي 
فيما إذا لم يصلّ على القبر و لم يتَخذ شيئا منها 

مع أن تخصيص نفي البأس في الصحيحتين الأخيرتين بماإذا لم يتّخذ شيئاً 
من القبور قبلةٌ مانع عن تقيبدهما بالموتّقة؛ لأن الموقة صريحة في جواز الصلاة 
إلى القبور إذا كان الفصل بينه و بينها عشرة أذرع» فإن أريد بالصحيحتين المنع عنه 
مطلقاً لتحقّقت المناقضة بينهما و بين موثو إن أريد بهما المنع فيما دون هذا 
المقدار, لدلّتا على الجواز بالنسبة إلى سنال الأطراف؛ لما فيهما من التفصيل القاطع 
للشركة. فلا يمكن الجمع ببنهمًا وَبَينَ كفإلا تحمل الموئقة على الكراهة. 

اللّهمَ إلا أن يُحمل قوله طيّة: «ما لم يتّخذ القبر قبلدٌ» على إرادة التويجه إلى 
القبر و المعاملة معه معاملة القبلة. كما قد يصدر ذلك من بعض الجهَال بالنسبة إلى 
قبور الأئمّة مي فيكون حال الصحيحتين الأخيرتين حينئلٍ حال الأوليين في 
الدلالة على نفي البأس عن الصلاة بين القبور مطلقاً بل أقوى منهما دلالةٌ على 
الإطلاق؛ لما فيهما من الاستثناء الذي هو أمارة العموم: فتقييدهما بالموئّقة أبعد 
من الأوليين. 

فتلخص مما دكر أنه لا يمكن ارتكاب الت 
تقيبدها بالموّقة. بل المتعيّن صرف الموثّقة عن ظاهرهاء و حملها على الكراهة, 











فى هذه الأخبار الصحيحة, و 





ثيينا 22 5 3 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
خصوصاً مع مخالفة ظاهرها للمشهور بل المُجمع عليه حيث لم يُنقل القول 
بحرمة الصلاة فيما بين القبور عن أحدٍ إلا عن الديلمي كما تقدّمت7" الإشارة إليهء 
فهو ضعيف محجوج بما عرفت. 

و يدل على كراهة الصلاة على القبر: قوله ملي في حديث النوفلي: 
«الأرض كلها مسجد إلا الحمّام و القبر»!". 

و رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله «أن رسول الل يه نهى أن 
يصلَى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه:7”* 

و يدل عليه أيضاً مرسلة عبد الله بن الفضل: المتقدّمة!*؛ إذ الظاهر أن المراد 
بالقبور الواقعة فيها الجنس. فتعم الوح الاثنين. لا الجمع كي يشكل الاستدلال 
به(" للمدّعى. 

و يدل عليه أيضاً صَحْحَح ة'ززارة, المتقائية!"! إذ الظاهر أن تخصيص نفي 
البأس بما بين خللها للاحتراز عن الصلاة على القبر و انخاذه مسجداً. كما يشهد 
لذلك التعليلٌ بقول رسول اله يي فليتأمّل. 

و أمَا الصلاة إلى القبر: فيدلٌ على كراهتها صحيحتا معمّر و زرارة» 








يجه في ص 47) الهامش (6) 

و 414/8013 الاستبصار 1814/187:1ء الوسائل» الباب 44 
من أبواب الدفناح ؟. 

(4) في ص 40 

(0) الظاهرة ويهاءه 

( فيص 151 


الصلاة | مكان المصلي : لهل 
المتقدّمتان!". 

بل عن المفيد و الصدوق و الحلبي القول بحرمته!” و عن ببعض”!" 
المتأخَرين تقويته؛ لما في الصحيحتين من النهي عن انّخاذ القبر قبلة 
إطلاق الصحيحتين الأوليين! النافيتين للبأس عنه مطلقاً. 

و فيه أوَلا: أن تقبيد إطلاق نفي البأس عن الصلاة بسين القبور بسما إذا 
لم يكن شئ منها مقابلاً له مستلزم لتخصيص الأكثر؛ إذ قلّما يتمق ذلك عند الصلاة 
فيما بين القبور إلا إذا صلّى في ناحيتها من طرف القبلة: كما لا يخفى. 


وا 








بأس عند اتخاذ القبر قبل و هو أعم منالتُكوَاهة. و لا ينافيها ثبوت الكراهة مطلقاً 


و لو مع عدم الاتّخاذ قبلة؛ لإمكان كن ذلك ميرلا على اختلاف مراتب الكراهة. و 


أن صحيحة معمّر قاصرة عن إفادة الحرمة؛ لأنّ غاية مفادها ثبوت 


كون الكراهة الثابتة فيما عدا ص إلانّخاذ,قِلةٌ مزل منزلة العدم؛ لخقتهاء كما 
الي هذا بعزيز في الأ بار. و كفاك شاهداً على ذلك: الأ: مارٌ الواردة في 
منزوحات البثر. 


فعمدة ما يصع الاستناد إليه للقول بالحرمة هي صحيحة”* زرارة التي وقع 


151 فى ص‎ )١( 

(1) المقنعة: 10١‏ الفقيه 163:1 ذيل ح 0/07 و لم نجده في الكاقي في الفقه. و حكاه عنهم 
السيّد الطباطبائي في رياض المسائل 503 يناك 

() الحدائق الناضرة 777:37 و حكاه عن يعض المعاصرين السيّد الطباطبائى فى رياض 








نل مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
فيها النهي عن اتّخاذ شيء من القبور قبلةُ و هي صريحة في مشاركة قبر 
النبييَيُ مع سائر القبور. و إن علّة النهي عن اتّخاذ شئ من القبور قبل هي نهي 
رسول اله يي عن اتخاذ قبره قبل فحيتئذٍ تتحقّق المعارضة بين هذه الصحيحة 





بناءً على إرادة الحرمة منهاء و بين الأخبار المستفيضة الدالّة على جواز الصلاة 
خلف قبور الأئمةطريا. 

مثل: مكاتبة محمّد بن عبد الله الحميريء قال: كتبتٌ إلى الفقيه عا أسأله 
عن الرجل يزور قبور الأئمَةميكك هل يجوز أن يسجد على القبر: أم لا؟ و همل 
يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلةٌ و يفوم عند 
رأسه و رِجُليه؟ و هل يجوز أن يتعقام؟القير و يصلّى و يجعله خلفه [أم لا]؟ 
فأجاب و قرأت التوقيع و منه لبخ جرد على القبر فلا يجوز في نافلة و 
لافريضة و لا زيارة, بل بِكمْمَ:خد» الأيمن علئ/القبرء و أمَا الصلاة فإنّها خلفه و 
يجعله الأمام. و لا يجوز أن يصلّي 


يميئه و شماله»!". 





يديه: لأن الإمام لا ب 





و عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله الحميري عن صاحب 
الزمان لبه مثله. إلا أنه قال: «و لا يجوز أن يصلّي بين يديه ولاعن يمينه و لاعن 
شماله'"! لأنّ الإمام لا يُتَقدّم و لا يُساوى»!". 


الوسائل الباب 17 من أبواب مكان المصلّيء ح ١‏ و 5 و ما بين 
اه من المصدر. 

(1) في المصدر: ويساره» بدل وشمالد». 

(0) الاحتجاج: الوسائل. الباب 71 من أبواب مكان المصلي. فيلح 1و1. 





الصلاة / مكان المصلّى ١‏ 5 ع و عا 11 


أقول: و لعلّ المنع عن السجود عليه لارتفاعه عن الأرض بأكثر من قدر 





أو لعدم كونه ممّا يصحٌ السجود عليه. 

و في خبر محمّد بن البصري/" ‏ المرويّ عن مزار ابن قولويه عن 
أبي عبد لل لحفلا في حديث زيارة الحسين عو قال: «مَنْ صلّى خلفه صلاةٌ 
واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كلّ 
نْ يراهء!"" الحديث. 








ناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله طلا في حديثٍ 
طويل: قال: أتاه رجل؛ فقال له يابن رسول الله. هل يزار والدك؟ قال: «نعمء و 
يصلّى عنده؛ و قال: «يصلّى خلفه ولا يتفم عليه:0 

و في خبر أبي حمزة الشمالي عن الصتادق عي هم تدور من خلفه إلى عند 
رأس الحسين متا و صل عِنه سكن تفز في الأولى» إلى أن قال: دو إن 
شئت صل خلف القبر. و عند رأسه أفضل»!4 

و ما في الحدائق من الجمع بينها -بتخصيص الصحيحتين”* بهذه الأخبار. 
و الالتزام بأن الجواز من خضائص قبور المعصومينظِو؛ لما فبها من زيادة 


(1) في المصدر -كامل الزيارات : «محمّد البصري». 

(1)كامل الزيارات: 78 (الباب 46)ح ٠٠‏ الوسائل» الباب 77 من أبواب مكان المصلياح 1 

(6)كامل الزيارات: 784 (الباب 46)ح 5 الوسائل؛ الباب +7 من أبواب مكان المصلّي؛ح اد 

(5) كامل الزيارات: 747 4117 (الباب 074 ح 57 مستدرك الوسائل؛ الباب 07 ممن أبواب 
المزار و ما يناسيهح 6 








اه مصباح الفقيه /)ج 1١‏ 
الشرف١" ‏ مدفوع: بأنْ العمدة هي صحيحة زرارة: و هي نض في ثبوت الحكم 
لقبر النبي يي و كونه الأصل فيه و احتمال اختصاصه بقبور الأنمة لكل دون 
قبر النبي ييه مما لا ينبغي الالتفات إليه خصوصاً مع شذوذ أصل القول بحرمة 
الصلاة إلى القبرء و مخالفة هذا التنفصيل للإجماع؛ على ما يظهر من بعضٍ؛ حيث 








و قد يجاب أيضاً عن الاستدلال بالصحيحتين7": بأنْ معنى ات 
المعاملة معه معاملة القبلة بالتوبجه إليه من أيّ جهةٍ تكون, كما تقدّمت الإشارة إليه. 
و هذا مما لاشبهة في حرمته. 

و فيه: أن هذا المعنى و إن كانقزيياً إلى الذهن بالنظر إلى ما يتراءئ من 
التعبير بلفظ الانّخاذ ولكنّه هما ينبغي/القطع]بعلام إرادته من الصحيحتين؛ إذ ليس 
إطلاق نفي البأس عن الصلاةتبين»المقابر مدا لوهم جواز المعاملة مع القبور 
معاملة القبلة كي يحسن تقييده بقوله: «مالم يتخذ القبر قبلةه. 

اللَهمَ إلا أن يكون الكلام مسوقاً على سبيل التورية لضرب من التفيّة. كما 


يؤْيّد ذلك ما قيل من موافقته لروايات العامة(“ و فتوى بعضهم'” بالحرمة!”: و 


.790/3/ الحدائق الناضرة‎ )١( 





(4) الطبقات الكبرى 16٠:4‏ و عنه فى كنز العمّال /3ع 6*-16م/19155 
(0) هو أحمد بن حنيل» راجع: المغني 407:1/: و الشرح الكبير 015:١‏ و المجموع 19877. 
() كما فى جواهر الكلام 716:6 بحارالأنوار 51407 








الصلاة / مكان المصلّي : : 1 
باب زيارات الأئمّة ه85 -التي تقدّم''بعضها -في 
عدم الكراهة بالنسبة إلى قبور المعصومين. بل استحباب :لما في بعضها'' من 
ما يترنّب عليه من الأجر و الثواب, و في بعضها الأمر بجَعْل القبر بين يديه" و 
في آخحر أمامه!*, فيشكل مع ذلك الالتزام بالكراهة فيها أيضاً كما تُسب/ إلى 
المشهور, فضلاً عن الحرمة؛ كما هو ظاهر الصحيحة التي هي صريحة في كون قبر 
رسول الله يي أصلاً في هذا الحكم. 

اللّهمْ إلا أن ينرّل الأخبار الخاصّة الواردة في باب الزيارات على إرادة 
الثواب على أصل الفعل؛ وأنّ المراد بالخلف أو جََغْل القبر بين يديه أو أمامه ما 
يقابل التقدّم عليه أو مع التساوي ينا صوص ما يحاذي القبر الشريف. 
فلا ينافي ذلك كراهة انّخاذه قبلةً يمعنى هراج حيّته بالإضافة إلى ما لو صلّى في 
ناحية منه من عند رأسه أو وََجَليِكينا يويد ذللقة؛بل يشهد له رواية أبي اليسع 
-المنقولة عن الأمالي 7" -قال: سأل رجل أبا عبد الله ليو و أنا أسمع» قال: إذا أتيثٌ 
قبرَ الحسين ع أجعله قبلةٌ إذا صلَيثُ؟ قال: «تنحَ هكذا ناحية»!". 


ظهور الأخبار الخاصّة الواردة م 








181 في ص 180و‎ )١( 

(1) تقدم تخربجه في ص الهامش (2). 

(6) الكافي :4/8078 الوسائلء الباب 14 من أبواب المزار و ما يناسبهوح .١‏ 

(4) تقدّم تخريجه في ص 1+0 الهامش (1) 

(0) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة /554 

(1) نقلها عن الأمالي البحراني في الحدائق الناضرة /183؟؛ و لم نجدها فيهاء و هي موجودة في 
كامل الزيارات. 

() كامل الزيارات: 480 (الباب )*٠‏ ح ؟. الوسائل؛ إلباب 74 من أبواب المزار و ما بناسيهه 
36 


0 5 مصباح الفقيه /إج 1١‏ 

و ربما يؤيّده أيضاً رواية أبي حمزة: المتقدّمة!. 

هذا, ولكنّ الإنصاف أنْ الالتزام بالكراهة في قبور المعصومين. التي ورد 
فيها أخبار مستفيضة لايخلو عن إشكالٍ. و كون الصلاة عند الرأس أفضل منه 
لايُصبحح إطلاق اسم المكروه عليه و لذا ققد يشكل التعويل على ظاهر 
صحيحة!" زرارة و لو على تقدير حملها على الكراهة؛ فعمدة مستئد الكراهة هي 
صحيحة'' معمّر, الدالّة على ثبوت البأس فيه في الجملة المعتضد: : 
المشهور, المنصرفتين عن قبور المعصومينطه. و الله العالم. 

ثم نه قد وقع في مكاتبة الحميري و رواية هشام بن سالم. المتقدّمتين0 
المنع عن الصلاة قُدَام قبر الإمام ها مجو على سبيل الكراهة أو التحريم؟ و 
قد نسب" إلى المشهور الأول بل في الجدائق: إني لم أقف على مَنْ قال 
بالتحريم؛ عملاً بظاهر الصحيخةالماكورةبتيعنييمكاتبة الحميري ‏ سوى شيخنا 


ة بفتوى 














البهاني طاب ثراه. ثمّ اقتفاه جمع ممّن تأخَر عنه. منهم: شيخنا المجلسي؛ و هو 
الأقرب عندي؛ إذ لا معارض للخبر المذكور. بل في الأخبار مايؤيّده. مثل: حديث 
هشام بن سالم. المتقدّم نقله من كتاب كامل الزيارات!". انتهى. 

أقول: و يمكن الخدشة في الاستدلال المزبور: أنه قد عل المنع في الخبر 
المذكور أن الإمام لا يُتقدّم؛ فلو كان المنع تحريميا. لوجب أن يكون التقدّم على 





(1) فى ص 2381 

(7و 6 تقدّمنا فى ص 151 

(4) في ص 10و 181 

(0) الناسب هو البحراتي في الحدائق الناضرة 519830 






الصلاة / مكان المصلي ....... 56 5 ليل 
القبر الشريف في حدّ ذانه حراماً مطلقاً حتى يستقيم البرهان: و هو ليس كذلك في 
سائر الأحوال ما لم يكن عن استخفائي, و إِنّما هو منافب للآداب التي ينبغي 
رعايتها في حال الصلاة و غيرهاء فهذه العلّة لا تصلح عله إلا للكراهة. 

نعمء لو أريد بالإمام إمام الجماعة بأن يكون المقصود بقوله ملي: ويجعله 
الأمام؛ أنه ينرّله منزلة الإمام الذي يأتمّ به في الصلاة كي يكون قوله لكة: هو 
ل يجوز أن يصلّي بين يديه؛ بمنزلة التفريع عليه انّجه إبقاء النهي على ظاهره من 
الحرمة. 

ولكن إرادة هذا المعنى من قوله منيّ: ويجعله الأمام» خلاف ما يتبادر منه» 
بل غير 
صلائه. فهذا المعنى على تقدير جيه رمبرٍ في صحة صلاة ة مَنْ صلّى 
خلف القبر بلا شبهة. و إن أريد به مجرَد رجوب التأخَر عنه و لو من غير قصد 
التبعيّة و الانتمام الفرضي. فهو حينذٍ بمنزلة التأكيد لقوله: «الصلاة خلفه» و 
الايناسبه تعليل المنع عن التقدّم بأنْ المأموم لا يتقدّم على مَنْ يأتم به 

و قد يناقش أيضاً في الاستدلال بالخبر المزبور: بأنّه ضعيف شلاً مضطرب 
اللفظ". 











لأله إن أريد بتنزيله منزلةالإمام أن يفرض نفسه مؤتما به في 








قيل في بيان وجه ضعف الخبر: و لعلّه لأنّ الشيخ رواه عن محمد بن 
[أحمد بن ]!"' داود [عن أبيه ]1"أعن الحميري! و لم يبيّن طريقه إليه. و رواه في 





وكشف اللثام و جواهر الكلام. 
() ما بين المعقوفين اضفناه من التهذيب. 
()) التهذيب 0/53431قى 


ل مصباح الفقيه رج 1١‏ 
الاحتجاج مرسلاً عن الحميري!. 

و أمًا الاضطراب 
شماله و في «الاحتجاج؛ نهى عن ذلك و لأنّه في «التهذيب؛ كتابة إلى الفقيه. و 





فلأنّه فى «التهذيب» ظاهر في الأمر بالصلاة عن يمينه و 


إلى صاحب الأمر عججل الله فرجه!". 





في «الاحتجا. 

و أجيب: بأنَ الظاهر من الشيخ في الفهرست'”: كون الواسطة بينه و بين 
الراوي جماعة ثقات» فيكون الخبر صحيحاً صحيحاً. كما وصفه به غير واحدٍ. كما أن 
الظاهر تعدّد الخبرين, لا أنه خبر وأحد مضطرب اللفظ؛ أقصاهما المخالفة 
بالإطلاق و التقييد. فلا يوجب ذلك وَهْناً في شئ من الخبرين0. 

أقول: أمَا احتمال تعد الخبرييفهو في غاية البمْد بل ينبغي القطع 
مزه را مزه ب لنت لامر نان لالستمع حل خرية 
الحيجيّة. فاختلافه مع ما في التهدبَلايَوْقَيّ سقوط ما في التهذيب عن 
الاعتبار, إلا أن ما في التهذيب بنفسه لا يخلو عن اضطراب أو إرسال؛ لأ الفقيه 
في عرف الرواة إِنّما يُطلق على أبي الحسن موسى طَة: و الحميري ليس من 
أصحابه. فقوله: «كتبتٌ إلى الفقيه؛ إمَا مقول قول شخص آخََرء فحذقت الواسطة» 
فتكون الرواية مرسلةً أو أنّه قوله و لكنّه أراد بالفقيه غير ما جرى عليه 
اصطلاحهم. فيشكل على هذا الجزمٌ بإرادته أحدٌ الأئمّة المعصومين الذين أدرك 


.44 الاحتجاج:‎ )١( 





(4) كما في جواهر الكلام 10:6 
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صحبتهم؛ إذ لا شاهد عليه إلا بعض قرائن الأحوال التي يشكل الاعتماد عليها ما 
لم تكن مفيدةٌ للقطع. و ادّعاء حصول القطع به من شهادة حاله بأنّه لا يكتب أو 
لايروي إلا عن الإمام عهدته على مدّعيه فليتأمل. 

فتلخص ممًا ذكر أن القول بالكراهة -كما تُسب إلى المشهور -لا يخلو عن 





و أمَ الصلاة عن يمين القبر و شماله محاذياً للقبر فلا ينبغي الاستشكال في 
جوازه. كما يدل عليه المكاتبة المزبورة!"9 على ما رواها في التهذيب. مضافاً إلى 
الأخبار الكثيرة الدالّة على استحباب الصلاة عند الرأس, التي أظهر مصاديقها 
صورة المحاذاة. فلا يُلتفت معها إلى :أ في إلمكاتبة المزبورة على ما في الاحتجاج 
من المنع عن الصلاة عن يمين الفبرو شال أيضاً؛ لقصورها عن الحجّيّة, فضلاً 
عن صلاحيّتها لمعارضة غير فاع الأولة 

فما عن بعضٍ - من الالتزام بحرمة المساواة أيضاً؛ للخبر المزبور!" ‏ في 
اغاية الضعف. 

تنبيه: لا يرتفع حكم التقدّم على قبور المعصومين فو حرمة أو كراهةٌ و 
كذا حكم المساواة لو قلنا به بحيلولة الشبابيك و شبهها ممّا هي موضوعة على 
قبورهم من صندوتي و نحوه؛ إذ المتبادر من النهي عن التقدّم على قببورهم أو 
محاذاتها أو الأمر بالصلاة خلفها أو عن يمينها أو شمالها إِنّما هو إرادتها و لو مع 








(1) في ص 180 
(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /3؟55. 
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اشتمالها على مثل هذه الأمورء كما هو الغالب في قبورهم: خصوصاً بعد الالتفات 
إلى المناسبة المقتضية لهذا الحكم من مراعاة احترام الإمام و أنه لا يُتَقدّم و 
بة للتعميم: كما لا يخفى. 

و أمَا سائر القبور: فالظاهر ارتفاع كراهة الصلاة إليها أو فيما بينها بمثل ذلك» 
بل بما دون ذلك مما يُعدَ في العرف حائلا كما نبّه عليه المصئف كله بقول: (إلَّا 
أن يكون حائل) لانصراف الأخبار الناهية عن الصلاة إلى القبر أو فيما بين القبور 
إلى نما إذا لم يكن بينه و بينها حائل. 

و دعوى عدم صدق الحائل عرفاً على مثل الشبّاك و الصندوق المبنيين 
على القبر ممًا يُعدّ من توابعه. بل ربق ا يعمل معها معاملة القبر في بعض آثاره كما 


فى قبور المعصومين؛ غير مجدبة بعد خرواجة عن منصرف الأدلة. 





لايُساوى. فإنّها 


و كيف كان فلا ينغي الأَتََشَكالخيةانتفاةلكراهة مع حائلٍ معت ب عرفا 
و إِنما الإشكال في إطلاق الاكتفاء بأيّ حائل يكون (و لو عنزة) كما في المتن و 
غيره'”, و عن الروض: أو 
انصراف النصوص عمًا إذا كان بينه و بين القبور شئ من مثل هذه الأمور التي 


يكون إطلاق الحائل عليها على نوع من التوسعة مجازفة. 





أو ثوب موضوع و ما أشبهها!"! فإِنَ دعوى 











(1) تلخيص المرام: 57. 
(2) كذا قوله: وأو قدر 


إحكام 87:1 البيان: 17 اللمعة: 5١‏ 
و ما أشبههاء في دض 1١‏ والطبعة الحجريّة. و العا 
«وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل و لو عنزة 






«قدر لبنة أو ثوب موضوعءكلام الشيخ المفيد في المقنعة: ١016و‏ قوله: 
دو ما أشبههاء كلام الشيخ الطوسي في النهابة: 44 كما في كشف اللثام 250127 
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و لعلّ مستند القول بكفايته -كما لعلّه المشهور -دعوى استفادته من اكتفاء 
الشارع به في رفع الكراهة في نظائر المقام؛ كالصلاة إلى الإنسان و نحوه مما 
استعرف. و فيه تأمّل. 

(أى) يكون (بينه و بينها عشرة أذرع) فتنتفي الكراهة بهذا أيضاً كما 
شهد به مونّقة عمّارء المتقدّمة!", 

و لكن ربما يستشكل في ظاهر المونّقة بدلالتها على اعتبار البّْد المذكور 
مطلقاًحتى فيما إذا كانت القبور خلفه. و هو خلاف ما يظهر من فتاوى الأصحاب. 

و يمكن دفعه: بأنْ المولّقة إنُما وردت فيما لو صلى بين القبور. فأريد بها 
التباعد عن القبور بالمقدار المذكور مب أي ناي فيما لو أحيط به القبور من جميع 
الجوانب, و لا مانع عن الالتزام به في" مََلََالفرضنَ الذي لو لا البُغْد المذكور ربما 
يصدق عليه اسم الصلاة في المقابر أو على القبور وأهذا بخلاف ما لوكانت 
القبور جميعها خلفه أو عن يمينه أو شماله. فلا يصدق عليه حيثئذٍ أنّه صلّى على 
القبر أو في المقابر أو فيما بين القبور. كما هو واضح 

(د) لكره الصلاة أيضاً في (بيوت التيران) على المشهور بين الأصحاب: 
بل عن الذكرى و جامع المقاصد نسبته إليهم'". و عن الغنية الإجماع عليه و 
هذه هي عمدة مستند الكراهة, و كفى بها دليلاً بعد البناء على المسامحة. 





(1) في ص 154 
() الذكرى 41:6 جامع المقاصد ؟:170. و حكاها عنهما العاملي في مفتاح الكرامة نه:؟. 
(5) الغنية: اك و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة :7:4 


1 7 7 1 مصباح الفقيه /اج لما 

فماعن جملةٍ من القدماء!'' من التعبير ب دلا يجوزه ضعيف جدَاً. اللّهم إلا 
أن يراد به الكراهة. 

و المراد ب #بيوت النيران» - على ما صرّح به غير واحدٍ ما أعدّت لإضرام 
الثارء كالمطابخ و تحوها. 

و عن العلآمة في جملةٍ من كتبه تعليل الكراهة: بن في الصلاة فيها ت 
بعبادتها!". 

و في المدارك بعد أن حكى عن العلامة التعليل المزبور قال: و هو ضعيف 
جدَا. و الأصح اخختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران؛ لأنّها ليست موضع 
رحمة الله فلا تصلح لعبادة اماتغائي كار 





أقول: و نو بني على الْاعتََامبعتلهذه المناسبات في الأحكام التعبّديّة 
لأمكن الالتزام باستحبابها في مَتَلَّ هذه الموآظع مراغمةٌ لأنف الشيطان و أوليائه, 
فالعمدة ما عرفت: و الله العالم. 

(و) كذا في (بيوت الخمور إذا لم تتعلّ نجاستها إليه) أو إلى ثوبه الذي 
يشترط طهارته فيها على المشهور. 

و يدلّ عليه موتّقة عمّار عن أبي عبد الله مي قال: هلا تصل في بيثٍ فيه 


بخ الطوسي في النهاية: ٠١‏ و الديلمي في 
فد حك عه العمل في اح الكرامة 708:6 
منتهى المطلب 778:6 نهاية الإحكام 3:١‏ و حكاء عنه العاملي 





في مدارك ا ابعفنة 
(0) مدارك الأحكام ©5072 
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خمر أو مسكر. لأنّ الملائكة لا تدخله:”" و سوقها بواسطة ما فيها من التعليل 
يشعر بإرادة الكراهة كما ربما يؤْيّد ذلك ما رواه الصدوق في المقنع مرسلاً حيث 
قال على ما حكي عنه ‏ بعد أن قال: دلا يجوز أن يصلّى في بيتٍ فيه خمر 
محصور في أنيةٍ»: «و روي أنه يجوز" 

وعنه في الفقيه أيضاً القول بالمنع!" 


قال في المدارك: و مَئّع الصدوق عله في «مَنْ لا يحضره الفقيه» من الصلاة 





فيه خمر مخزون في آنيةِ. مع أنه حَكَم بطهارة الخمر. و استبعده 
المتأخرون لذلك. و لا بُعْد فيه بعد ورود النصّ به!4. انتهى. 

أقول: إن كان مستنده في المنع الشربوّيإلموئّقة المذكورة' فالاستبعاد في 
محلّه؛ فإنْ المونّقة كما تدلّ على المنع عن الطلأة في بيتِ فيه خمر. كذلك تدل 
على نجاسة الخمر؛ حيث إِنه طبع دَكالمَقوة المذكوكرة قال: دو لا تصلّ في ثوب 
قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسلهء٠"‏ فالتفكيك بين مفاديها لا يخلو عن بُعْدِ. 

اللّهمّ إلا أن يقال بابتلائها في الفقرة الأخيرة بمعارضة بعض الأخبار التي 
هي صريحة في الطهارة. كما عرفتها في محلّه بخلاف الفقرة الأولى؛ فإِنها سليمة 
عن المعارض. فلا مانع عن الأخذ بظاهرها 





1ه الوسائل. الباب 88 من أيواب النجاساتوح د 
الى الوسائل؛ الباب ١؟‏ من أبواب مكان المصلّي.ح ١‏ و *. 
الفقيه انلكو 4ل فيلح 6ل 

(6) مدارك الأحكام :500 و راجع الهامش 06 

(0) آنقا. 

(1) راجع الهامش .)0١(‏ 
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كيف كل لات ى ماعرقة 

ثم إن مقتضى ظاهر المونّ إنّقة نَّة: كراهة الصلاة في بيتِ فيه خمر مطلقاً سواء 
صدق عليه عرفاً بيت الخمر, أم لاء كما أن بيت الخمر قد يصدق على ما ليس فيه 
خمر بالفعل: فبين المدّعى و الدليل عمومٌ من وجه. فالذي ينبغي أن يقال هو 
كراهة الصلاة في بيتٍ فيه خمر مطلقاً و لو من باب الاتفاق؛ و أما ما يُسمَى عرفاً 

بيت الخمر و ليس فيه خمر بالفعل فيمكن الالتزام بكراهته أيضاً؛ أخذاً بظاهر 
كلمات الأصحاب من باب المسامحة, و الله العالم. 

(و) كذا تكره الصلاة في (جوادً الطرق) !و هي الطرق العظمى التي يكثر 
سلوكهاء كما صرّح به غير واحلٍ ظْل العيشهور, بل عن الغنية و المنتهى و ظاهر 
التذكرة الإجماع عليه!". 

و يدل عليه جملة الحلاو 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله للا عن الصلاة في 
السفرء فقال: «لا تصلّ على الجادة. و اعتزل على جانبيهاء!". 

و خبره الآَخَرِء قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق؛ فقال: «لا تصل 
على الجادّة. و صلّ على جانبيها»” 

و خبرالفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عبد في حديثء قال: الا تصل 





)١(‏ الغنية: 0ل منتهى المطلب 778:4 تذ 
الكرامة :5100 

() التهذيب 19/571:1 الوسائل» الياب 19 من أبواب مكان المصليء. بج 4 

() المحاسن: :٠١7/010-514‏ الوسائل» إلباب 14 من أبواب مكان المصلي»ح 8 





الفقهاء 8:7 4. و حكاء عنها العاملي في مفتاح 
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على الجوادة!". 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله م في حديث: قال: سألته عن الصلاة 
في ظهر الطريق. فقال: «لا بأس أن تصلَّي في الظواهر التي بين الجوا, فأمًا على 
الجوادٌ فلا تصلّ فيهاء!" 

أقول: المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة فيها في الصحيحة و 
غيرها كما صرّح في الجواهر'” و غيره!؟ ‏ هي الأراضي المرتفعة عن الطريق 
حّاً أو جهة. التي لا تندرج تحت اسم الطريق و إن كانت ببينه, ولككن يصحٌ 
إطلاقها على نفس الجواد أيضاً باعتبار ظهورها و وضوحهاء كما في صحيحة 
معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ملي فيّجحيث. قال: «لا بأس أن يصلّى بين 
الظواهرء و هي الجوادَ جوادُ الطربقء و يكره أن يِصلّى في الجوادها*)كما أنه يصحْ 
إطلاق ظهر الطريق على ما ليس تار تنه كما في خبر المعلى بن خنيس: قال: 
سألت أبا عبد الله ليلا عن الصلاة لك لور الطريق؛ فقال: «لاء اجتنبوا الطريق:!©. 

و يظهر من هذه الرواية كراهة الصلاة في الطريق مطلقاً. 

و أوضح منها دلالةٌ على ذلك: مونّقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن 





(1) المحاسن: ٠١4/878‏ الوسائل؛ الباب ٠4‏ من أبواب مكان المصلّيوح 07 

2( الكاني 0/2 التهل. الوسائلء الياب ١4‏ من بن أبواب مكان المصليء 
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(6) جواهر الكلام 0/16 

(4) كشف اللثام *43 +05 0 

(0) الكافي او تنه 01ح الوسائلء الباب 14 من أبواب مكان 
المصلّيح 


سي 2010100 لباب 14 من أبواب مكان المصليءح 








14 
الرضا لي قا 
جدّك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال 








اكلّ طريق يوطأ فلا تصلّ عليه» قال: قلت له: إن قد روي عن 
ذاك ربما سايرني عليه الرجل» 
قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه'", قال: «فإن خاف!" فليصل»!". 

أقول: المراد بالظواهر في هذه الرواية أيضاً بحسب الظاهر كسابقتها ما 
ليس بخخارج عن الطريق» فكأن الإمام غتكلا أراد بيان إطلاق الكراهة: و أنّ المراد 
بنفي البأس ذ فيما روي عن آبائهطيي إِنّما هو فيما لو سايره الرجلء . فأريد بذلك 
مصاحبة ذلك الرجل و عدم التخلّف عنه. أو تكليفه بالعدول عن الطريق يعني 
في مواقع الضرورات العرفيّة, والله العالم. 

و خبر محمّد بن الفضيل'" قال قله الرضا عي : «كل طريق يوطأ و يتطرّق 
كانت فيه جادة أم لم تكن لا بنبهي لاني قلت: فأين أُصلَي؟ قال: «يمنة و 


0 
يبرق 





و في خبر الحسين بن زيد عن الصادق عه في حديث المناهي: دو نهى 
أن يصلّي الرجل في المقابر و الطرق و الأرحية»''" الحديث. 
و في مرسلة عبد الله بن الفضل؛ المتقدّمة'" مراراً عدّ من جملة المواضع 








1 الباب 14 من أبواب مكان المصلّيح 1. 

(4) في الكافي: «الفضل». 

(0) الكافي +852 التهذيب +:411/170 الوسائلء الباب ١6‏ من أبواب مكان المصلي» 
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(1) نقدّم تخريجه في ص 118 الهامش (5) 
(/) في ص 9 و ما بعدها. 
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العشرة التي نهي عن الصلاة فيها: مسانّ الطرقء فكأنّها أخصٌ من مطلق الطرق» و 
لعلّ المراد بها جوادّهاء و تخصيصها بالذكر لشدّة الكراهة؛ كما أنّه يحتمل إرادة 
ذلك من «قارعة الطريق؛ في خبر محمّد بن الحسين المرويّ عن الخنصال - 
بإسناده رفعه إلى رسول الله يك قال: «ثلاثة لا يتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل نزل 
في بيت خربء و رجل صِلَى على قارعة الطريق» و رجل أرسل راحلته و 
لم يستوثق منهاء0". 

ثم إن أغلب هذه الأخبار و إن وقع فيها التعبير بلفظ النهي ولكنّ المتعيّن 
حملها على الكراهة؛ لما في كثير منها من القرائن المرشدة إليه. كذكره في عداد 
المكروهات في بعضها. و الاكتفاء بدن تَفِرٍ في رفع المنع في بعضٍ آخَر و 
تعميم الحكم في جملةٍ منها لمطلي الطزين» ف #خصيصه في بعضها بمسائه. مع 
ظهور جملةٍ منها ‏ ممًا وقع فيه البعيّتلفظ«لا ينيخي: و ديكره؛ و غير ذلك 
خخصوصاً الرواية الأخيرة ‏ في الكراهة؛ مع شدّة المناسبة بينها و بين المورده 
بخلاف الحرمة, كما يؤيّده فهم المشهور و فتواهم. 


فما عن الفقيه من أَنّه لا تجوز في مسان الطرق و جواده!": و المقنعة و 





النهاية: لا تجوز في جواد الطرق. و أمّا الظواهر فلا بأس7". ضعيف إن لم يريدوا 
بذلك أيضاً الكراهة. 
قت 1 
(و) كذا تكره الصلاة في (سيوت المجوس) على المشهور بين 





(1) الخصال :111/141. الوسائل» الباب 14 من أبواب مكان المصلّي؛ح اد 
(1) الفقيه 163:1 ذيل ح /8؟/اء و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 518:1 
(0) المقنعة: 161 النهاية: ٠٠١‏ و حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 81805 
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الأصحابء كما في الجواهر””, بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم'". 

و ريما علّلوه بأّها لا نفك عن النجاسة. 

و نوقش'" فيه: بأنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس: بل و عدمها على 
فراش المصلي و نحوه و هو مخالف لظاهر العبارات, و من هنا ربما توف 
بعضهم فيهاء كما لعلّه ظاهر كاشف اللثام حيث قال: إِنّما ظفرت بأخبار سئل فيها 
الصادق ليلا عن الصلاة فيهاء فقال: درشٌ و صلّ»!*' و هي لا تقضي بالكراهة. 
بل باستحباب الرشٌ. 

أقول: أما الأخبار التي ورد فيها الأمر بالرش: 

فمنها: روابة أبي بصبر. قال*نِتِ أبا عبد الله عي عن الصلاة في بيوت 
المجوسء فقال: درش و صل:!". 

و صحيحة عبد الله بَنتيبان يمن أبي عيد إلله منيء قال: سألته عن الصلاة 
في البيّع و الكنائس و بيوت المجوس: فقال: «رشٌ و صل»!". 

ولا يخفى عليك أنّ المتبادر من الأمر بالصلاة في مثل هذه الموارد التي 
سبق الأمر فيها لدفع توهّم الحظر إنّما هو الرخصة و نفي البأس عنهاء لا الوجوب 


(1) جواهر الكلام 0/04 
(1) جامع المقاصد 170:5 و حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة 509:6. 
(0) المناقش هو صاحب الجواهر فيها :5/0 

() التهذيب 17:7 //الالى الوسائلء الباب ١4‏ من أبواب مكان المصلّيح *. 
(0)كشف اللثام اردرلهة 

(1) نفس المصدر في الهامش (4). 
(/) التهذيب +:4/577لالى الوسائل. 








لباب 178 من أبواب مكان المصلّي» ح *. 
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أو الاستحباب. و المنساق إلى إلذهن من الأمر بالرش هو الوجوب المقدّمي الذي 
هو عبارة أخرى عن التعبير بالشرطية. فيكون قوله :درش و صلّ» بمنزلة ما لو 
قيل في جوابه: إن رششت قلا بأس بصلاتك؛ نظير ما لو وقع السؤال عن الصلاة 





في ثوب أصابه شئ من أبوال الدوابٌ أو الدم أو غير ذلك: فقيل في الجواب: 
اغسله و صل أو سُئل عن الصلاة في سيف أو سكين أو نحو ذلك: فقيل: اجعله 
في غمده أو تحت ثيابك و صل إلى غير ذلك من الأمثلة التي لايتبادر منها إلا إرادة 
الشرطيّة, لا الطلب الشرعي المولوي الوجوبي أو الاستحبابي. و مقتضاه بطلان 
الصلاة عند ترك الرشّ. و حيث عُلم من الخارج أن الصلاة لا تبطل بدونه. لزم 
حمله على إرادة شرط الكمال. أي كونهآ ييَةٌ غير مشتملة على منقصة أصلاً. كما 
هو الشأن في أغلب الأمثلة المزبورة التَاهي برن] نظائر المقام؛ فترك الرشٌ موجب 
الاختلال الصلاة في الجملة, وَصَتِرِووتها مما فيه ياس مُاء أي خلل غير بالغ إلى 
حدٌ يئر في فسادهاء و هذا هو المقصود بكراهتها ١‏ 

فما قيل١''-من‏ أن الأمر بالرشٌ لا يقضي بالكراهة: بل باستحباب الرشّ - 
كلامٌ ظاهريٌ؛ لما أشرنا إليه من أن ظاهر هذه الأخبار إرادة نفي البأس عن الصلاة 
مع الرشء لا استحبابها معه كي يكون الرش مستحباً غ 
هوء فيكون نفسيًاً 


و ربما يستدل للكراهة أيضاً بخبر أبي أسامة عن أبى عبد الله ليه قال: 


يَأ أو استحبابه من حيث 





0 





«لاتصل في بيت فيه مجوسيء و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهودي أو نصراني!" 





5/4: القائل هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 
.١ من أبواب مكان المصليح‎ ١7 الكافي 1/8878 الوسائل. الباب‎ )( 
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فإنّه يدل على كراهة الصلاة في بيوتهم بالفحوى 


و فيه تأمّل. 
7 5 
(و لا بأس بالبيّع و الكنائس) فلا تكره الصلاة فيها على الأشهرء بل 
المشهور على ما تسب إليهم!" 


و قيل بالكراهة فيهما'' أيضاًكبيوت المجوس؛ للصحيحة المتقدّمة!" التي 
ورد فيها الأمر بالرش في الجميع. 

و لكن قد ينافيها ظهور جملةٍ من الأخبار في نفي البأ. 
الإطلاق. 

كخبر حكم بن حكم'“,قال: سَمعتِ أبا عبد الله عليه يقول و سئل عن 
الصلاة في الببّع و الكنائس؛ فقال: قصل :فيه قد رأيتهاء ما أنظفها!» قلت: أيصلى 
فيها و إن كانوا يصلّون فيها؟ فَمَال ل[تَكُم] أمنا عكر القرآن (قل كل يعمل على 
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً)! صل إلى القبلة و غرّبهم»"5. 

و عن الصدوق بإسناده مثلهء إلا أنّه ترك قوله طلا: «قد رأيتهاء ما أنظفها» و 





بالصلاة فيهما على 


(1) نسبه إلى المشهور الشهيد الثاني في روض الجنان 118:1 

() ممّن قال بالكراهة فيهما الديلمي لي المراسمة 8 و القاضى ابن البراج في المهدّب 
١:0/اسالاء‏ و ابن إدريس في السرائر ١:77؛‏ و الشهيد في الدروس 186:1 

(©) في ص 141 

(4) فى وض 15 و الطبعة الحجريّة: وحكيم». و المثبت من المصدر. 

(6) الإسراء 4107ل 

7ف الوسائل؛ الباب ١+‏ من أبواب مكان المصلّي.ح * و ما بين 

اه من المصدر. 
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قال في آخره: «و صل إلى القبلة ودَعْهم»!" 

و صحيحة العيص: قال: ساك ل مده لي رقن بل 
فيها؟ قال: «نعم» و سألته هل يصلح نقضها مسجداً؟ فقال: «نعمه!"!. 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله كل في حديثء قال: سألته عن الصلاة 
0 البيعة» فقال: «إذا استقبلت القبلة فلا بأس بها" 

و خبر أبي البختري ‏ المرويّ عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن 
علطي قال: هلا بأس بالصلاة في البيعة و الكنيسة: الفريضة و التطؤع؛ و 
المسجد أفضل:(. 

فالمتّجه حمل الأمر بالرشٌ في «الفتجِيحة'*' بالنسبة إليهما على إرادة شرط 
الفضيلة, و لا ينافي ذلك إبقازها 70 اأهرها|من الكراهة بالنسبة إلى بيوت 
المجوس. كما يُعرف ذلك بالتلئر فيما أسلفناه في مسألة جواز الصلاة في فرو 
السنجاب عند التكلّم في توجيه الموئّقة الدالّة على المنع عنهء فراجع!". 

ولكن قد يمنع صلاحيّة هذه الأخبار لضّرف الصحيحة عن ظاهرها من 
الكراهة؛ لورودها في مقام توهّم الحظر. فليس لها قوّة ظهورٍ في إرادة ما ينافي 
الكراهة, فليتأمّل. 


1) الفقيه »/+1/1017:١‏ الوسائلء الباب 1 من أبواب مكان المصلّيء ذيلح 6. 
(1) التهذيب :4/57 لاى الوسائلء الباب 1 من أبواب مكان المصلّييح .١‏ 

(7) الكافي 0/78876) الوسائل» الباب ١‏ من أبواب مكان المصلي. 013 

(4) قرب الإسناد: 087/1١6٠‏ الوسائط 
(0) أي صحيحة عبد الله بن سنانء 
(0)ج ٠١‏ ص 70١‏ وما يعدها. 
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(و يكره أن تكون) في حال صلاته (بين يديه نار مضرمة) بل مطلقاً 
(على الأظهر) كما يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى لي قال: 
سألته عن الرجل يصلّي و السراج موضوع بين يديه في القبلة: قال: دلا يصلح له 
أن يستقبل النار»!". 

و موّقة عمّار عن أبي عبد الله مي قال: «لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو 
حديده قلت: أله أن يصلّي و بين يديه مجمرة شَبّدا"؟ قال: «نعمء فإن كان فيها نار 
فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته» و عن الرجل يصلي و بين يديه قتديل معلّق و 
فيه نار إلا أ اله. قال: «إذا ارتفع كان أث شرا" لا يصلّي بحياله:!4. 





و ما في المتن و غيره بل ربمائْست إلى المشهور”*/من تخصيص الكراهة 
بما إذا كانت النار مضرمةٌ ممًا لم ينضح وجهه| 

و نقل عن أبي الصلاح القوك بانجرمة!”؛ أجبذاً بظاهر النهي في الخبرين. 

فيه: أن الخبر الأول إن لم نقل بأنّه ظاهر في الكراهة فلا أقلّ من عدم 
ظهوره في الحرمة. 









: ما يشبه الذهب بلونه من المعادز» و هو أرفع من الصفر. مجمع البحرين 
(6) فيما عدا الوسائل: «شرَأه 
00 ٠41و‏ التهذيب 76:5؟/حهف الوسائل؛ الباب 8٠١‏ من أبواب مكان 


المصلياح 

ا العلامة الحلّى في مختلف الشيعة 110:7 المسألة 11 

(1) حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 174:1 المسألة 17 و لم نجده في الكافي في 
الفقه. 


الصلاة / مكان المصلي 8 اعيو د ا 

و أما المونّقة فهي و إن كانت ظاهرةٌ في ذلك في بادئ الرأي ولكن ريما 
يوهن هذا الظاهر ‏ مضافاً إلى مخالفته للمشهور -عطف الحديد عليه في صدر 
الرواية: مع أنه لم يفت أحدٌ بحرمته على ما صرّح به بعضٌ) 8 

و قوله مك في ذيلها: «إذا ارتفع كان أث شر الدالٌ على اختلافه في الشرَيّة من 
ير 
بينها و بين مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني, قال: قال أبو عبد الله جة: ولا بأس 
أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه إن الذي يصلَي له أقرب إليه 
من الذي بين يديهة!"' فكأن هذه الرواية هي التي قصدها الكليني و | 
قالا بعد نقل موئّقة عمّارا -على ما حكينبعنهما -. و روي أيضاً أنه دلا بأس به 
لأن الذي يصِلَىي له أقرب إليه من ذل فطعلا 


و التوقيع المرويّ عن كتاب كمال الذين عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما 











ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري مَل عنّ صاحب الزمان في جواب مسائله: 
«و أمًا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار و الصورة و السراج بين يديه هل تجوز 
صلاته؟ فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك. فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد 
عَبّدة الأصنام و النيران»!5. 


(1) لم تتحققه. 

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ 
السياق. 

(6) التهذيب 440/557:6 الوسائلء الباب ٠‏ من أبواب مكان المصلّيءح 6. 

(6) ما فاله الكليني و الشيخ إنّما هو في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة في ص .10١‏ 

(0) راجع الهامش )١(‏ من ص 180 

(1) إكمال الدين: 44/81167١‏ الوسائلء الباب +٠‏ من أبواب مكان المصلّي. ح 





و الحجريّة: «الذي يقتضيهه. و ما ألبتناه يقتضيه 
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و عن احتجاج الطبرسي نحوه. و زاد في آخره: :ولا يجوز ذلك لمن كان 
من أولاد عَبّدة الأوثان و النيران»!". 
وما في التوقيع من التفصيل بين أولاد عَبّدة الأوثان و غيرهم فمحمول على 
شدّة الكراهة, و إلا فلم القول بهذا التفصيل عن أحدٍ. 
(أو) بين يديه (تصاوير)أو ريما وقع التعبير عنها في عبائرهم بالتماثيل أو 
بالصورة؛ و المراد من الجميع بحسب الظاهر واحدء كما أوضحناه في اللباس. 
و يدل عليه جملة من الأخبار. 





منها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سألت أحدهما ييه عن التماثيل في 
البيت» فقال: «لا بأس إذاكانت عن بسيو [عن ] شمالك و من خلفك أو تحت 
رلك و إن كانت في القبلة فألق ليها توي" 

و صحيحته الأخرئ؛قال: قلت لأبي جعفر طلهل: أصلَي و التماثيل قُنَامي و 
أنا أنظر إليها؟ قال: دلاء اطرح عليها ثوباً و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو 
شمالك أو خلفك أو تحت جلك أو فوق رأسكء وإن كانت في القبلة فألق عليها 


ثوباً و صل" 
أقول: الظاهر اتحاد هذه الروايات الثلاث. و ما فيها من الاختلاف فمنشؤه 
الاختلاف في مقام التعبير و نقل المضمون. 








)١(‏ الاحتجاج: 48٠‏ الوسائل؛ الباب 7٠‏ من أبواب مكان المصليء ذبلح ه. 

(؟) الكافي © 8/7 الوسائل» الباب ٠7‏ من أبواب مكان المصلّيءح 4؛ و ما بم 
المعقوة اه من المصدر. 

(م) التهذيب +:41/573ى و 1841/80٠‏ الاستبصار 1607/644:1 الوسائل آلباب 81 
أبواب مكان المصلّياح 0 
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و صحيحته الثالثة ‏ المرويّة عن المحاسن ‏ عن أبي جعفر له قال: 
«لابأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك و عن شمالك و خلفك و تحت رِجليك: و 
إن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً إذا صليت:00. 





و صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله ّ: «ربما قمتُ فأصلّي و بين 
يدي الوسادة. فيها تماثيل طيرء فجعلتٌ عليها ثويأ:!". 1 

و خبر ليث» قال: قلت لأبي عبد الله ْي: الوسائد تكون في البيت فيها 
التماثيل عن يمين أو شمال, فقال: «لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة. فإن كان شئْ 
منها بين يديك ممًا يلي القبلة فغطه و صل و إذا كانت معك دراهم سود فيها 
تماثيل فلا تجعلها بين يديك؛ و اجعلهائييخلفك:!" 
المجسلن متلا . قال: سألته عمن الدار و 
تصِلّ فيها و فيها شئ يستقبلك إلا أن 
لا تجد بد فتقطع رؤوسهاء و إلا فلا تصل فيهاء!* 

إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها. 
أخبار من النهي محمول على الكراهة, كما يشهد له مرفوعة 
عمرو بن إبراهيم الهمداني و التوقيع» المتقدّمتان!”' في المسألة السابقة. 


و خبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن محاسن البرقي و كتاب قرب الإسناد - 








(1) المحاسن: .08/1١‏ الوسائلء الباب 77 من أبواب مكان المصلي.ح الى 
(؟) التهذيب 495/571:5 الوسائل, الباب 7 من أبواب مكان المصليء اح 
() التهذيب :1004/1 الوسائل, الباب 40 من أبواب لباس المصلي. 0107 
(4) الكافي 4/6571 الوسائل الباب ”من أبواب مكان المصلّيوح 0. 

(6) فى ص .16١‏ 
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عن أخيه موسى لل قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما 
يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ قال؛ «لاء حتى يقطع رأسه منه و 
يفسده و إن كان قد صلّى فليست عليه إعادة»!' و في بعض النسخ: «قد صوّروا 
فيه طير أو سمكة»!" إلى آخره؛ إذ الظاهر أن قوله: ةو إن كان قد صلّى» إلى آخره 
مسوق لبيان أن النهي عنه على سبيل التنزيه الذي لا يترئّب على مخالفته الإعادة, 
و حمله على خصوص صورة الغفلة و النسيان ممّا لا داعي عليه مع اعتضاده 
بالشهرة و نقل الإجماع: بل لم يُنقل القول بالحرمة فيما عثرنا عليه عن أحلٍ. 

نعم. حكي عن أبي الصلاح القول بعدم حلّ الصلاة على البسط و البيوت 
المصوّرة: و أن له في فسادها نظرا”" 

و هو بإطلاقه مخالف لص(يخ )فده الأحبار, فلا يصمّ استناده إليها. 

هذا كله. مع ما في إزادةالحرمة من النواهي الواردة في أمثال هذه الموارد 
من البْد. و لعلّه هو العمدة في عدم فهم المشهور منها إلا الكراهة. 

و كيف كان فقد أغتتنا عن كلفة مثل هذه الدعاوي الأخبارٌ المتقدّمة المنجبر 
ضعفها لو كان _بغيرها مما عرفت, مع اعتضادها بما عرفته في اللباس؛ إذ الظاهر 
أن النواهي الواردة في هذا الباب المتعلّقة بالصلاة في ثوب فيه تمائيل أو خاتم فيه 











صورة أودرهم كذلك أو بيت فيه تصاوير كلّها من واد واحد. فما يصلح قرينةٌ 
لإرادة الكراهة من بعضها أمكن الاستشهاد به فيما عداه 





(1) المحاسن: 0/17٠‏ قرب الإسناد: 140/188 الوسائلء الباب 77 ممن أبواب مكان 
المصلّيءح 17. 

(؟) في قرب الإسناد: «قد صوّر فيه طير أو سمكة». 

(0) الكافي في الفقه: 4١‏ و حكاه عنه العامة الحلي في مختلف الشيعة 114:1 المسألة 2 


الصلاة / مكان المصلّي . : 10ظ م16 


ثم إن ظاهر خبر على بن جعفر. المتقدّم!": كراهة الصلاة في ببيتٍ فيها 
صورة سمكة و شبهها مطلقاً. سواء كانت يدي المصلي أم لم تكن. 





و نحوه خبره الآخر ‏ المروي عن قرب الإسناد - عن أخيه موسى ل+3, 
قال: سألته عن مسجدٍ يكون فيه تصاوير و تمائيل يصلّى فيه؟ فقال: «تكسر 
رؤوس التماثيل و تلطخ رؤوس التصاوير, و يصلّى فيه و لا بأس»!" 

و خبر سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا لقة: عن 
المصلي و البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصليء أم لا؟ فقال: دوالله لمي 
لأكره'". 

فمقتضى الجمع بينها و بين الأخبار,للمتقدّمة إمَا حمل دنفي البأس عمًا إذا 
لم يكن بين يديه» فى الأخبار المتلام ةسل تجمّةٍ الكراهة, أو تقييد هذه الأخبار 
بما إذا كانت الصورة بين يديه. و هو لا َو عَنَ بُغْدٍ بالنسبة إلى خبري علئ بن 

و اعلم أن المراد بالتصاوير و التماثيل إِنْما هو صُور ذوات الأرواح لاغين 
كما أوضحناه في اللباس؛ و في جملة من الأخبار إشارة إلى ذلك. كما تقدّمت 





الإشارة إليه فى ذلك المبحث. 
و ترتفع الكراهة بتغيير الصورة, كما يدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر لي قال: الا بأس أن تكون التمائيل في الثوب إذا غيرت الصورة 





(1) في ص 164-168 

() قرب الإسناد: 0/4/5٠00‏ الوسائل الباب ”7 من أبواب مكان المصلّيح 3 

التهذ. ب ٠/790:‏ 18 الاستبصار 1807/845:1ء الوسائل؛ الباب ”7 من أبواب مكان 
المصلّيح * 

(4) فيج ١ص‏ 440-444 





لل 5 . مصباح الفقيه رج ١١‏ 
منه»'" إذ لا خصوصيّة للثوب في ذلك كما هو واضح. 
بن مكار ارم الأخلاق -عن أبي عبد الله لل 
قال قد أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر. فأمرتٌ به فغيّر رأسه 
فجعل كهيثة الشجرء!". 

ولا يبعد أن يكون المراد بالتغيير في الصحيحة ما يصدق بنقص عضو منه 





ير 0 

بعض أصحابه عن أبي عبد الله مي في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه 

و أنت تصلّيء قال: «إن إن كان بعينٍ واحدة فلا بأس. » و إن كان له عينان فلا»0". 

و أوضح من ذلك ما إذا كان التي بقطع رأسه أو قدّه نصفين أو نحو ذلك. 

و قد صرّح بنفي البأس عته في .مث الفرض روايتا علي بن جعفر, 
المتقدّمتان!" المرويّتان ع كتقابتبالتمجاسين و قرب الإسناد. 

ولكن قد يُستظهر من قوله لي في صحيحة علي بن جعفر, المتقدّمةا 
«إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسهاء خفة الكراهة بقطع الرؤوس» لا ارتفاعها بالمرّة 
و إلالم يكن وجهٌ لقصر الرخصة معه على صورة الضرورة. 

اللّهمَ إلا أن يقال بجريه مجرى العادة من عدم تحمّل مثل هذه الكلفة إلا 
لدى الضرورة: لا أنّ الضرورة أباحت الصلاة معه. 





() التهذيب +:+/ع٠ ٠16‏ الوسائل؛ الباب 40 من أ بواب لباس المصلييح ؟1. 
(؟) مكارم الأخلاق: 177 الوسائلء الباب ؛ من أبواب أحكام المساكنوح ا 
(©) الكافي 47+/41: الوسائل, الباب 5 من أبواب مكان المصلّياح 1 
(؛) في ص 1851698 

(0) فى ص 168 





الصلاة / مكان المصلي ١‏ 0 : ا 

(و) تكره الفريضة في جوف الكعبة, كما عرفته في مبحث القبلة و قد 
عرفت في ذلك المبحث أنه (كما تكره الفريضة في جوف الكعبة) كذلك 
(تكره على سطحها) بل الأحوط و الأولى ترك الصلاة على ظهر الكعبة مطلقاً 
الا" لضرورة؛ لقوله عليه في خبر المناهي: «نهى رسول الله ع عن الصلاة على 
00 1 

(و) كذا (تكره في مرابط الخيل و الحمير و البغالٍ) على المشهور, بل 
عن الغنية دعوى الإجماع عليها” ْ 

و يشهد له مضمرة سماعة: قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في 
مرابض البقر و الغنم. فقال: «إن نضحته ْمل و قد كان يابساً فلا بأس بالصلاة 
فيهاء فأمًا مرابيض') الخيل و البغال لف 

و مقطوعته. قال: دلا تصلق مَوابط اليل إلبغال و الحميرء!0. 

و قد أشرنا مراراً إلى أنّه لا يكاد يُفهم من النواهي الواردة في مثل هذه 
الموارد إلا الكراهة, كما يشهد لذلك فهم الأصحاب و فتواهم. 

هذاء مع ضعف الروابتين بالإضمار, و عدم صلاحيّنهما إلالإثبات الكراهة 





)١(‏ في دض 5( بإلاء بدل دلا». 
(1) الفقيه 1/0:6: الوسائله الباب 78 من أبواب مكان المصلّي.ح 3 
غنية: :و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 211:5 
مرابط» بدل «مرابض». 
+ الاستبصار .٠807/848:1‏ الوسائل؛ الباب 17 من أبواب مكان 
المصلّي.ح .. 1 
(1) الكافي 78878/: الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّياح 3 









1 0 56 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
خضوصاً الثانية منهماء التي هي أوضح دلالةً على النهي؛ لما فيها من القطع؛ بل 
لم يُعلم كونها رواية فلعلها مما استنبطها سماعة باجتهاده من روايته الأولى» 
فيشكل مع هذا الاحتمال الالتزامٌ بكراهة الصلاة في مرابط الحمير؛ لعدم ورودها 
إلا في هذه العبارة التي لم يثبت كونها روايةٌ. 

اللّهمّ إلا أن يُعَوّل في ذلك على الشهرة و نقل الإجماع من باب المسامحة. 

فما عن الحلبي من الالتزام بعدم حلّ الصلاة في هذه المواضع و لا في 
مرابض البقر و الغنم؛ و التردّد في فسادها!'!-ضعيف, خصوصاً بالنسبة إلى الأخير 
الذي ورد فيه التصريحٌ بخلافه في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ليةء قال: 
سألته عن الصلاة في مرابض الغنم نوصل فبهاء و لا تصلّ في أعطان الإيل, إلا 
أن تخاف على متاعك الضيعةإفا كله ورشْم بالماء و صل فيهه!". 

و صحيحة علئ بن يتف ن“العرويّة عن كتابه عن أخيه موسى ل قال: 
سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [أتصلح ]؟ قال: «لا تصلح إلا أن تخاف على 
متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صلّ» و سألته عن مرابض”'" الغنم تصلح 
الصلاة فيها؟ قال: «نعم, لا بأس»20. 

و صحيحة محمّد بن مسلم: قال: سألت أبا عبد الله ميد عن الصلاة في 





1١ و حكاء عنه العلامة اللي في مختلف الشيعة 119:5 المسألة‎ 14١ الكافي في الفقه:‎ )١( 

(؟) الكافى 68/8887 الفقيه 774/1810:١‏ التهذيب 70/570:1ى الوسائل. الباب ١0‏ من 
أبواب مكان المصلّياح 6. 

() في المصدر: «معاطن» بدل «مرأبض». 

(4) مسائل علي بن جعفر: 181/118-134 و 0187 الوسائل: الباب ١7‏ من أبنواب مكان 
المصلّي.ح 1. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


الصلاة / مكان المصلي 7 5< سي 1 
أعطان الإبل: فقال: «إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه و صل» و 
الابأس بالصلاة في مرابض الغنم»!". 

(و) ظاهر هذه الأخبار خصوصاً بملاحظة ما فيها من الشفصيل سين 
المرابض و المعاطنء كظاهر المتن و غيره؛ ببل عن المنتهى نسبته إلى أكثر 
علمائنا'” أنه (لا بأس) و لاكراهة (بمرابض الغنم). 

ولكن عن المختلف أن المشهور الكراهة!". بل عن الغنية الإجماع على 
ذلك و على الكراهة في مرابط البقر أيضاً؟ 


ولعل مستنده مضمرة سماعة, المتقدّمة'”, و الله العالم 





(و) تكره أيضاً (في بيتٍ فيه مجوسي. و لا بأس باليهودي و 
النصراني) كما يدل عليه خبر أبيل أسكاظة عي أبي عبد الله لي قال: دلا تصل في 
بيتٍ فيه مجوسي. و لا بأس بأنءتصلي و فبه يهودي أو نصراني»!. 

(و تكره) الصلاة أيضاً و (بين يديه مصحف مفتوح) على المشهوره 
لرواية عمّار عن أبي عبد الله ملي في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح 
في قبلته. قال: «لا» قلت: فإن كان في غلافي؟ قال: «نعم»!"" المحمولة على الكراهة. 








30 الكافي 5/81 التهذيب 4/70:5ا1ى الاستبصار 1609/048:1. الوسائل, الباب‎ )١( 
.١ من أبواب مكان المصلّياح‎ 

(1) منتهى المطلب 555:4 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 98:5 

(©) مختلف الشيعة 115:5 المسألة 11. و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 51176 

(6) الغنية: 17 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة :511-911 

(6) في ص /ا16. 00 

(1) الكافي +3/847 الوسائل. الباب 17 من أبواب مكان المصلي.ح ١‏ 

() الكافي :18/5414 التهذيب 578:4/+اى الوسائل. الباب 50 من أبواب مكان 


المصلّياح 3 











مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

كما يشهد له -مضافاً إلى عدم انسباق الحرمة إلى الذهن من النواهي الواردة 
في مثل هذه الموارد الغير المناسبة إلا للكراهة -ما عمن الحميري في كتاب 
قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جدَّه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى يق قال: سألته عن الرجل هل [يصلح ] له أن ينظر في نقش خاتمه و هو 
في الصلاة كأنّه يريد قراءته؛ أو في المصحف أو كتاب في القبلة؟ فقال: «ذلك 
نقص في الصلاة و ليس يقطعهاء'' و لا نعني بكراهة الصلاة إلا اشتمالها على ما 
يوجب نقصهاء فهذه الرواية تدلّ على عدم اخنتصاص الحكم بالمصحف. و 
كراهة النظر إلى ما عداء أيضاً من كتاب أو نقش خاتم و نحوه. و لعلّه لذا قال في 
محكيي البيان عاطفاً على «مصح ف حتؤيج: «أو كتاب مفتوح»9". 

و عن المبسوط: أو شئ إمكتوب !"بل عن الفاضل و ثاني المحفَفَئن و 
الشهيدين و غيرهم التعدّي إل كلسيقوش!. 

و لعلّه لقوله: «نقش 5 
؛ إذ الظاهر أن النقش الذي وقع عنه السؤال كان 








كتابةٌ كما يشير إلى ذلك قوله: «كأنّه يريد قراءته». 
وكيف كان فالذي يستفاد من هذه الرواية إنْما هو كراهة النظر إلى المكتوب 


1/ اك الرساة راب 7 من أبواب مكان المصلّي؛ ح 1 و ما بين 





(1) البيان: 18 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 75:6 

(6) الميسوط ١‏ :لاك و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 553:0 

(5) تحرير الأحكام 1:+ منتهى المطلب 544:6 نهاية الإحكام 48:1 جامع المقاصد 
٠1‏ الروضة البهيّة :005:١‏ مسالك الافهام 177:1 و حكاه عنهم العاملي في مفتاح 
الكرامة 757:5 









الصلاة / مكان المصلّي لل 
و المنقوش نظراً كأنّه يريد قراءته. و أمَا مجرّد وجوده بين يديه فلا يكاد يُفهم 
كراهته من هذه الرواية. 

و أمًا خبر عمّار فمقتضى إطلاقه كإطلاق الفتاوى هو كراهة كون 
المصحف ١‏ مفتوحاً في قبلتهء سواء نظر إليه أم لاء بل و لو تعذّر في حقّه النظر؛ 
لظلمةٍ أو عمى و نحو فينّجه حينئدٍ الفرق بين المصحف و غيره بذلك. 

اللّهمَ إلا أن يدّعى انصراف خبر عمّار أيضاً إلى الأؤل؛ فليتأمّل. 

(أو) بين يديه (حائط ينرّ من بالوعةٍ يبال فيها) كما يدلّ عليه ما رواه 
البزنطي عمّن سأل أبا عبد الله يه عن المسجد ينرٌ حائط قبلته من بالوعةٍ يبال 





فيهاء فقال: «إن كان نرّه من البالوعة فلا تل فيه. و إن كان نرّه من غير ذلك 
فلابأس!" 

و خبر محمد بن أبي حَْرَةعنَ أبي الجسن الأول طب قال: «إذا ظهر الفرّ 
من خلف الكنيف و هو في القبلة ستره بشئة!5. 

و عن البحار عن كتاب الحسين بسن عثمان. أنّه قال: روي عن 
أبي الحسن مي قال: «إذا ظهر النر إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة 
كار 


سترته بشي +8 


(1) في الطبعة الحجريّة: «مصحف». 
زفق 0 “م4 التهذيب 1/511:5لى الوسائل. الباب 18 من أبواب مكان المصليء 





1ه الوسائل: الباب 186 مر 

(4) الأصول السنّة عشر: 0117 الحدائق الناضر 5 الم تجده في البحار و نقله أبقاً 
الميرزا التوري في مستدرك الوسائلء الباب 1 من أبواب مكان المصلّي» ح ١‏ عن كتاب 
الحسين بن عشمان. 0 





1 ا مصباح الفقيه /إج 1١‏ 

و كذا يكره أن يصلّي و بين يديه عذرة؛ لخبر الفضيل ميل بن يسارء قال: قلت 
لأبي عبد الله ا: أقوم في الصلاة فأرى قُدَامِي في القبلة العذر: 
ما استطعت01, 





و يكره أيضاً أن يصلّي و بين يديه سيف؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله 
عن آبائه عن أميرالمؤمنين نفك قال: هلا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم؛ و لا يلي 
أحدكم و بين يديه سيفه فَإنَ القبلة أمن؛!"' بل مطلق الحديد؛ لرواية عمّار عن 
أبي عبد الله م3 قال. «لا يصلّي الرجل و في قبلته نار أو حديد»!”. 

(و قيل: تكره) أيضاً (إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح). 

و قد حكي هذا القول عن: أب الصّكلاح الحلبي!؟. ولكنّه لم يُعرف مأخذه. 

و عن المصئف فى المعْب لَه لَمَانْسه إلى الحلبى قال: و هو أحد الأعيان» 


فلا بأس بائباعه!*. يعني العاف ل تقول ةج :باب" اللامحة. 





نعم, ربما يستظهر من بعض الأخبار أنه يكره للمصلّي أن يمر بين يديه 
إنسان؛ بل و كذا سائر الحيوانات. 


(1) الكافي 17/4128 التهذيب 45/571:5 الوسائل, الباب 8١‏ من أبواب مكان المصلّي» 
ع 

(1) علل الشرائع: 7807 (الباب 58)ح »١‏ الوسائلء الباب 4١‏ من أبواب مكان المصلّي.ح .١‏ 

() الكافي 10/841550 التهذيب ليق الاستبصار 0101١/043:1‏ الوسائل. 
الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّياح ”. 

(4) حكاه عنه المحقّق الحلّى في المعتبر 
مقابلة وج الإتسان. 0 

(6) المعتبر 11:1 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 04410 


تكرماو 





5 و في الكافي في الفقه: 





الصلاة / مكان المصلّي “00 يل 
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ْيّل: عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما 
يمرٌ بين يديه؟ فقال: هلا يقطع صلاة المسلم شئ؛ ولكن ادرأ ما استطعت»00. 

و مولّقة ابن أبي يعفورء قال: سأنت أبا عبد الله ميد عن الرجل هل يقطع 
صلاته شئ ممًا يمر بين يديه؟ قال: هلا يقطع صلاة المؤمن 4 شئء ولكن ادرؤوا ما 
استطعتم»!". 

و خبر الحسين بن علوان ‏ المرويّ عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه 
«أن علي لية سثل عن الرجل يصلّي فيمرٌ بين يديه الرجل و المرأة و الكلب و 
الحمار, فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ. ولكن ادرؤوا ما استطعتم. هي أعظم من 
ذلك 

إذ لو لا أن المرور بين يدي الأنٌي بم وجب لنقصٍ في صلاته لم يكن 
يكلف بمنعه. خصوصاً مع ما بغري عليه من إيذاءإلمؤمن أحياناء وقد أشرنا آنفاً 
إلى أن المراد بكراهة الصلاة ليس إلا ذلك. 

و من هنا قد يدّعى دلالة هذه الأخبار على كراهة أن يكون بين يديه إنسان 
مواجه أيضاً بالأولويّة القطعيّة. 

و فيه نظر, بل في دلالتها على كراهة الصلاة مع المرور تأمّل؛ لجواز أن 
يكون الأمر بالدرء رعايةً لحرمة الصلاة و تعظيمهاء لا لدفع منقصةٍ فيكون 





)١(‏ الكافي ٠١/7107‏ التهذيب 1:+1777/87 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلّياح اد 

(1) الكافي 6/5917 الوسائل» الباب ١١‏ من ن أبواب مكان المصلياح 4. 

(5) قرب الإسناد: 541/117 الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب مكان المصليءح 1١‏ 


134 2 8 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
مستحبا لا الصلاة بدونه مكروهة؛ كما أن في ذيل الخبر الأخير إشارةٌ إلى ذلك؟ 
بناء على كونه عله للدرءء لا لعدم الاتقطاع. 

و أوضح منه دلالةٌ عليه: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ا قال: 
«الايقطع الصلاة شئ لاكلب و لا حمار و لا !مرأة ولكن استتروا بشئء فإن كان بين 
يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت. و الفضل في هذا أن تستئر بشئ و 
تضع بين يديك ما تتُّقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس: لأنْ الذي يصلّي 
له المصلي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه, ولكن ذلك أدب الصلاة و توقيرهاء!". 

و لعل في مبالغة الإمام مي و تعبيره في جملةٍ من الأخبار بأن الصلاة 
لايقطعها شئ من مرور إنسانٍ أوكلبٌ أُوخير ذلك إيماءً إلى أن مرور شخض 
أجنبي عن المكلف لا يصلح أن يكون مولجباً لقدح فيها. ولكن ينبغي أن يُدرأ 
رعايةٌ لحرمة الصلاة, فلو كان لآلا مكرؤهاً لكاك كراهته على المارٌ إن كان 
مكلفاً. كما يدلّ عليه بعض الأخبار الآنية: لاعلى المصنّيء فالذي يقوى في النظر 
نما هو استحباب الدفع و لو بوضع السترة التي هي دفعٌ حكمئٌ؛ كما ستعرفه لا 
كراهة تركه. 

وكيف كان فلا يعارض هذه الأخبار خبر ابن أبي عمير -المروي عن كتاب 
التوحيد ‏ قال: رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسنى بن جعفر يه و هو غلام 


يصلَّي و الناس يمرّون بين يديه فقال له: إن الناس يمرّون بين يديك و هُمْ في 


)١(‏ الكافي *237407 ذيل ح 05 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّيءح ١٠و‏ قي 
التهذيب 015/617:5 و الاستبصار !:1001/40 إلى قوله: «فقد استترت». 


الصلاة / مكان المصلّي 5 1 5 1 
الطواف. فقال له: «الذي أَصلَي له أقرب من هؤلاء:!". 

و مرفوعة على بن إبراهيم عن محمّد بن مسلم؛ قال: دخل أبو حنيفة على 
أبي عبد الله مي فقال له: رأيت ابنك موسى يصلَّي و الناس يمرّون بين يديه 
فلا ينهاهم و فيه ما فيه: فقال أبو عبد الله مُيّة: «ادعوا لي موسى؛ فدّعي. فقال له: 
هيا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك [كنت] صِلَيتَ و الناس يمرّون بين يديك 
فلم تنههم» فقال: «نعم يا أبه. إن الذي كنت أُصلَي له كان أقرب إِلَيْ منهم. يقول الله 
عرّو جلّ: (و نحن أقرب إليه من حبل الوريد )'"قال: فضمّه أبو عبد الله 3 





إلى نفسه ثم قال: «يا بن بأبي أنت و أَمى يا مستودع الأسرارها" 
و خبر سفيان بن خخالد عن بعد لهلية أنه كان يصلّي ذات يوم إذ مر 
رجل قُدَامه و ابنه موسى عه حسما آتصرف قال له ابنه: ويا أبه ما رأيت 


إن لذي أصلّي له أقرب إِلَىّ من الذي مرّ 


الرجل مر قُدَامك؟» فقال: هيا 





غم 
ميلك 





و خبر منيف عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه مو قال: «كان 
الحسين”* بن علي لفيه يصلّي فم بين بديه رجل فنهاه بعض جلسائه. فلمًا 


19/4: التوحيد‎ )١( 

(1) سورة وق» 1310٠0‏ 

(©) الكافي 4/90 الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّي.ح 31١‏ وما بين 
المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(4) التهذيب ؟:*01871/67 الاستبصار 1005/61/0 الوسائل: الياب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلّياح 5. 

(0) في التوحيد؛ «الحسن». 





/» الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّي.ح *. 





ا 08 مصباح الفقيه رج ١١‏ 
انصرف [من صلاته ] قال له: لِمّ نهيتَ الرجل؟ فقال: يابن رسول الله خطر فيما 
بينك و بين المحراب؛ فقال: و يحك إِنْ الله عر و جل أقرب [لَيْ ] من أن يخطر 
فيما بيني و بينه أحدء!". 


فإن هذه الأخبار مع أنه لا دلالة فيها على أنه لم يكن في موردها بحيال 





وجه الإمام َي سترة من خط و نحوه ممّا ستعرف أنه بمنزلة الدفع؛ و احتمال 
ورود جميعها -كالخبر الأوّل - في مكّة المشرّفة التي اغتفر فيها هذا الحكم؛ لمكان 
الضرورة؛ كما شهد بذلك صحيحة معاوية بن عمّار؛ قال: قلت لأبي عبد الله للهل: 
أقوم أصلَي بمكة و المرأة بين يدي جالسة أو مان 
لأنه يبك فيها الرجال و النساءء'" أنه سْكاية فعل لا تصلح معارضةٌ للقول. 
وما فيها من التعليل أريد إبنه َب الظاهر دفع توهم كون المرور قاطعاً 
للصلاة» فكائهم كانوا يتوهموَق أن الصّلاة, تبذهب بحيال صاحبها إلى القبلة. 
فيكون المرور موجباً لانقطاع بعضها عن بعض. فأبطل الإمام م هذا الوهم 
بقوله: فإ الذي أَصلَي له أقرب 


و قد أشير إلى هذا الوهم و فساده ف 





: ٠لا‏ بأس: إِنّما سمت بككّة 


من هؤلاء». 
خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن 








العسكري طه قال: سأله بعض مواليه و أنا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ ممّا 





يمرّبين يدي المصلي!”؟ فقال: «لا ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها نما 





(1) التوحيد: 11/184 الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّيءح 4 و ما بين المعقوة 
أ ن المصدر. 

() الكافي 4:. 

1 


الشيع الخطية و الحجر 






التهذيب 1674/4810 الوسائلء أنباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّى. 








2 
)ف #المصلين». و المثبت كما في المصدر. 


الصلاة / مكان المصلّي 3 5 2 : يذ 
تذهب مساوية لوجه صاحبهاء!" فكأئه أريد بقوله :ما تذهب إلى آخره. 
أنه لا تتعدّى عن وجه صاحبهاء فإنَ مَنْ يصلّي له أقرب إليه من حبل الوريد. 

و يحتمل أن يكون إشارةٌ إلى أنّها عمل صالح يرفعه الله. فهي تصعد 
مساوية لوجه صاحبهاء و لا تذهب بحياله كي يقطعها المرورء و الله العالم. 

فائدة: يستحب للمصلّي أن يجعل بين يديه شيئاً من جدار أو غيره أو 
حجر أوسهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط أو نحو ذلك؛ و يُسمَى ذلك في 
عرفهم بالسترة. و حكي عن غير واحدٍ دعوى الإجماع على استحبابها!". 

قال صاحب الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في امستحباب 
السترة بضم السين ‏ للمصلي في قبلته انق عليه في المنتهى الإجماع عن كافة 
أهل العلم'". انتهى. 

و يدلّ عليه جملة من الأتخبآن: 

منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا مَل في الرجل يصليء قال: 
ايكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط»!؟. 








و خسبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبانهطيه. قال: «قال 
رسول الله يلُ: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤْخرة 





48 (الباب 08)ح ٠٠‏ الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلي.ح 0. 

(1) تحرير الأحكام :770:١‏ منتهى المطلب 701:4 الذكرى ٠١17©‏ مدارك الأحكام 581050 
مفاتيح الشرائع 0٠١:1‏ مفتاح 1١8‏ و حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 558:5 

() الحدائق الناضرة 5*3 

() التهذيب 1687/4/70/8:5: الاستبصار 1008/507:1. الوسائل. الباب ١7‏ من أبواب مكان 


المصلّياح * 





نل 1 1 5 ........ مصباح الفقيه اج ١١‏ 


الرحل» فإن لم يجد فحجراً: فإن لم يجد فسهماً فإن لم يجد فليخطٌ في الأرض 





5 و العنزة ‏ بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها 
ازاي-: عصاة ف في أسفلها حربة. و في الصحاح: أنها أطول من العصا و أقصر من 


و خبر غياث عن أبي بد آل ليلذ :أن النبي يليه وضع قلنسوةٌ و صلّى 
ليها" 
وأخبر أبي بصير عن أبي عبد الله م قال: دكان طول رحل رسول لدي 


يديهو!©. 





ذراعاً. و كان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن ب 








)١(‏ التهذيب ؛:خ/ت/الان 1 الاستبصار 1007/4017:1» الوسائل. الباب 17 من أبواب مكان 
المصلّياح 6. 

(؟) الوافي :47 ذيل ح 41406 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 9430 

(©) الكافي 1/433 الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّيءح .١‏ 

الناضرة /4-58.3م7 و راجع: الصحاح 1/27 وعنز». 

سملو 60/8/04 اء الاستبصار 1800/507:1ء الوسائل» الباب 35 

مأوت مكان المصلّياح 0. 

(1) الكاني 94043/؟ التهذيب 17:7 6/اال1ء الاستبصار 1046/401:0 الوسائل» 

الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّي»ح . 














الصلاة / مكان المصلَى ..........:....... مذ 

و يستفاد من هذه الرواية أنه إذا وضع المصلّي بين يديه شيئاً يستغني 
بذلك عن دفع المارّ: الذي عرفت استحبابه آنفاً. فهو دفعٌ حكمي. ولكنّه بالنسبة 
إلى مَنْ يمر من وراء السترة. لا مما بينهما؛ إذ المتبادر من قوله لف: ويستتر به أنه 
يجعله حائلاً فيما بينهما. 

و نحوه في الدلالة على ذلك خبر علي بن جعفر المروي عن كتاب 
قرب الإسناد عن أخيه موسى لي قال: و سألته عن الرجل هل يصلح له أن 
يصلّي و أمامه حمار واقف؟ قال: «يضع بينه و بينه عودا أو قصبةٌ أو شيئاً يقيمه 
بينهما و يصلّي, و لا بأس؛ قلت فإن لم يفعل و صلَّى أيعيد صلاته أو ما عليه؟ 
قال: «لا يعيد صلاته. و ليس عليه شئن!!ل 

ولا يرد على الاستشهاد بِهِ للمذّعى/خإروجه عن محل الكلام؛ حيث إن 
المفروض فيه كون الحمار وا لأن,الحمار.الواقفب قد بمشي و يمر بين يديه و 
هو في الصلاة. فالمقصود بالرواية ليس إلا بيان كفاية وضع شئ فيما بينهما حائلاً. 
سواء بقي الحمار على حالته أم أخذ في المشي. كما لا يخفى. 

و أوضح منهما دلالةٌ على قيامه مقام الدفع: ما رواه أبو بصير أيضاً عن 
أبي عبدالله عت: «لا يقطع الصلاة شئ كلب و لا حمار و لا امرأة, ولكن استتروا 





بشئء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استئرت؛!"' الحديث. 


قوله: فإن كان» إلى آخخره. مسوق لبيان أن المراد بالاستتار ليس حقيقته بل 


(1) قرب الإستاد: 01/188-1410/: الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب مكان المصلّيوح ١و‏ 1. 
(1) تقدّم تخربجه في ص 114 الهامش .)١(‏ 


00 23 مصباح الفقيه اج 11 
ما يعم وضع حائلٍ فيما بينهما و لو بقدر ذراع. 

ثم إن مقتضى ظاهر هذه الرواية بل و كذا سابقتها: اعتبار كون السترة بقدر 
ذراع رافع من الأزض فما زاد. و هو ينافي بظاهره ظاهر كلمات الأصحاب بل 
صريحها من الاكتفاء بخ أو سهم أورمح و نحوه. 

و مستندهم في ذلك بحسب الظاهر هي الأخبار المتقدّمة الدالّة على 
استحباب أن يجعل المصلّي بين يديه شيئاً من حجر أو عنزة أو كومة تراب أو 
يخطً بين يديه خطأً. 

و في دلالتها عليه تأمّل؛ لإمكان كون ذلك -أي جْل شئ بين يديه في حدّ 
ذاته مستحبّاً مستقلاً و إن لم يكن هناك مير بين يديه بل و لامظّته اللّهم إلا أن 
يجعل فهم الأصحاب كاشفاً عن أن الزاد بها مي السترة. 

ولا ينافي ذلك ظهورها في استجَباب وضع شئ مطلقاً و إن لم يكن مار إذ 
الظاهر أن الاستتار بالسترة حكمة لشرعيّتهاء فلا يعتبر فيه الفعليّة. بل و لا الاطراد. 
والله العالم. 

ثم لا يخفى عليك أن المقصود بالدفع الذي حكمنا باستحبابهإنّما هو ما 
لايترئب عليه مفسذة من ظلم أو إيذاء مؤمن و نحوه؛ ضرورة أن المستحبٌ 
لاايعارض الحرام. 1 

و ما في بعض لاروايات من جوازه و لو بقتالٍ!'" فهو من الروايات العاميّة, 
رها في سنبلهاء والله العالم. 





أو الروايات المشابهة لروايتهم'". و قد أ 


(1) ستن أبن ماجة (:484/01: مسند أحمد 787 
(1) في دض 1١‏ «لرواياتهم». 


(المقدّمة السادسة: فيما يسجد عليه) 


(لا يجوز السجود على ما ليبن”بأرض) و لا نباتها عدا ما ستعرف 
(كالجلود و الصوف و الشعر و لوبو الريش و نحوها (و لا على ما مهو 
من الأرض) بنحرٍ من الاعتبار مخ هق خارج عن مسّاها حقيقةٌ كما (إذا كان 
معدناً) يصحّ سلب اسم الأرض عنه (كالملح و العقيق و الذهب و الفضّة و 
القير إِلّاعند الضرورة). 

و التقييد بصحّة سلب اسم الأرض عنه للتنبيه على إناطة المنع بهذاء 
لابصدق اسم المعدن عليه فلا يهمّنا البحث عن تحقيق معنى المعدن: و أنّه هل 
يصدق على حجر الرحى و طين الغسل و أرض الجصّ و النورة و نحوها مما 
لاتأمل في صحّة إطلاق الأرض عليه؟؛ اذ بعد تسليم صدق اسم المعدن على مثل 
هذه الأمور وعدم انصراف إطلاقه عنها فهو غير قادح في جواز السجود عليها بعد 
اندراجها في الموضوع الذي أنيط به الحكم في التصوص و الفتاوى. وهو مس 
الأرض. 


لفلاة 5 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
(و لا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولاً بالعادة. كالخيز و 
الفواكه). 
/ و يدل على المنع عن جميع ما ذُكر صحيحة هشام بن الحكم عن 
أبي عبد الله َي قال له: أخبرني عمًا يجوز السجود عليه و عمًا لا يجوز قال: 
«السجود لايجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس:!9. 
و عن الصدوق في العلل نحوه: و زاد عليه: فقلت له: مجعلت فداك ما العلّة 
في ذلك؟ قال: «لأن السجود خضوع لله عر وجل. فلا ينبغي أن يكون على ما 
يؤكل و يُلبس: لأنْ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون؛ و الساجد في سجوده في 
عبادة الله عرّ و جل. فلا ينبغي أن«يِضّمٌجيهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا 
الذين اغترًوا بغرورهاء و السجود على الأرض أفضلء لأنّه أبلغ من التواضع و 
الخضوع له عزو جل 
و خبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد له في 





حديث شرائع الدين؛ قا لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت أنبتت الأرض إلا 
المأكول و القطن و الكّان»!". 
و بهذين و غيرهما يد إطلاق :ما أنبتت الأرض» في خبر أبي العباس 


الفضل بن عبد الملك. قال: قال أبو عبد الله مية: هلا نسجد إلا على الأرض أو ما 





(1) الفقيه ٠/1000:9‏ 4ل التهذيب +:418/575, الوسائل الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه 
30 
)١(‏ علل الشرائع: 81١‏ (الباب )جح ١‏ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح ١‏ و 
ذيله. و الباب ٠‏ من تلك الأبوابوح ١‏ 
(0) الخصال: 4/104. الوسائلء الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح 5. 


الصلاة / مايسجد عليه. 1 
الأرض إلا القطن و إلكثاء 
و يدل عليه أيضاً في الجملة: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اش طقة 
أنه قال: «السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو نُبس:!" إلى غير ذلك من 
الأخبار الآ: 








فهذه الروايات كما تدلّ على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا 
نباتها ولاعلى المأكول أو الملبوس الذي وقع التصريح به أيضاً فيها.ء كذلك تدلٌ 
على جواز السجود على الأرض و نباتها عدا ما أكل و لبس مطلقاً. 

كما يدلّ على ذلك أيضاً ‏ مضافاً إلى ذلك -ما رواه الفضيل بن يسار و بريد 
أبن معاوية جميعاً عن أحدهما ييه قالإليأس بالقيام على المصلّى من الشعر 
و الصوف إذا كان يسجد على الأرض. ان كأن من نبات الأرض فلا بأس بالقيام 
عليه و السجود عليه:'". 

و العبرة بكونه أرضاً كونه بعضاً من تلك الطبيغة المعهودة المسمّاة 
بالأرض. فتعمّ أجزاءها المنفصلة مع بقائها على حقيقتها و إن خرجت بواسطة 
الانفصال عن مسمّاها عرفاً. 


كما يشهد لذلك ‏ مضافاً إلى عدم الخلاف فيه؛ بل قضاء الضرورة به -ما 


١ الكافي 1/7076 التهذيب 1770/07:5: الاستبصار 1141/71:1ء الوسائل, الباب‎ )١( 
3 من أبواب ما يسجد عليه ح‎ 

(؟) الفقيه 13/194:1ى التهذيب 8/774:5؟4: و 1774/81 الوسائل. الباب ١‏ من أبواب 
ما يسجد عليه.ح 5 

(م) الكافى 070136 التهذيب :0158/08 الاستبصار 1770/78:1ء الوسائلء إلياب ١‏ 
من أبواب ما يسجد عليهاح ك3 





2200111100 6 530 .. مصباح الفقيه اج ١١‏ 
رواه حمران عن أحدهما ظِيِ قال: «كان أبي يصلّي على الجَُمْرة!'" يجعلها على 


الطنفسة!" و يسجد عليهاء فإذا لم تكن حَُمْرة جعل حصئ على الطنفسة حيث 
3 





يسجدم 

و ما رواء الحلبي قال: 
فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثمّ سجدء!ك. 
أيضاً بل يدلّ عليه: المستفيضة الدالّة على جواز السجود على طين 
قبر الحسين ل بل استحبابه. 

مشل: خبر معاوية بن عمّار ‏ المرويّ عن مصباح الشيخ -قال: كان 
الأبي عبد الله مكل خريطة ديباج صغررآة/فيها تربة أبي عبد الله مكلا فكان إذا 
حضرته الصلاة صبّه على سجّادن ةلجد يعليه؛ ثمّ قال: إن السجود على تربة 
أبي عبد الله نيه يخرق التنييب البسبع »!0 

و عن إرشاد الديلمي قال: كان الصادق لي لا يجد إلا على تربة 
الحسين عل تذلّلاً لله واستكانة إليه0, 





ل أبو عبد الله لحيُةِ: «دعا أبي بِالحُْمْرة فأبطأت عليه 





و 


(1) الخُمْرة: ستجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و نزمّل بالخيوط. مجمع البحرين 59135 





(1) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين 81:4 «طنفس». 

(©) الكافي 1/717:76 ١ء‏ التهذيب 6:5 0158/6٠‏ الاستبصار (:1704/770: الوسائل: الباب ‏ 
من أبواب ما يسجد عليهاح ؟. 

(1) الكافي 4/7812 التهذيب 1778/808:5. الوسائل. الباب ؟ من أبواب ما يسجد عليه 
عم 

(0) مصباح المتهيجد: «#4/. الوسائل» الباب 17 من أبواب ما يسجد عليهح * 

(1) إرشاد القلوب: 1١6‏ الوسائل» الباب 17 من أبواب ما يسجد عليهدح 6. 


الصلاة / مايسجد عليه. . ل 

و عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الحميري عن صاحب 
الزمان عبجل الله فرجه. أنّه كتب إليه. يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل 
فيه فضل؟ فأجاب غَيةْ ويجوز ذلك. و فيه الفضل:!0. 

و عن الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق غُّة: «السجود على طين قبر 
الحسين له ينؤر إلى الأرضين السبعة!"! و مَْ كانت معه سبحة من طين قبر 
الحسين ملي كب مسبّحاً وإن لم يسبّح بهاء7" 

و لا يكفي في الأجزاء المنفصلة كالمتّصلة مجرّد كونه من الأرض؛ بل يعتبر 
بقاؤها على حقيقتها و عدم استحالتها إلى طبيعةٍ أخرى بنظر العرف و لذا وقع 
الكلام في جواز السجود على الجضر”3 امهو الخزف و الآجر و أشباههاء و قد 
تقدّم في باب التيمّم تفصيل الكلام في_جميم ما ذُكر. و عرفتٌ فيما تقَدّم أن 
الأقوى جواز التيهم بالجض وَالْتومَكبقدوبكذا في الخزف و شبههما. فإنهما 
بنظر العرف ليسا إلا مشويّ ماكانا قبل أن يوقد عليهما النار. ولا أقل من الشك في 
ذلك؛ فتٌستصحب' أرضيّتهما. فكذلك الكلام في المقام؛ إذ المقامان من واد 
واحد. بل ربما يظهر من غير واحدٍ عدم الخلاف فيه في باب السجود؛ بل ربما 
يظهر من المصئّف عه في محكي المعتبر كونه من المسلّمات التي لا مجال 


لإنكارها؛ فإّه ‏ بعد أن مَنّع عن التيمّم بالخزف بدعوى خروجه بالطبخ عن كونه 






1 الوسائلء الباب 17 من أبواب ما يسجد عليهوح .١‏ 
(6) في «ض 1١‏ «فلتستصحب». 





كلاو 5 ع 1 مصباح الفقيه رج 1١‏ 
أرضاً ‏ قال: ولا يعارض بجواز السجود عليه؛ لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس 
بأرض؛ كالكاغذ7". انتهى: فمستند جواز السجود لديه بحسب الظاهر هو 
الإجماع, فبجَعَله مخصّصاً للأخبار الناهية عن السجود على ما ليس بأرض. 

و يرد عليه: أن المُجمعين جُلَّهِم إن لم يكن كلّهم لا يلتزمون باستحالته. و 
لذا يجوّزون السجود عليه. فلا ينهض إجماعهم حجّةٌ لمن يرى استحالته. 

و كيف كان فالأقوى هو الجواز؛ لما عرفت. 

و ربّما يؤيّده بل يشهد له في خصوص الجصّ: صحيحة الحسن بن 
محبوب, قال: سألت أبا الحسن طه عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام 
الموتى ثم يُجصّص به المسجد أيتشخد عله فكتب إِلَيْ بخطه «إنْ الماء و النار قد 
طهراء»!" فإن ظاهرها كون جوأ الحو عليه على تقدير طهارته مفروغاً عنه 
لديهم فتدل على جواز الود عَلبَة م وجَهِينَ: 

أحدهما: من حيث التقرير حيث إن السائل زعم أنه ليس فيه جهة منع إلا 
جهة النجاسة: فأقرّه الإمام ل على ذلك. | 

و الثاني: الاقتصار في الجواب عن سؤاله عن جواز السجود عليه بأن الماء 
و الثار قد طهّراه. 

و قد تقدّم في مبحث التطهير 





القليل شرح قوله ملْي: «إن الماء و النار 


(1) المعتبر 6:1/, و حكاء عنه العاملى في مدارك الأحكام 144 وكذا صاحب الجواهر 
فيها 4126 2 

(؟) الكافى 7/7703 الفقيه 14/10/8:1ى التهذيب 418/188:1: الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يسجد عليه ١‏ 


الصلاة / مايسجد عليه 3 لين 
قد طهّراه» فراجع'". 


ومافي خبر [محمّد 





"عمو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا له من 
منع السجود على الصاروج”" قال: «لا تسجد على القفرا)» و لا على القيرء ولا 
على الصاروج»!* لا ينافي جوازه على النورة:إذ الصاروج ليس نورةٌ محضة:؛ بل 
ربّما يكون معظم أجزائه الرماد الذي لا يصمح السجود عليه فإنه ليس بأرضء كما 
وقع التصريح بذلك و بجواز التِيمّم على الجصّ و النورة المستلزم لجواز السجود 
عليهما أيضاً في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على طلية أنّه سئل عن 
التِيمّم بالجصٌ؟ فقال: «نعم النورة؟ فقال: «نعم» فقيل: بالرماد؟ فقال: «لاء 
نه ليس يخرج من الأرض. إِنّما يخرج'ثْنالشجر»!” 

و المرويّ عن الراوندي بسنذه عن علي علي قال: «يجوز التيمّم بالجصٌ و 
النورة. و لا يجوز بالرماد. لأنه لوج مين الأرضين؛ فقيل له: أيتيمّم بالصفا 
العالية!'! على وجه الأرض؟ قال: «نعم:!. 








()ج خاص 1607 

(1) ما بين المعقرفين أضفناه من المصدر. 

(©) الصاروج: النورة و أخلاطهاء فارسي معرّب. الصحاح 70:1 «صرج». 

(4) القفر: كأئه ردي القير المستعمل مرا و في عبارة بعض الأفاضل: القفر: شئ يشبه الزفت؛ و 
رائحته كرائحة القير. مجمع البحرين +117 «قفر». 

(0) التهذيب 01778/04:6 الاستبصار 1705/74:1: الوسائل؛ الباب ‏ من أبواب ما يسجد 
عليهوج ١‏ 

(1) التهذيب 0074/1811 الوسائل: الباب 8 من أبواب الت 

البالية» بدل «العالية». 

(8) النوادر للراوندي : 40/715107 و أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 019126 
و الميرزا النوري في مستدرك الوسائلء الباب 7 من أبواب التِيمم اح 5. 


























١١ مصباح الفقيه رج‎ ١ 
و أمَا الزجاج: فلا ينبغي التأمّل في انقلابه عمّاكان عرفاً. فلا يجوز السجود‎ 
عليه. سواء كان في الأصل من أجزاء الأرض محضة من حجارة أو حصى و نحوه,‎ 
أو ممتزجة مع غيرها ممّا ليس بأرضٍ من ملح و نحوه.‎ 
و يشهد له أيضاً -مضافاً إلى عدم صدق اسم الأرض عليه -صحيحة محمّد‎ 
ابن الحسين. قال: [إن ] بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي علي يسأله‎ 
عن الصلاة على الزجاج: قال: فلمًا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو مما أنبتت‎ 





الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إِلَيّ: هلا تصلّ على الزجاج و إن 
حدئتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض. ولكنّه من الملح والرمل؛ وهُّما 
ممسوخان:!" 

أقول: و لعل المراد بقوله يا : وإنْهُما ممسوخان» حال صيرورتهما 
زجاجاً. أي غير باقيين على حَقِفتهتاءٍل:أنهما/ين حيث هما ممسوخان. كما 
يوهمه ظاهر العبارة. 

و ربما التزم بعضٌ!" بكراهة السجود على الرمل؛ أخذاً بهذا الظاهر. 

و هذا و إن كان مقتضاه الحرمة خصوصاً بعد وقوعه تعليلاً للنهي عن 
السجود على الزجاج ولكنّه لابدٌ من حمله على الكراهة بعد العلم بدخوله في 
مسمّى الأرض. و شهادة النضٌ و الإجماع على جواز السجود عليه بالخصوص» 
مضافاً إلى العمومات الدالّة عليه. 


)١(‏ الكافى 5/77 اء التهذيب 1781/8:4:5 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب ما يسجد 
عليه.ح ٠‏ و ما بين المعقوف اء من المصدر. 
)١(‏ العلامة الحلّي في تذكرة اله ذيل المسألة ٠١1‏ و نهاية الإحكام 18:1 








الصلاة / مايسجد عليه 314 

ولا ينافيه إبقاء النهي عن انسجود على الزجاج على ظاهره من الحرمة بعد 
كونه مركب منه و من الجزء الآخَر الذي لا يجوز السجود عليه بلاشبهة؛ و هو 
الملح. مع أن المقصود بهذا الكلام دفع ما توهّمه السائل من كونه من الأرض: لا 
أن سبب المنع عن السجود على الزجاج منحصر في ذلك. فلا ينافيه كون 
استحالته في حدٌ ذاته أيضاً سببأ للمنع. فلا يصلح حينئذٍ أن تكون كراهة السجود 
على الرمل قرينةٌ صارفةٌ للنهي عن ظاهره من الحرمة. فتأمّل. 
: فهو كغيره من الملح و العقيق و الذهب و الفضّة و نحوها ممًا 
لاشبهة في خروجه عن مسمّى الأرض 

ولكنّه ربما يظهر من بعض الأخبار يكاز السجود عليه. 

مثل: ما عن الصدوق في الفقيه> في :الصطحيح ‏ قال: سأل معاوية بن عمّار 
أباعبد الله يلا عن السجود عل ىك للقارء اولح باطلابه,!" 

و عنه ‏ في الصحيح -عن منصور بن حازم أنّه قال: «الير من نبات 
الأرضء1". 

و عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ليه قال: سألته عن 


الرجل هل يجزنه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: «لا بأس0". 








)06 
(1) الفقيه 1778/143١‏ الوسائل. الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ج .2 
(©) مسائل على ين جعفرة 817/181 53 

الميرزا النوري في مستدرك الوسائل. الباب © من أبواب ما يسجد عليهاح ١‏ 


فيه 87/191:1, الوسائل؛ الباب 5 من أبواب ما يسجد عليه 








ه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /1013: وكذا 


32000 مصباح الفقيه /اج ١١‏ 

و في خبر معاوية بن عمّار عن المعلى بن خنيس أنه سأل7'' أباعبد اله لق 
-و أنا عنده عن السجود على القفر و على القيرء فقال: دلا بأس»(". 

وعن معاوية بن أبا عبد الله ل عن 
الصلاة في السفينة. إلى أن قال: دو تصلّي على القير و القفر و تسجد عليهنا”. 

و لكن هذه الأخبار معارضة لصحيحة زرارة: قال: قلت لأبي جعفر طلا: 
أسجد على الزفت, يعني القير؟ فقال: «لاء و لا على الثوب الكرسف. و لا على 
الصوفء و لا على شئ من الحيوان: و لا على طعام؛ و لا على شئ من شمار 


الأرض: و لا على شئْ من الرياش»1" 








ار أيضاً في الصحيح -قال: سأ 


و قوله لي في خبر [محمداين ]يمرو بن سعيد. المتقدّم'” ,ا 


على القفرء و لا [على ]'" القير. ولا على:اللصاروج» 
و قد حكي عن الشيخ كإلة مَل أعتّان لاز على الضرورة أو التقيّة'”! 


الاتسجد 


(1) في وض 12 و الطبعة الحجريّة «رجل». و الصحيح عدمها؛ حيث إن السائل هو نفس 
المعلّى بن خنيس: لاحظ المصادر في الهامش التالي. 

(1) التهذيب 1176/0:9ء الاستبصار 1788/4:1: الوسائل. الباب 5 من أبواب ما يسجد 
عليه.ح 4 

(م) التهذيب م48/567-7987ى الوسائل؛ الباب + من أبواب ما بسجد عليه .ح 7 

(]) الكافى :1/8/0 التهذيب 1557/7:7:5, الاستبصار 1517/771:1, الوسائل؛ الباب 7 
من أبواب ما يسجد عليه؛.ح ١‏ 

(0) ما بين المعقوف 

() في ص /110. 

(/) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(4) التهذيب 00:1 ذيل ج 174 الاستبصار 074:1 ذيل ح 01700 و حكاء عنه البحراتي 
فى الحدائق الناضرة 786710 








ن أضفناه من المصدر. 
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و هو جيّد بعد إعراض المشهور عن ظاهرهاء و معارضتها بالخبرين 
الأخيرين المعتنضدين بالشهرة و العمومات الدالّة على المنع عمًا ليس بأرضٍ أو 
نباتها. 

و مافي صحيحة منصور من أنّه من نبات الأرض!" فهو لا يدل على جواز 
السجود عليه بعد انصراف إطلاق الأخبار ‏ الدالّة على جواز السجود على ما 
أثبتث الأرض -عنه. 

فما عن الوافي من أنّه يجوز حمل النهي على الكراهة!"'. و في المدارك: لو 
قيل بالجواز و حمل النهي على الكراهة أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافها”, 

ثم إن المتبادر ممًا يؤكل الذي وقةتألنهي عن السجود عليه في النصوص 
و الفتاوى ما كان في العر فو ألغاد ةكذلككالتخبز و الفواكه و نحوهاء لاما قد 
يتّفق أكله من غير أن يكون معدا للأكل؛ كبعض النباتات التي قد تؤكل في بعض 
أوقاتها. 

نعم, لو صار شئ مأكولاً عادياً لشخصٍ أو صن من غير أن يصدق عليه 
في العرف اسم المأكولء أمكن أن يقال بالمنع عنه في خصوص مْنْ صار مأكولاً 
له إذ لا يبعد أن يدّعى أن المنساق إلى الذهن من النهي عن السجود على ما أكل 
أعمٌ ممّاكان كذلك في العرف أو بالنظر إلى حال المصلّي كما ريما يناسبه التعليل 


(1) راجع الهامش (؟) من ص 778 
(؟) الوافي 01:4 ذيل ح 014-141 و حكاء عنه البحراني فني الحدائق الناضرة /183. 





كد مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
الوارد في صحيحة هشامء المتقدّمة” بل قد يؤيّده المرسل المرويّ عن كتاب 
تحف العقول, قال: قال الصادق مَلية: دكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو 
مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ماكان من نبات الأرض من 
غير ثمرٍ قبل أن يصير مغزولاً. فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال 
ضرورة»!"' فليت 

ثم لا يخفى عليك أنّ المراد بالمأكول ليس خصوص ماكان صالحاً بالفعل 
للأكل, كالخبز و نحوه؛ بل أعمَ منه و مما أُعدٌ للأكل من الحنطة و الشعير و 
الحمّص و أشباهها ممًا ليس بالفعل مأكولاً بحسب العادة؛ بل لابدٌ فيه من علاج؛ 
فهر مأكول شأناً لا بالفعلء و لكنّ بار مر إطلاقه في مثل هذه الموارد ما 
يعمّه بل يعم السجود على الحلطة آلدكسيّة بقشرها الأعلى و نحوها مما ليس 
بمأكولٍ فضلاً عن القشر المَلإضقءلهاء انه يصدق عليه عرفاً أنّه سجود على 
المأكرل, بل و كذلك يصدق ذلك لو سجد على اللوز والجوز ممّالا يصلح للأكل 
إلا َه مع أنه لا تقع السجدة إلا على قشره؛ فإنّ القشر عند اشتماله على الب 
لايلاحظ عند العرف بحياله. فيكون السجود عليه بنظر العرف سجدةًٌ على 
المأكول. 

نعم, لو انفصل القشرء جاز السجود عليه على الظاهر؛ فإنّه من نبات 
الأرض و ليس بمأكو. 

و دعوى: أن المراد بالمأكول ما يعم أجزاءه و توابعه ممّا لا يؤكل حتى مع 








(1) في ص 107 
(؟) تحف العقول: 5*8 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه ح .1١‏ 
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استقلالها غير مسموعة. 

لا يقال: قد ثبت المنع عنه في حال الانّصال. فليستصحب مع الانفصال. 

لأا نقول: إِنّما منعناعن السجود عليها حال اشتمالها على المأكول بدعوى 
عدم ملحوظيّتها على سبيل الاستقلال: و كون السجود عليها في أنظار العرف 
سجوداً على المأكول. فيزول هذا الحكم عند الانفصال بزوال علّته. 

و حكي عن العلامة في التذكرة و المنتهى أنّه جوّز السجود على الحنطة و 
الشعير قبل الطحن. و علّله في المنتهى: بكونهما غير مأكولين. و في التذكرة: بأنّ 
القشر حائل بين المأكول و الجبهة!”. 

و فيهما ما عرفتَ؛ بل الظاهر صدق _المأكول على الثمرة قبل استكمالها و 
تعارف أكلهاء كما ربما يؤ تعليق التجكم جلي الثمرة في المرسل المتقدّما". 

و في خبر محمّد بن ميلم عن أبِيّ جعفر عي قال: دلا بأس بالصلاة على 
البوريا و الخصفة و كل نباتٍ إلا القمرة»””" 

و في صحيحة زرارة المتقدّمة!: دو لا على شئ من ثمار الأرض». 

ولكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى ماكان صالحاً للأكل و لو بالقوّة القريبة. 
كما أنّها منصرفة عمًا ليس بمأكولٍ أصلاًء كثمرة الشوك و نحوه من النباتات جزماً. 








الفقها. :40 الفرع وجء من المسألة ؟١٠:‏ منتهى المطلب 011 
الحدائق التاضرة /013؟: و حكاه عنه الفاضل الاصبهاني في 

(1) في ص 5م كد 

(") الفقيه ٠ 0/118:١‏ التهذيب 511/011:1!: الوسائل: الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه 
03 

(5) في ص +6ا. 





+ و كما في 
اللثام 204136 





١ 1‏ : مصباح الفقيه اج ١١‏ 
و لولم نقل بانصرافها في حدّ ذاتهاء لتعيّن صَرفها إلى ذلك؛ جمعاً بينها و بين 
المستفيضة المتقدّمة الدالّة على جواز السجود على ما أنبتت الأرض مطلقاً. عدا ما 
أكل. 

و ما يقال من أنّه لا تنافي بين ما استثني فيه المأكول من النصوص: و ما 
استثني فيه الثمرة إلا بالعموم و الخصوص المطلق: فلو لا انسباق المأكول من 
الثمرة» لكان المنّجه استثناءهاء لاخصوص المأكول منهاء ففيه: أنْ التنافي في مثل 
ذه الموارد ينشأ من قِبَل الحصر المستفاد من الاستثناء؛ لامن نفس الاستثناءين. 

توضيح ذلك: أن لنا في المقام طائفتين من الأخبار: الأولى: ما وقع فيها 
استثناء ما أكل و لس ممًا أنبتت الأرضنئو و الثانية: ما اشتملت على استثناء مطلق 
الشمرة» و كل منها بواسطة ما فيه مر الاك ينحلٌ إلى عقدين: إيجابئ و سلبي. 

ما العقد الإيجابي -و هو عِمدَكاما سيق له الكلام ‏ فمن الأولى أنه يجوز 
السجود على ما عدا المأكول و الخلبوس مما أنبتته الأرض مطلقاً ثمرة كانت أم 
غير ثمرة. و من الثانية أنه يجوز السجود على ما عدا الثمرة منه مطلقاً. 

و العقد السلبي من الأونى أنه لا يجوز انسجود على المأكول و الملبوس 
مما أنبتته الأرضء و من الثانية أَنّه لا يجوز على الشمر: 

و من الواضح أنْه لا مناقضة بين الإيجابيّين و لا بين السلبيين؛ 

بين العقد الإيجابي من الأولى و السلبي من الثانية. بنا على كون الثمرة أعمٌ مطلقاً 
من المأكول: كما هو المفروض: فلا بدٌ في رفع التنافي إِمّا من رفع اليد عن ظاهر 
الحصر و ارتكاب تخصيصٍ آخَر في المستثنى منه زائداً على التخصيص الذي 
الثمرة بما إذاكانت مأكولةً؛ ولا شبهة أن الثاني أولى: كما 








التنافي 
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أن إن قلنا بن المأكول أيضاً أعمْ من وجهٍ من الثمرة؛ لصدقه على الخسٌ و أشباهه 
ممًا لا يُعدَ في العرف ثمرةٌ؛ لتحقّق التنافي بين العقد الإثباتي 
على جواز السجود على ماعدا الثمرة مطلقاً و العقد السلبي من الأول ٠‏ فلا بد في 
مقام الجمع إما من تقييد المأكول الذي نهي عن السجود عليه بما إذاكان ثمرةٌ أو 
التصرّف في ظاهر ما دل على انحصار ما هو الخارج عن عموم ما أنبتته الأرض 
بالثمرة إِمَا بارتكاب التخصيص في المستثنى منه بالنسبة إلى ما عدا الشمرة من 
المأكول؛ أو التوسّع في الثمرة بحملها على إرادة مطلق المأكول؛ و تخصيصها 
بالذكر للجري مجرى الغالب. 

ولكسن يُبِعّد الأول أي تقييد النمأكول بكونه ثمرةً إطلاق فتاوى 
الأصحاب, المعتضد بظاهر صحيئظة ابه شم /لمشتملة على التعليل القناضي 
بإناطة المنع بالمأكوليّة. لا بكونه ثمرةٌ كَمَالَآ يخفى. 

و هل المراد بما أنبتته الأرض ما كان من جنسه فيعم المخلوق 
النابت على وجه الماء؟ فيه تردّد. فقد يغلب على الظنّ التعميم؛ ولكنٌ المنع أشبه. 
والله العالم. 

(و في القطن و الكمّان روايتان) أي صنفان من الروايات (أشهرهما) 
دوايةٌ و فتوئ: (المنع) بل لعلّه هو المشهور بين الأصحابء بل عن غير واحلٍ 
دعوى الإجماع عليه. 

أمّا أخبار المنع: 

فمنها: الأخبار الحاصرة لما يجوز السجود عليه مما أنبتت الأرض فيما عدا 





من الثانية حيث تدلٌ 


أو 





() تقدّم 





ريجها في ص 197 الهامش .)١(‏ 


5201008 5 مصباح الفقيه /إج ١١‏ 
المأكول و الملبوس: كصحيحتي هشام و حمّاد. المتقدّمتين!7؛ فإن القدر | 
مما أريد استئناؤه من النبات ب هما أبس إِنما هو القطن و الكتّان و لو في الجملقه 
أي بعد نسجهماء بل قد يدّعى انصرافه إليهما بالخصوص. كما سيأتي التكلّم فيه. 

و منها: خبرا الأعمش و أبي العبّاس؛ المتقدّمان!" المصرّحان باستثناء 
القطن و الكثّان مما أنبتت الأ, 











و قوله لقلا في صحيحة زرارة: المتقدّمة!" «و لا على الثوب الكرسف». 
و أمًا أخبار الجواز: 
فمنها: رواية داوّد الصرمي. قال: سألت أبا الحسن الثالث طيّة: هل يجوز 

السجود على القطن و الكنّان من غير يَقيِّ؟ فقال: وجائزء!*. 

و خبر الحسين بن علي بن كيتبانإلصنعاني. قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الثالث ميلا أسأله عن السجود على آلَقَظن و الكتّان من غير 
فكتب إِلَّ «ذلك جائزء!6 

و عن الشيخ حملهما على الضرورة: و حمل الضرورة في كلام السائل على 
ضرورة المهلكة!". 








ولاضرورة 





(1) فى ص 1811009 

(؟) في ص 1977-1075 

ل هن «زار 

(4) التهذيب 1/:5 0767/0880 الاستبصار 1747/5707:1 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب ما 
يسجد عليهج 1 

ب 8:7 146/0 1ء الاستبصار 1787/777:1. الوسائل» الباب 7 من أبواب ما يسجد 

ليماح اد 

(1) التهذيب 508:5 ذيل ح 1567 و قبل ح 1188 الاستبصار :77 ذيل ح 01141 
و م7 ذل ح +928 و خكاء عنه العاملي في الوسائل» ذيل ح 1 و / من الباب ١‏ من - 
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وي خسبر منصور بسن حازم عن غير واحدٍ من أصحابناء قال: قلت 
لأبي جعفرعكل: إِنَا نكون بأرضٌ باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: دلا 
ولكن اجعل بينك و بينه شيئاً قطنا أو كمانأة!'' و ليس في قوله: «إنا نكون بأرضٍ 
باردة» شهادة بإرادته في مقام الضرورة؛ إذ لا ملازمة عقلاً و لا عادةٌ بين كونه في 
تلك الأراضي و عدم تمكّنه حال الصلاة من تحصيل ما يصحٌ السجود عليه كي 
يُنزل عليه إطلاق الجواب. 

و خخبر ياسر الخخادم قال: مر بي أبو الحسن سي و أنا أصلَي على الطبري و 
قد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه. فقال لي: دما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من 





نبات الأرض؟و!؟؟ 


أقول: هذء الرواية في حدّ ذاتها لا ندل على المدّعى. فإنّه يم إطلاق 
الطبري على كل شيءٍ منسوب إِلْىظبوَكتَان» ولك خ'مقتضى ذكر العلماء هذه 
الرواية في هذا الباب و ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التقيّة و نحوها كما عن 
الشيخ" و غيره!؟: كونه اسماً لجنس معهود متّخذ من القطن أو الكتّان. كما ربما 


يؤيّده ما في كتاب مجمع البحرين حيث قال في تفسيره: عله كتّان منسوب إلى 





- أبواب ما يسجد عليه. 
(1) التهذيب 1747/08:1ء الاستبصار !:1740/861. الوسائل. الياب 4 من أبواب ما يسجد 


عليفح ,د 

(1) التهذيب :1144/88 الاستبصار 1147/771:1ء الوسائل. الباب ١‏ من أبواب ما يسجد 
عليهح ه. 

(©) التهذيب 008:1 ذيل ح 1754 الاستبصار 781:1 ذيل ح 01758 و حكاء عله العاملى 








في الوسائلء 
(]) كالبحراني في الحدائق الناضرة 


اح 8 من الباب من أبواب ما يسجد عليه. 








ححد : 3 مصباح الفقيه /)ج ١١‏ 
طبرستان('. اثتهى. 

ولكن حكي عن مولى مراد و غيره أن الطبري هوا" الحصير الذي يصنعه 
أهل طبرستان1": فعلى هذا يكون الخبر أجنبياً عمًا نحن فيه. 

و كيف كان فقد حكي عن غير واحدٍ حمل أخبار المنع على الكراهة!؛ 
جمعاً بينها وبين أخبار الجواز. و هو لا يخلو عن وجه. 

ولكنٌ الأوججَه حمل أخبار الجواز على التقيّة؛ فإنٌ الأخبار بظاهرها من 
الأخبار التي تُعدَ لدى العرف من الأخبار المتعارضة التي أمرنا فيها بالرجوع إلى 
المرججحات. فإنّ أهل العرف يرون المناقضة بين نفي البأس عن السجود على 
القطن و الكتّانء و ذكرهما فى ذلك مهلا يجوز السجود عليه في الروايات 
المسوقة لبيان ما يجوز السجواد عليه و-ماالا يجوز و الترجيح لأخبار المنع من 
وجويء فلتُحمل أخبار الجوآ عل إلتقية.: 

ولا ينافيها ما في الخبرين الأوّلين!*) من السؤال عن جوازه في غير مقام 
التقيّة و الضرورة؛ فإنّ هذا إن لم يكن مؤيّداً؛ لاحتمال التقيّة في الجواب فهو غير 
موهن له؛ لأن كلّ مَنْ سأل الإمامَ عن حكم شي إِنْما يريد حكمه الواقعي الثابت 





(1) مجمع البحرين 60/126 «طبره. 


(!) فى «ض 217 و الطبعة الحجريّة: ولى مراد أنَّ الطبري و غيره أنه هوه. و الصحيح ما 








(م) حكاه عنه و عن المجلسي الأول العاملي في مفتاح الكرامة 147:5 وانظر روضة المتقين 
قله 

(4) هذا صريح المحم الحلّي في المعتبر +5 و محتمل العاملي في مدارك الأحكام 
+3؟ على ما حكاه عنهما البحراني ف 

(0) أي: خبري داو الصرمي و الحسي: علي بن كيسان الصنعانيء المتقدّمين في ص 181. 
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له لا لضرورة أوتقيّة. فعلى الإمام نجه بيان حكمه الواقعي إن لم يكن هناك مانع 
عن إظهاره؛ و إلا فبحسب ما تقتضيه المصلحة من التقيّة في الحكم أو في 
المحكوم به. كما لا يخفى. 

و ربما يُجمع بينها يبحمل أخبار الجواز على الضرورة. 

و هو في غاية البعْد بالنسبة إلى الخبرين الأؤلين؛ فإن تنزيل إطلاق نفي 
البأس على إرادته لدى الضرورة كما ترىء خصوصاً مع وقوع السؤال في ثانيهما 
عن جوازه بلا ضرورة. 

اللّهمّ أن يُحمل الإطلاق على التقيّة. و يُصرف الكلام إلى إرادته في مقام 
الضرورة على سبيل التورية؛ كما هو اللائق:بيحال الإمام لي في مواضع التقيّة. 

كما يوْيّده بل ربما يشهد له خب حلي بن مجعفر -المروي عن قرب الإسناد - 
عن أخبه موسى ليلا قال: سألتحنءالرجل يؤذيه جَرَ الأرض و هو في الصلاة و 
لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذاكان قطنا أو كاناً؟ قال: دإذاكان 
مضطرًاً فليفعل»!". 

و يؤيّده أيضاً الأخبار المستفيضة الآنية في محلّهاء الدالّة على جواز 
السجود على الثياب في مؤارد الضرورة. 

و قد يتوهّم إمكان الجمع ب بين الأخبار بحمل أخبار الجواز على ما قبل 
النسج و أخبار المنع على ما بعده كما ريما يشهد له المرسل المروي عن كتاب 
تحف العقول عن الصادق حُذٍ أنه قال: «كل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه 











(1) قرب الإسناد: 18/188 الوسائل. الباب ؛ من أبواب ما يسجد عليه ح 4. 
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أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ماكان من نبات الأرض 
من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً. فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلافي حال 
ضرورق. 

و يدفعه تعذّر ارتكاب هذا التأويل بالنسبة إلى أخبار الجواز؛ فإن حمل 
إطلاق نفي البأس عن السجود على الكتّان على إرادة ما قبل النسج مع خفاء صدق 
اسم الكنّان عليه حينئذٍ على سبيل الحقيقة كما ترى. 

و أمًا أخبار المنع: فقد يتخيّل قصورها في حدّ ذاتها عن شمولها لما قبل 
النسج؛ نظراً إلى إناطة المنع عنهما بكونهما ممًا نُبسء كما شهد بذلك صحيحة!" 
هشام و غيرهاء مع ما في الصحيحةمنٌالتتصريح بما هو مناط المنع. و اندراجهما 
تحت هذا الموضوع الذي أنبط[به ألم كرفا قبل نسجهماء فضلاً عمًا قبل الغزل 
لا يخلو عن خفاي. ولذا استْشَكلفيه العلآمة كل بعد أن قرّب المنمَّ عنه ألا 
ححيث قال في التذكرة على ما حكي عنه -: الكتّان قبل غزله و نسجه الأقرب: عدم 
جواز السجود عليه و على الغزل على إشكالٍ ينشأ من أنه عين الملبوس و الزيادة 
في الصفة. و من كونه حينئذٍ غير ملبوسس7”. انتهى 

و يدفعه: أنه لولم نقل بأن المنساق إلى الذهن من استثناء ما أكل و لبس 
ممًا أنبتت الأرض إِنْما هو إرادة النباتات التي تعارف استعمالها في المأكول و 


(1) تقدّم تخريجه في ص 141 الهامش (5) 
مت الصحيحة في ص 105. 
الففهاء ؟:/470: الفرع و«د» من المسألة ,1١7‏ و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 





اكع 
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الملبوس من غير اشتراطها بالمأكوليّة بالفعل فلا أقلّ من عدم صلاحيّته لصّرف 
الأخبار الناهية عن السجود على القطن و الكتّان عن إطلاقها. 

نعمء لو لم نقل بصدق اسم الكنّان عليه قبل النسج و منعنا انسباق إرادة ما 
يعمّه إلى الذهن من الملبوسء لانّجه القول بجواز السجود عليه؛ فليتأمل. 

اثمٌ إن المتبادر من الملبوس الذي نهي عن السجود عليه في النصوص و 
الفتاوى كالمأكول هو ما تعارف لَبْسه. أي جرت العادة باستعماله في النّْسء لاما 





يندر فيه ذلكء كالقِئْبِ و الخوص و الليف و نحوها 

و لعلّه لذا خصّ المنع في بعض الأخبار المتقدّمة!'' بالقطن و الكمّان؛ إذ 
ليس شئ ممّا عداهما مُعدَالنّيْس في الادة” 

نعم, لو صار شئ منها لباسأ يالفعل: لمكن القول بالمنع عنه مادام كونه 
كذلك. بدعوى أن المتبادر من َل هكَاتشيأنه استعماله في اللَّنْس أعمّ من أن 
يكون ذلك بالنظر إلى جنسه؛ كما في القطن و الكتّان. أو في خصوص الشخص» 
كقميص مصنوع من بعض النباتات إذا صار بالعلاج؛ كالمنسوج من القطن و 
الكّان, ولله العالم. 

(و لا يجوز السجود على الوحل) إن لم يكن بحيث تستقرٌ عليه الجبهة 
عند وضعها عليه كما لعلّه هو المتبادر من إطلاق اسم الوحلء و أمّا إن لم يكن 
كذلك بل كان متماسكاً بحيث تستقرٌ عليه الجبهة. جاز السجود عليه بلا إشكال؛ 


لأنّه من أجزاء الأرض. و ما فيه من الأجزاء المائيّة ‏ مع أنّها لا تمنع من مباشرة 


(1) فى ص 110-117 
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الجبهة للأجزاء الأرضيّة منه ‏ قد استهلكت فيه في مثل الفرض. 

نعمء لو تلطخت الجبهة به عند وضعها عليه؛ أزاله عنها للسجدة الثانية كي 
لا يقع فاصلاً بين الجبهة و ما يسجد عليه على تمل يأتي تحقيقه في محلّه إن شاء 
الله 

و يدل أيضاً على عدم جواز السجود على الوحل عند عدم استمساكه 
-مضافاً إلى عدم الخلاف فيه على الظاهر, و تعذّر حصوله على الوجه المعتبر 
شرعاً في مثل الفرض - موئّقة عمّار عن أبي عبد الله يو قال: سألته عن حدٌ 
الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على 
الأرض»(0 

و يؤئّده أيضاً موئقته الأحجرى" عن أبئي بمبد الله عليه في الرجل يصيبه المطر 
وهو في موضع لا يقدر أن يَتعَجَ فيه من الطي و لا يجد موضعاً جافا. قال: 
«يفتتح الصلاق, فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى, فإذا رفع رأسه من الركوع 
فليُوم بالسجود إيماءً و هو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة و يتشهّد وهو 
قائم ثم يسلم»0". 

و عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن على بن محبوب عن 
أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله لة مثل و زاد: و 
سألته عن الرجل يصلّي على الثلج. قال: دلاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه و 


)١(‏ الكافى 403ل الفقيه 1:1/7943:1 التسهذيب :711/15 ا و الام كته 
الوسائل, الباب ١6‏ من أبواب مكان المصلّي.ح 4. 
(؟) التهذيب 90/1783 الوسائلء الباب ١5‏ من أبواب مكان المصلّي.ح 4. 
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صلَى عليه»!9. 

(فإن اضطرٌ أومأ) للسجود و هو قائم. كما صرّح به في الخبرين 
المتقدّمين!"/ مضافاً إلى معلوميّة بدليّة الإيماء عنه في كل مقام يتعذّر فيه. 

و يشهد له أيضاً خبر أبي بصير عن أبي عبد الله مه قال: همَنْ كان في 
مكان لا يقدر على الأرض فليُوم إيما7" 

و مونّق عمّار عن أبي عبد الله لي قال: سألنه عن الرجل يومئ في 
المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: 
«إذا كان هكذا فليُوم في الصلاة كلّهاء!؟ 

فما عن غير واحدٍ من أنه لاما مسيالإنحناء إلى أن تصل الجبهة إلى 
الوحل!/؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور: ضعيف؛ إذ لا ينبغي الالتفات إلى مثل 
هذه القواعد العامّة في مقابلة الأحبَا الحتاصة ممع ايغتضادها بقاعدة نفي الحرج؛ 
التي لا يبعد الالتزام بكفايتها دليلاً للاكتفاء بالإيماء بدلاً عن السجود عند تلطّخ 
أعضاء المصلّي أو ثيابه بالطين و نو مع التمكّن من استقرار الجبهة عليها فضلاًعمّا 
لولم يتمكّن من ذلك, كما هو المفروض. 





(1) السرائر م2 

(1) في ص 141 

تهذيب 60/17/87؛ الوسائل» الباب ١0‏ من أبواب مكان المصلي.ح . 

(4) التهذيب 0116/8112 و 784/9763 الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب مكان المصلّيء 
8 : 

(0) المحقق الثاني في جامع المقاصد 117:1 و الشهيد الثاني فى مسالك الافهام 001/8:١‏ ى 
العاملي في مدارك الأحكام ©1157 و الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام :1760 و حكاء 
عنهم صاحب الجواهر فيها 481 


3٠ -‏ الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب مكان المصلّيح 0. 
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و أضعف من ذلك: احتمال وجوب الجلوس للسجود؛ فإنّه مع مسخالفته 
الصربح الخبرين الأوّلين7'' و ظاهر غيرهما ممًا يشكل إثباته بقاعدة الميسور, كما 
تقدّم توضيحه عند التكلّم في كيفيّة صلاة العاري, 

نعم؛ الظاهر كون الحكم رخصةٌ لا عزيمة. 

و ما في الخبرين من الأمر بالإيماء و هو قائم وارد في مقام تومّم الحظرء 
فلاتدلٌ إلا على الجواز فلو أتى بما هو أقرب إلى السجود من الجلوس و زيادة 
الانحناء أو إيصال الجبهة إلى الوحلء جازء فإنّ 
المأمور به بدلا عن السجود. بل من أكمل مصاديقه. 

و انصراف إطلاقه عن مثل«لْلكّببدوي يرفعه الالنغات إلى أن الهويّ 
بجميع الجسد أبلغ في الإيماء للسجود م الإيماء إليه بخصوص الرأس. 

و لو سُلّم الانصرافَ قَهَقَ كَ:قادح بعد وضوح مناط الحكم و أقربيته إلى 
السجود من الإيماء؛ الذي اكتفى به الشارع بدلاً عن السجود من باب التوسعة و 
التسهيل» فليتأمّل؛ فإِنْ مثل هذه الدعاوي في الأحكام التعبّديّة بعد تسليم 
الانصراف و خروجه عن مسمّى الإيماء عرفا لا يخلو عن إشكال. 

نعمء لا ينبغي الاستشكال في صحّة السجود على الأرض لدى التمكن منه 
مع التلطّخ لوجوّزنا الإيماء له إمَا بدعوى استفادته من بعض الأخبار المتقدّمة, أو 
من عمومات أدلة نفي الحرج. كما ليس بالبعيد؛ فإنْ مقتضاها -على تقدير تسليم 
الدلالة هو الرخصة في الإيماء بدلاً عن السجود من باب التوسعة و التسهيل؛ لا 











الصلاة /مايسجد عليه. ......... 8 : 0 
تعيبنه» و قد تقدّم في مبحث التيمّم مأ يزيل بعض الشبهات المتوهمة في نظائر 
المقام ممّا يوهم كون الحكم في مثل هذه الموارد عزيمة لا رخصة؛ فراجع!0. 

(و يجوز السجود على القرطاس) بلا خلاف فيه في الجملة: بل عن 
غير واحدٍ دعوى الاتّفاق عليه!". 

و يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار, قال: سأل داوّد بن فرقد"" 
أبا الحسن لي عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليهاء أم لا؟ 
فكتب: «يجوزء! 

و صحيحة صفوان الجمّال. قال: رأيت أبا عبد الله ميا في المحمل يسجد 
على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماة!8, 

و صحيحة جميل بن دراج عن أبي أعبد الله علي أنه كره أن يسجد على 
قرطاسٍ عليه كتابة'”. و ظاهرهاإنتفاء ايكراهة عند إنتفاء الكتابة. 


و المراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح؛ كما يشهد بذلك 


(1)ج توص 16١‏ وما بعدها. 
(1) جامع المقاصد 170:7 مسالك الافهام 174:1 الروضة البهيّة 000:١‏ مفاتيح الشرائع 
1441 مفتاح 177 و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 100:6 






16٠/٠‏ الاستبصار 17801/74:1؛ الوسائل؛ الباب /ا من 


أبواب ما يسجد علياح 5 
(0) التهذيب :1781/85 الاستبصار 1788/64:1, الوسائل. الباب /من أبواب ما يسجد 
عليماج .١‏ 





.يب :8 1787/8088 الاستيصار 1507/674:1. الوسائل. الباب ٠‏ من أبواب ما 
ايسجد عليهاح 7 
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-مضافاً إلى إمكان دعوى ظهورها فيه صحيحة على بن مهزيار, المتقدّمة!" 
المصرّحة بجواز السجود على القراطيس و الكواغذ المكتوبة. فهي (و) لو بشهادة 
هذه الصحيحة تدلّ على أنّه (يكره) السجود عليه (إذا كان فيه كتابة) كما صرّح 
به في المتن و غيره؛ بل لم يُتقل الخلاف فيه من أحلٍ. 

نعم, اختلفوا في أن الكراهة هل هي مطلقة: كما حكي عن كثيرٍ من 
الأصحاب'". أو أنّها مخصوصة بالمبصر. كما حكي عن المحقّق و الشهيد 
الثانيين'”؛ أو بمن أبصره و أحسن القراءة كما عن المبسوط و الوسيلة و 
السرائر”*! لانتفاء الحكمة المقتضية لها؟ 

و اعتوؤض عليهم بأنْ التقبيد.مشافي,لإطلاق الن. 

و يمكن التفضّى عن ذلك بَأكناء الإطلاق على أن يكون :يُسجده بالبناء 
اللمفعول. و هو غير ثابت. كبحل أن يكون «يييجد» مبئياً للفاعل. و يكون 
ضميره عائداً إلى أبي عبد الله ننه وهو كان يبصرو يحسن القراءة» فلا يستفاد منه 
حينئذٍ الكراهة لمن لم يكن كذلك: فليتأمل. 


يم ة 

(1) منهم: المحقّق في المختصر الناقع: 0 و العلآمة الحلّى في تحرير الأحكام 4:1 و قواعد 
الأحكام 0:١‏ و الشهيد الأوّل في اللمعة: ١‏ و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 070:١‏ و 
العامئي في مدارك الأحكام +580 و الفيض الكاشاني في ما اتيح الشرائع 114:١‏ مفتاح 
+17 و بحر العلوم في الدرّة النجفية: 46 و حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها :97 

() جامع المقاصد 178:1, مسالك الافهام 174:١‏ و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
يفريه 

(4) الميسوط 40:9 الوسيلة: :١‏ السرائر 578:١‏ و حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 
ب 
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تنبيهان: 
الأؤل: مقتضى ترك الاستفصال في صحيحة علي بن مهزيار مع إطلاق 
الجواب: عدم الفرق في الكاغذ بين ما إذا كان متّخذاً من جنس ما يصحٌ السجود 
عليه أو من غيره: كما أن هذا هو الذي إطلاق أكثر الفتاوى. بل عن بعض 
نسبته إلى إطلاق الأصحاب30. 





و لكن حكي عن غير واحادا"' تخصيصه بما إذاكان من النبات؛ لزعمهم أن 
لك امرض و التاق لا بلع مقيداً لما جما علية إن أنه اجون 
السجود إلا على الأرض أو نباتها. 


و حكي عن جامع المقاصد أنه بع أن اعترف بأن إطلاق النبات في عبارة 
القواعد يقنضى جواز السجود على آلطأتَحَدَمنٌ القطن و الكثّان كإطلاق الأخبار. 
أجاب: بن المطلق يُحمل عَلَىَالمَيْدو إلا لجان السجود على المتّخذ من 
الإبريسم. مع أن الظاهر عدم جوازه50. 

و فيه مضافاً إلى أن حمل إطلاق النصوص و الفتاوى على خصوص ما 
كان متّخذاً من نباتٍ يصحّ السجود عليه تقِيدٌ بفردٍ نادر غير ممكن الاطّلاع عليه 
غالباًأنّه غير مُجْدٍ بعد قضاء العرف باستحالته عمًا هو عليه و أنه ليس بالفعل من 





(1) الفاضل الاصبهاتي 
ل 010 

(؟) كالعلمة الحلّي في تذكرة الفقهاء ؟:/ا5: الفرع وزء من المسألة ٠١‏ و نهاية الإحكام 
:3 و الشهيد في اللمعة: ١‏ و البيان: 30 و حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
ا 

(6) جامع المقاصد 116:7 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟:581: 





كشف اللثام :407+ و حكاء عمنه العاملي في مفتاح الكرامة 
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اجنس الخشب أو الحشيش أو غيرهما من النباتات التي يُفرض اتٌخاذه منهاء كما 
أن اشتماله على شئ من النورة لا يصحّح اندراجه بالفعل في موضوع الأرض: فهو 
بالفعل لايُعدَ في العرف من أجزاء الأرض و لا من نباتها. ولكنّه ثبت جواز 
السجود عليه بالأخبار الخاضّة التي هي أخصٌّ مطلقاً من الأدلة الدالّة على أنه 
لايجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتته. فيُخصّص بها عمومات تلك الأدلة من 
غير فرق بين كون الكاغذ في الأصل من النبات أو من غيره. 

نعم بناءً على جواز السجود على القطن و الكنّان لو منع استحالتهما عند 
صيرورتهما كاغذاً انّجه القول بالاختصاص؛ إذ الغالب اتخاذه منهماء فيشكل 
حينئذٍ رفع اليد عن ظاهر ما دل على التيعِمًا ليس بأرضس أو نباتها بإطلاق دليل 
الجواز؛ لإمكان ورودها مورد الغالْبُ" 





ولكنّك خبير بما في مَتلّماتة من المنع. فالوجه هو الجواز مطلقاً. و الله 
العالم. 

الثاني: ب يشترط في الكاغذ المكتوب الذي حكمنا بكراهة السجود عليه 
عدمْ ممانعة الكتابة عن وصول الجبهة إلى الكاغذ بأن كان الفاصل بين خطوطها 
بقدر ما يحصل به مسمّى السجود على الكاغذ على ما ستعرفه إن شاء الله أو 
تكون الخطوط كالصبغ الغير المانع عن مباشرة الجبهة للكاغذ بأن لم يكن لها 
جرميّة صالحة للحيلولة. 

و ما يقال من أن هذا_أي اشتمال الكتابة على الجرم المانع عن المباشرة - 
ممًا لابدٌ منه. كما أن الأمر كذلك في الكاغذ المصبوغ, و إلا للزم انتقال العرض» 
فهو مما لا ينبغي الالتفات إليه؛ فإنّه بعد تسليم مقدّماته ‏ يتوبجه عليه عدم ابتناء 
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الأحكام الشرعيّة على مثل هذه التدقيقات: كما هو واضح. 

(و لا يسجد على شئٍ من بدنه. فإن مَتّعه الحَرٌ) مثلاً (عن السجود 
على الأرض) و لم بتمكن من تبريد شئ منها بقدر ما يسجد عليه و لامن 
تحصيل غيرها مما يصع السجود عليه من نباتٍ أو كاغذٍ (سجد على ثوبه. فإن 
لم يكن) معه ثوب (فعلى) ظهر (كفّه) ولا يسقط عنه أصل السجود بتعدّر 
شرطه بلاخلاف فيه على الظاهر؛ فإنْ الميسور لا يسقط بالمعسور, كما يشهد له 
-مضافاً إلى ذلك _الأخبار الآتية و غيرها ممًا 
مثل الفرض من الأمور المسلّمة المفروغ عنها. 

و يدل على أنه عند الضرورة يسجد على ثوبه. و عند تعذّره على ظهر كقّه: 
خبر أبي بصير عن أبي جعفر عي قأل*قلاك لم: أكون في السفر فتحضر الصلاة و 
أخاف الرمضاء على وجهي كيفب أصنْع؟ قال: «نسجد على بعض ثوبك» قلت: 
ليس عَلَي ثوبٌ يمكنني أن أسجد على طرفه و لا ذيله. قال محيُة: «اسجد على 
ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجدء!" 

و يشهد أيضاً للحكم الأخير: خبره الآخَر ‏ المروي عن العلل قال: قلت 
لأبي عبد الله يلي : جعلت فداك, الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى 
عرياناً في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه. يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت 





منه أن عدم سقوط السجود في 





: يسجد على ظهر كقّه فإنّها إحدى المساجدة!" 


.0 الوسائل. الباب 8 من أ أب ما يسجد عليه ح‎ 175 ٠/ 
ح ١ه الوسا:‎ )4١ (الباب‎ 5814٠ 








الباب 6 من أبواب ما يسجد غليهه 
ا 
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و يدل على الأوّل أيضاً روايته الثالثة أنّه سأل أبا عبد الله طْيل عن الرجل 
يصلَّي في حَدُ شديد فيخاف على جبهته الأرض. قال: ويضع ثوبه تحت 
هته" 
و صحيحة القاسم بن الفضيل: قال: قلت للرضا طُكة: بعلت فداك. الرجل 
يسجد على كُمّه من أذى الحَرَ و البرد قال: «لا بأس بهو(" 
نة بيّاع القصبء قال: قلت لأبي عبد الله متيل: أدخل المسجد في 





و شير 
اليوم الشديد الحَرَ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال 
«نعم» ليس به بأس»'؟. 

أقول: و لعل إطلاق نفي اليأشنَ تتفي هذه الرواية -مع أن الغالب في مثل 
ما هو مفروض السائل تمكنه من الصلاة تلحبْ سقفبٍ أو تحصيل ما يصمح السجود 
عليه و وضعه على ثوبه و أَلَتَجَوَةبتليهِبلا مشِلفة ‏ لوروده مورد الغالب في 
مساجدهم من كونها مواقع التفيّةء فلم يكن [يسعه ]1؛) السجود عند بسط ثوبه 
على الأرض إلا عليه فله حينئذٍ السجود عليه و لو مع التمكن من أن يسجد في 
مكانٍ آخَر على ما يصمّ السجود عليه؛ إذ المعتبر في باب التقيّة هو الضرورة حال 
الفعل من غير اشتراطها بعدم المندوحة: كما أوضحناء في الوضوء» فتأمل. 

4. الفقيه 40/179:1/: الوسائل؛ الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح‎ )١( 

(؟) التهذيب :1181/0960 الاستبصار ١:+1180/7ء‏ الوسائل, الباب 6 من أبواب ما 
يسجد عليه ح . 

() التهذيب 1784/:07:5ء الاستبصار 1748/777:1: الوسائل, الباب ؛ من أبواب ما يسجد 


عليهوج .١‏ 
(6) بدل ما بين المعقوفين في وض 17 و الطبعة الحجريّة: ويسعهم,. و الصحيح ما أثبتناء,. 
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و خبر أحمد بن عمرء قال: سألت أبا الحسن طي عن الرجل يسجد على 
كُمَ قميصه من أذى الحَرٌ و البرد. أو على ردائه إذا كان تحته مِشح!' أو غيره ممّا 
الايسجد عليه: فقال: دلا بأس به6(", 

و خخبر عحمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار: قال: كتب رجل إلى 
أبي الحسن عة: هل يسجد الرجل على الثوب يتفي به وجهه من الحَرٌ و البرد و 
من الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: «نعم؛ لا بأس»'5. 

و خبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن قرب الإسناد عن أخيه موسى طللة. 
قال: سألته عن الرجل يؤذيه حَرَ الأرض و هو في الصلاة ولا يقدر على السجود 
هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا كيان قال: «إذا كان مضطراً فليفعل»!4. 

و هذه الأخبار بأسرها تدل على جوازا الإسجود على الثوب ما مطلقاً أو إذا 
كان قطناً أو كتاناً لدى الضرورةة نأا :أله هبو المنتِعيّن لذلك كي يكون بدلاً 
اضطراريًاً من الأرض لا بعدل عنه إلى غيره من ظاهر الكف و غيره -كما هو ظاهر 
المتن و غيره فلا يكاد يهم من شئ منها مما عدا الرواية الأولى؛ إذ ليس في شئ 
منها إشعار بتعيّنهء بل غاية مفادها نفي البأس عنه. فيحتمل أن يكون ذلك لإلغاء 


شرطيّة ما يصحٌ السجود عليه رأساء وكون الثوب و غيره على حدٌ سواء في ذلك. 





, اليشح: البلاس» و هوكساء معروف. مجمع البحرين 415:5 «مسح»‎ )١( 

(؟) التهذيب 17437/7:1:5ء الاستبصار 1701/1777:1؛ الوسائل؛ الباب غ من ابواب ما يسجد 
عليموج * 

(0) التهذيب 1784/٠1/:7‏ الاستبصار 17075/7:1: الرسائل؛ ألباب 4 من أبواب ما يسجد 
عليه ج 4. 

(1) تقدّم تخريجه في ص 4 الهامش (01. 
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وأما الرولية الأولى -و هي خبر أبي بصير - فظاهرها وجوب السجود على 
الثوب لدى التمكّن منه. و حملها على كونها مسوقةٌ لبيان أصل السجود و أنه 
الايسقط بسقوط شرطه و تخصيص الثوب بالذكر للإرشاد إلى ما يتمكّن معه من 
السجود غالبا لا لكونه بالخصوص ملحوظاً في الحكم تأويلٌ بلا مقتضٍ. 

و ربما يؤيّد ظاهرها من إرادة الخصوصيّة ما في ذيلها من تعليل السجود 
على ظهر الكف بأنّها إحدى المساجد. فإنّ هذا التعليل و إن لا يخلو عن تشابه إلا 
أن ظاهره كونه علَةٌ لجواز وقوع السجود على الكفء و مقتضاه كون الخصوصيّة 
مرعيّةٌ لاملغاةً. فليتأمل. 

و الأحوط بل الأقوى تقديم ماكنُين قطن أو كنّانِ على غيره؛ لصحيحة 
منصور بن حازم عن غير واحدٍ من أصحابنام قال: قلت لأبي جعفر طَ: نا نكون 

باردة يكون فيها الثلج أفتتوجد”عليه؟ قال؛:«لا. ولكن اجعل بينك و بينه 
شيا فطناً أو كتّانه01 إن مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار النافية للبأس عن 
السجود على الثوب تقييد تلك الأخبار بهذه الصحيحة:؛ ولكن المراد بالصحيحة 








ليس إلا شرطيّته مع التمكن, لامطلقاً فهي لا نقتضي إلا تقبيد المطلقات في هذا 
الفرض. فالثوب مطلقاً مقدّم على ظهر الكفٌ بمقتضى ظاهر + خبر أبي بير" 


ولكن لدى التمكّن من قطنٍ أو كدّانِ يشترط كونه منهما بمقتضى الصصحيحة 
المزبورة. 
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و لكن قد يشكل التعويل على الصحيحة بما تقدّم في محله بأنّ ظاهرها 
جواز السجود على القطن و الكتّان مطلقاً. وكون السائل في الأراضي الباردة التي 
يكثر فيها الثلج لا يصلح قريئةً لإرادته مع الضرورة التي هي فرض نادر. فهي 
حينئظٍ كغيرها من الروايات الدالّة على جواز السجود على القطن و الكثّان التي 
زطلاق الأخبار النافية للبأس عن 











السجود على الثوب لدى الضرورة. 
اللّهم || يُجعل خبر علي بن جعفر, المتقدّم' شاهداً لصّرف الصحيحة 
إلى إرادة الضرورة: لا التقيّة. كما ربما يناسبها السؤال الواقع فيهاء و الله العالم. 
تبيه: ربما يظهر من غير واحلان الأتَبرٍ جواز السجود على القير و 
القفر. و ظاهرها جوازه اختياراً. و قن تقدّمالكلام فيه فيما سبق, و عرفتٌ فيما 


تقدّم أن المتّجه حمل تلك الأخبار علق ألتقيّة” 

و يحتمل أن يراد بها الضرورة. فعلى هذا يكون مقدّماً في الرتشبة على 
الثوب؛ إذ الغالب في مواردهما تمن المكلّف من أن يصلَي على شئ من قطن أو 
نان فضلاً عن مطلق الثوب. 

ولكن لا شاهد لتعيّن هذا الاحتمال كي يصحّ الالتزام بمقتضاه من تقديم 
القير على الثوب خخصوصاً مع مخالفته لظاهر الفتاوى بل صريح بعضها. 

ولكنّ الأحوط لدى التمكّن منه الجمعٌ بينه وبين الثوب في المسجد بحيث 
يحصل مسمّى السجود على كلّ منهماء أو تكرار الصلاة» بل قد يشكل ترك هذا 





(0) في ص 001 
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الاحتياط لو قلنا بقاعدة الشغل لدى الشك في الشرطيّة: فإنَ إطلاق ما دلّ على 
جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير و أشباهه, 
فليتأمل. 


(و) كيف كان ف (الدي ذكرناه) شرطً فيما يسجد عليه (إنّما يعتبر في 
موضع الجبهة لا بقيّة المساجد) بلا خلاف فيه على الظاهر؛ بل في الجواهر: 





إجماعاً و نصوصاً مستفيضة أو متواترة: بل ضرؤرة من المذهب أو الدين!". 
أقول: و ريما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة!'الدالّة على أُنّه عي كان قد 
يأخذ كفّاً من الحصى و يضعه على فراشه و يسجد عليه؛ فإنّ ظاهره إرادة رضعه 
على موضع الجبهة. 
و في صحيحة زرارة؛ الطُويَلةءَون !كان تحتهما -أي اليدين -حال السجود 


ثوب فلا يضرّك و إن أَفصِبتبَهح أ الأرع فهر أفضل»'". 





و في رواية أبي حمزة: «لا بأس أن تسجد و بين كيك و بين الأرض 
ثوبك»41. 

و عن الرضوي: هو لا بأس بالقيام و وضع الكقّين و الركبتين و الإبهامين 
على غير الأرض8!0. 


(1) جواهر الكلام 44416. 

(1) في ص 1074 

(0) الكافى 1/6676 التهذيب 08/844:1.؛ الوسائل؛ الباب 0 من أبواب ما يسجد 
عليفاح ١‏ 

(1) التهذيب :!185/6٠١-:4:1‏ الوسائل؛ الباب 6 من أبواب ما يسجد عليهوح 1. 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا نق: 14!. بحارالأتوار 10/1686 
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إلى غير ذلك من الروايات التي لايهمّنا استقصاؤها بعد وضوح الحكم ر 
موافقته للأصل. 

(و يراعى فيه) كغيره ممّا يمع فيه الصلاة (أن يكون مملوكاً أو مأذوناً 
فيه) على حسب ما سمعته في مكان المصلّيء الذي منه موضع السجود. 

(و أن يكون خالياً من نجاسة) و إن لم تكن متعدّيةٌ كما تقدّم البحث فيه 
مفضّلاً في أوائل المبحث عند التكلّم في أنّه لابأس بأن يصلّي الرجل في الموضع 
[النجس ١1]‏ إذا كان موضع الجبهة طاهراً. فراجع!". 

(و إذا كانت النجاسة في موضع محصور [كالبيت و شبهه ]او 
جهل موضع النجاسة. لم يسجد عليئشي منه. و) لكن بشرط أن يككون 
علمه الإجمالي بوجود النجس صالبخا لتخي رإلتكليف بالاجتناب عنه على كلل 
تقدير بأن لم يكن بعض أطراف الشيهة ممَلَومَ النجاية بالتفصيل؛ أو نخارجاً عن 
مورد ابتلاء المكلّف. أو غير ذلك من الفروض التي تقدّمت الإشارة إليها في صدر 
الكتاب عند البحث عن حكم الإناءين المشتبه طاهرهما بنجسهما!. و قد تبيّن 
فيما تقدّم مستند أصل الحكم: فلا نطيل بالإعادة. 

نعم (يجوز السجود في المواضع المنّسعة) و غيرها مما ليس 
الإشارة من أن العلم الإجمالي 


يوئر فى وجوب الاجتئاب عنه إذا كان 


بمحصور؛ لما عرفت فى المبحث المتقدٌ 








بوجود نجس أو حرام مردّر 


(1) ما بين المعقوفين يقنضيه السياق. 
(؟) ص 0و 40و ما يعدها. 

(0) ما بين المعقوفين أ" 
(4) راجعتج اص 1407 





اه من كتاب وشرائع الإسلام». 
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أطراف الشبهة محصورة و أمَا إذا كانت غير محصورةء فلا يجب الاجتناب عنه 
إجماعاً. كما عن جماعة!" نقله. بل عن بعضٍ دعوى الضرورة عليه!". 

ولكتهم اختلفوا في ضابط غير المحصور, و قد 
بالقواعد تحديد المحصور بما إذا كان أطراف الشبهة أموراً معيّنةٌ مضبوطة بأن 
يكون الحرام المشتبه مرّداً بين أن يكون هذا أو هذا أو هذاء و هكذا بحيث يكون 
إجراء أصالة الجلّ و الطهارة في كل منها معارضاً بجريانها فيما عدا» و غير 
المحصور ما لا إحاطة بأطراف الشبهة على وجهٍ يجعل الحرام مرداً بين هذا و 
هذا و هذاء كما لو علم إجمالاً بحرمة أموال بعض التجّار الذي في بلده. و لم يعلم 
بانحصارهم في مَنْ يعلمهم و ييتلقٌّ,يمعاملتهم. فيكون حكم الشبهة الغير 
المحصورة ‏ و هو جوز الارذكاكلاف يأطّرافها التي أحاط بها و أراد تناولها بناء 
على هذا التفسير على وفق الأصل السليم عن المعارض. ولكن جعل المواضع 
الممّسعة التي علم إجمالاً بنجاسة جزءِ منها من هذا الباب لا يخلو عن خفاي إلا أنّه 





في محلّه أن الأشبه 





لاخفاء في عدم كون جميع أجزاء مثل هذه الأراضي على حدٌّ سواء في كونه 
صالحاً لتنجيز التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته تفصيلاً؛ لخروج 
سائر أجزائه ‏ التي لا يقع عليها عبوره أولا يناسبها السجود عن مورد ابتلائه؛ 
فعدم وجوب الاجتناب عن مثل هذه الأراضي منشؤه هذاء لا كون الشبهة غير 
محصورة. 
6 
)١(‏ منهم: الكركي في جامع المقاصد 3 و الشهيد الشاني في روض الجنان و 
0 يّة: لاغ لا و حكاه عنهم العاملي في مفناح الكرامة 107:5 


الأنصاري في فرائد الأصولة لق 
0 احكاء عله الي الأنصاري في فرائد الأصول: 10١‏ 
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ولكن حدّد غير المحصورة بعضّهم بما كان كثرة المحتملات إلى حدٌ يعسر 
الاجتناب عنها”'. و آخَر بماكان في اجتناب نوعه حرج'''. و بعضٌ بما يعسر عدّه 
أو يمتنع عدّه في زمان قليل!". و بعضٌ بماكان كثرة المحتملات إلى حدٌّ يوهن 
احتمال مصادفة كل منها لذلك الحرام المعلوم بالإجمال بحيث لا يعتنى به لدى 
العقلاء!*. و ربما أوكل بعضٌ تشخيضّه إلى العرف'*. و عن كاشف اللثام تحديده 
في هذا الباب بما يودي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا" 

و لايخفى عليك أن إثبات الرخصة في ارتكاب الشبهة على أغلب هذه 
التفاسير لا يخلو عن إشكالي. 

نعمء بناء على تفسيره بما لزم من جناي الحرج. انّجه الالتزام بعدم وجوبه 
( دفعاً للمشقّة ) أخذأ بعمومات أدلة اي الحراج. 

ولكتك خبير بأنه لا مثيقّة في" الاجتناب عبن كثيرٍ من موارد الشبهة الغير 
المحصورة التي أمكن تحصيل الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه. و تمام 
التحقيق فيه موكول إلى محله. 

و لو انحصر الحال في السجود على النجسء ففي سقوط حكم النجاسة 





(1) الشهبد الثاني في مسالك الاقهام :181-18 

(1) صاحب الجواهر فيها هذ0غ4. 

(7) المحقّق الكركي في حاشية إرشاد الأذهان. ضمن موسوعة (حياة المحقق الكركي و آثاره 
8 وحاشية شرائع الإسلام ضمن الموسوعة المشار إليهاءج .٠١‏ ص 11١‏ 

() الشيخ الأنصاري في فرائد الأصولة ا 

(0) المحقّق الكركي فى جامع المقاصد 137:1 و الشهيد الثاني في روض الجنان 048:1. و 
العاملي في مدارك الأحكام ©5873 

(1) كشف اللثام 67 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 506:0 


كي ام 1 0 5 مصباح الفقيه اج ١١‏ 
كما إذا كانت في البدن. أو الانتقال إلى الإيماء. أو الإتيان بما يتمكّن من السجود 
عدا مباشرة الجبهة وجوه أقواها: الأوّل؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور, مع أن 
عمدة مستند اشتراط طهارة المسجد الإجماعٌ القاصر عن إثباته في مثل هذه 
الفروض. 

و من هنا يظهر أنه لو دار الأمر بين أرض نجسة بنجاسةٍ غير متعدّية و بين 
غيرها ممالا يصحٌ السجود عليه بالذات كالثوب أو ظهر الكفْ أو غير ذلك» 
يسجد على الأرض؛ لقصور دليل الاشتراط عن شمول مثل الفرض؛ فلا مخصصص 
حيننذٍ لعمومات الأخبار الناهية عن السجود إلا على الأرض أو نباتها. فليتأمّل. 

و لو سجد على النجس جهلا أوايتياناً مضت صلاته لا لعموم قوله لي: 
«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»(! الْدَذِيِئ)؛ لإمكان الخدشة فيه بإجمال لفظ 
«الطهور» الذي هو أحد الكَتْسسَةب“و.اجتمال أنييكون المراد به ما يعم الطهارة 
الخبئيّة. و لا لفحوى ما دلّ على عدم الإعادة من نفس السجود؛ لأنّ الفحوى لو 
ذلك بعدم القول بالفصلء بل لما تقدّمت الإشارة إليه من أن غاية ما يمكن إثباته 
إنّما هو شرطيّة الطهارة في حال العمذ و الالتفات, لامطلقاً. 

نعم. لو سجد نسياناً أو جهلاً على مالا يصحٌ السجود عليه. صحّ الاستدلال 
لصحّة صلاته بعموم الخبر المزبور, و بالفحوى المزبورة أيضاً لو سلّمناهاء و الله 


العالم. 





سلّمناها فإِنّما يتّجه الاستشهاد بها لوكان في سجدة لا في السجدتين. إلا أ 


)١(‏ الفقيه 181:1/ادى و 441/758 التهذيب 4910/187:5: الوسائل, الياب * من أبواب 





(المقدّمة السابعة فى الأذان و الإقامة) 


/ الأذان لغةٌ: الإعلام. و يُطلق في عرف الشارع و المتشرّعة على الأذكار 
الخاضّة التي شُرّعت أمام الفرائض اليوميّةة:,للاعلام بدخول الوقت. 

و الإقامة في الأصل: الإدامة. ْ فَاعَرَف أل الشرع: الأذكار التي قبل 
الفرانض. 

و قد تواترت النصوص في فضل المؤذنين و ما يستحقونه من الأجر. 

و قد روي عن علي لي أنه قال: «قال رسول الله يي للمؤذن فيما بين 
الأذان و الإقامة مثل أجر الشهيد المتشحُط بدمه في سبيل الله قال: «قلت: يا 
رسول الله إن 
يطرحون الأذان على ضعفائهم. و تلك للحوم حرّمها الله على النار'' إلى غير ذلك 
من الأخبار الكثيرة المتضمّن بعضها لبيان ما ينتحقّه المؤدّن من الأجر مما يبهر 
منه العقول. 


يجتلدون'' على الأذان, قال: كلا إنه ليأني على الناس زمان 








(1) أي: يتضاربون و يتقاتلون. مجمع البحرين ©7717 وجلد» 
(1) التهذيب »1١0/187:1‏ الوسائلء الباب ” من أبواب الأذان و الإقامقيح 4 








ا ...... مصباح الفقيه رج 1١‏ 

(و النظر) فبهما يقع (في أربعة أشياء): 

(الأول: فيما يؤذّن له و يقام). 

(و هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة) أي عند فعلها 
(أداءً و قضاءً للمنفرد و الجامع؛ للرجل و المرأة) لدى غير واحدٍ من 
القدماء و أكثر المتأتحرينء بل كاقتهم على ما قيل0", بل عن طائفة!'" دعوى الشهرة 
المطلقة عليه. و (لكن يشترط أن تُسرٌ المرأة) على ما صرّح به غير واحدٍ. 
: هما شرطان في الجماعة) و قد حكي هذا القول عن الشيخين ر 
ابن البرّاج و ابن حمزة, إلا أنْ ما حكي عنهم هو القول بوجوبهما في صلاة 
الجماعة!"/ فليس فيه تصريحٌ بلخظيّةرفلعلهم يقولون بوجوبهما تعبداً. 

تعمء ٠‏ حكي عن أبي الطلاح اقول هما شرطان في الجماعة' اعةلكا 

و عن السيّد في الجمُلَاَولبائتجب الإقامة على الرجال في كل فريضة» 
و الأذان و الإقامة على الرجال و النساء في الصبح و المغرب و الجمعة؛ و على 
الرجال خاصّةٌ في الجماعة!* 








(1)كما في مستتد الشيعة 013:4. 

() كالسيوري في التنقيح الرائع 1 و الكركي في جامع المقاصد 5 و البهائي في 
الحبل المتين: ٠٠‏ و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 177:7 و السبزواري في اخيرة 
المعاد:101. و الحاكي عنهم هو الثراقي في مستند الشيعة 0116 

() المقنعة: 49 النهاية: 34 المبسوط 40:1 الانتصاد: 404 الججمل و المفود (ضمن 
الرسائل العشر): 10 المهذّب ١:ى‏ شرح مجمل العلم و العمل: 0/4 الوسيلة: 41و حكاء 
عنهم العلآمة الحلّى في مختلف الشيعة 178:1 المسألة 97 

() الكافي في الفقه: 187 و حكاء عنه العلآمة اللي في مختلف | ملا المسألة الا 

جُمل العلم و العمل: 37 و و حكاء عنه الملآمة الحلّي في مختلف الشسيعة :0لا 

المسألة لاد 
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و عن ابن أبي عقيل أن قال: يجب الأذان في الصبح و المغرب. و الإقامة في 
جميع الخمس20. 

و عن ابن الجنيد أنه قال: يجبان على الرجال جماعةً و فرادى» سفراً و 
حضراً في الصبح و المغرب و الجمعة؛ و تجب الإقامة في باقي المكتوبات. و قال: 
و على النساء التكبير و الشهادتان فقط!". 

(و الأول أظهر) كما يشهد له مضافاً إلى استصحاب عدم وجوبهما 
شرعاً و شرطا النابت قبل نزول جبرئيل مل بهما على النبي يي - المستفيضة 
الدالّة على أنْ مَنْ صلَّى بأذانٍ و إقامةٍ صلّى خلفه صقان من الملائكة؛ و مَنْ صلى 
بإقامة صلّى خلفه صف واحد. 

كصحيحة محمد بن مسلمء|قال: قال لي أبو عبد الله عله : «إذا أنت أَذّنتَ و 
أقمتّ صِلّى خلفك صقان منّالمَلائكةةى إن أقمت إقامةٌ بغير أذان صلّى خلفك 
صف واحده”. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه. التي وقع في بعضها نوع 
اختلافٍ في تحديد مَنْ يصلَّي معه من الملك عند اقتصاره على إقامةٍ واحدة؛ فقد 
ورد في جملةٍ منها مثل ما في الصحيحة المزبورة!؟. مع ما في بعضها من تحديد 





(1) حكاء عنه العلأمة الحلّى في مختلف الشيعة 177:7 ضمن المسألة ؟/د 

(1) حكاه عنه العلآمة الحلّى في مختلف الشيعة 170:1 المسألة 7/, 

(©) التهذيب :178/81 الوسائل» الباب 4 من أبواب الأذان والإتامتيج اي 

(5) الكافي +077+/ى التهذيب :17/01 الوسائل, الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامةه 
00 


بلن 52 5 ... مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
الصف بما بين المشرق و المغرب7", و في بعضها الآخَر: 
بين السماء و الأرض!". و في بعضها: بما لا يُرى طرفاء!”؛ و في خبر ابن أبي ليلي 
عن على طّْة دو مَْ صلَى بإقامة صلّى خلفه ملك»!2. 

و لعلّه أريد به الجنس؛ كما في خبر المفضّل بن عمرء المرويّ عن ثواب 
الأعمال: «مَنْ صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صقا واحد!7700 فلا ينافي التحديد 





بذلك؛ و أكثره بما 





الواقع في غيرهما من الروايات. 

ولكن قد ينافيه ما في خبر العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا :دو 
إن أقام بغير أذانٍ صلّى عن يمينه [واحد] و عن شماله واحد» ثم قال: «اغتلم 
الصفّين»! 

و في خبر أبي ذر - المرؤئ كَقالجألس عن الني يَيه: م أقام و 
لم يؤذن لم بيصل معه إلا ملكاءَاللَوان معدواث, 

و هذا النحو من الاختلاف في الأخبار غير عزيزء فيُحمل على بعض جهات 
التأويل؛ و الأمر فيه سهل بعد أنه لا تعلّق له بكيفيّة العمل. 






اه الوسائل» الباب ؛ من أبواب الأذان و الإقامة.ح 1 

تخريجه في الهامش (1). 

ي تخريجه في الهامش التالي. 

0 الوسائلء ألباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة.ح 8. 

ل نما و في 











() ثواب الأعمالة 05/61 الوسائل. أذان و الإقامقوح /د 

() الفقيه :1837م الوسائلء الباب 4 من أبواب الأذان و الإفامقوح 5» و ما بين المعقوفين 
أضفناه من المصدر. 

(6) الأمالي للطوسي -: 1-1175/958» الوسائلء الباب غ من أبواب الأذان و الإقامةوج 4. 
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و كيف كان فدلالة هذه الأخبار على استحباب الأذان و جواز تركه أبلغ من 
التصريح به بل وكذا في الإقامة؛ فإنَ المتبادر منها ليس إلا أن فعل الإقامة موجب 
لكمال الصلاة و صيرورة المصلَي مقتدىئ لصف من الملائكة؛ و أنه بفواتها 
تفوت هذه الفائدة العظمى من غير أن تبطل به الصلاة أو يستحقٌ المصلي 
بواسطته العقاب. 

و يدل عليه أيضاً خبر زرارة قال: سألت أبا جعفر عل عمن رجل نسي 
الأذان و الإقامة حتى دل في الصلاة؛ قال: «فليمض في صلاته فإنّما الأذان 
اسئّة1' فإنّ المتبادر من إطلاق السئّة إرادة الندب. خصوصاً في مثل المقام الذي 
يناسبه التعليل. 

و المراد بالأذان في الجواب ما يعم الإقامة بقرينة السؤال. كما هو واضح. 

و الخدشة في دلالته َبأَبالَِِْبقيدٍبُطلق.في الأخبار على ما ثبتت 
مشروعيّته بغير الكتاب. سواء كان واجباً أم ندباً. فيمكن أن يكون المراد بها في 
المقام هو هذا المعنى, و لا ينافيه يَخلها علَدٌ لنفي الإعادة؛ حيث إن السئّة بهذا 
المعنى أيضاً لا يوجب الإخلال بها سهواً تقض الصلاة: كما دلّ عليه غير واحدٍ من 
الأخبار التي منها صحيحة زرارة؛ التي وقع فيها التصريح بأنْ الصلاة لا تعاد إلا من 
خمسء و أن التشهّد سئّة: و القراءة سنّة, و السئّة.لا تنقض الفريضة!"'مدفوعة: 
بأنّ مقتضاه حمل التعليل على التعبّد. و هو خلاف ظاهر التعليل؛ كما أن حمل 
١/186:‏ الاستبصار 4:1 110/0 الوسائلء الباب 74 من أبواب الأذان و 


(نامقاح .١‏ 
(؟) تقدّم تخريجها في ص 708 الهامش .)١(‏ 








ا : ........ مصباح الفقيه ج ١١‏ 
السئّة على المعنى المزبور خلاف ما يتبادر من إطلاقها. 

و يشهد له أيضاً في الجملة: الخبر المروي عن الدعائم عن علي ل قال 
«لا بأس بأن يصلّى الرجل بنفسه'" بلا أذان و إقامةء'". 





و يدل أيضاً في الأذان للمنفرد: صحيحة عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله م قال: «يجزئك إذا خلوت فى بيتك إقامة واحد: 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله علا عن أبيه طْيلاٍ «أنه كان إذا صلّى 
وحده في البيت أقام إقامةً و لم يؤذّنء 

و صحيحته الأخرى» قال: سألت أباعبد الله مي عن الرجل هل يجزئه في 
السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟:قال: «نعم, لا بأس به( 

و يمكن الاستشهاد بإطلاق هَكلاألمكْحيحة للجامع أيضاً كما أنه يشهد له 
صريحاً خخبر الحسن بن زياة؛ قالى: "قال أبو عيد الثم يِه : «إذا كان القوم لا ينتظرون 
أحداً اكتفوا بإقامة واحدة:!5 


أذان»!". 








و صحيحة على بن رئاب ‏ المرويّ عمن قرب الإسناد ‏ ققال: سألت 
أباعبد اللهخِية: قلت: تحضر الصلاة و نحن مجتمعون فى مكان واحد أتجرثنا 
إقامة بغير أذان؟ قال: انعمء!" 

)١(‏ في الدعائم: النفسه». 
(؟) دعائم الإسلام 151:١‏ مستدرك الوسائل: الباب 78 من أبواب الأذان و الإقامقاج .١‏ 


() التهذيب 113/6:5. الوسائل: الباب 6 من أبواب !! 
(4) التهذيب 5 ا : الباب 0 من ن أبواب ‏ 










( التهذيب 6 0 الوسائل نياب 6< بن أبواب ‏ 
(/) قرب الإسناد: 047/117 الوسائل, الباب ه من أبواب الأذان و الإقامقيج ٠١‏ 
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و يدل عليه للمسافر: صحيحة محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن 
أحدهما طييه. قال: ديجزئك إقامة في ال 

و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ل أنه قال: ويجزئ في 
السفر إقامة بغير أذان»0". 

و خبره الآخَر عنه أيضاً. قال: سمعته يقول: #يقصر الأذان في السفر كما 
تقصر الصلاة. تجزئ إقامة واحدة»(5. 

و ما في هذه الأخبار من التعبير بلفظ الإجزاء المشعر بعدم جواز الاجتزاء 
ة واحدة في الحضر إِنّما يراد به الاجتزاء بها في مقام الخروج عن عهدة 
التكليف المتعاّق بهما في الشريعة على نْب مشروعيتهما. وجويياً كان أم نديياً 
فلا دلالة في مثل هذه الروايات على وَلْجوب)الأذان في الموارد التي دلّت على 
عدم الاجتزاء فيها بإقامة واحدة: يز لوَسُلْمِتٍ دلالتها,عليه: فلابدٌ من صَرفها عنه 
بشهادة صحيحة الحلبي, المصرّحة بنفي البأس بالاكتفاء بإقامة ليس معها أذان في 
السفر و الحضر”؟, كما أنه يتعيّن حمل بعض الأخبار التي يستشعر أو يستظهر 
منها وجوبه في الغداة و المغرب على شدّة الاهتمام به فيهما و تأكّد مطلوبّته 

مثل: ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن وجب أنه قال: «أدنى 


أن تفتتح الثيل بأذان و إقامة: و تفتتح النهار بأذان و إقامة. و 











ما يجزئ من الأذا/ 


7 الوسائل. الباب 6 من أبواب الأذان و الإقامقيح لاد 
(5) الفقيه (:40/184 الوسائل. الباب ه من أبواب الأذان و الإقامةوح .١‏ 

(©) التهذيب 170/01:6؛ الوسائلء الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامة.ح 4. 
(4) راجع: الهامش (0) من ص 514. 








للف 4 3 .. مصباح الفقيه لج ١١‏ 
يجزئك فى سائر الصلوات إقامة بغير أذان:!". 


و عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله نيه قال: «الأذان 





عي 
الإقامة مثنى مثنىء و لابدٌ في الفجر و المغرب من أذان وإقامة في الحضر و السفر. 
لأنْه لا يقضر فيهما في حضر و لا سفرء و تجزئك إقامة بغير أذان في الظهر و 
العصر و العشاء الآخرة. و الأ ذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل»!". 

و ما رواه الشيخ بإسناده عن الصباح بن سيابة؛ قال: قال لي أبو عبد الله طلكةة: 
«لا تدع الأذان في الصلوات كلّهاء فإن تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر. فإنّه 
ليس فيهما تقصيرءا" 

و عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: ويجزئك في الصلاة إقامة واحدة 
إلا الغداة و المغرب:0. 

و عن سماعة: قال: قَألَأبوحبد اشم مث : ولا تصلّ الغداة و المغر ب إلا بأذان 
و إقامة, و رخص في سائر الصلوات بالإقامة, و الأذان أفضل»!0. 

فإنَ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخخبار في الوجوب أهون من ضرف 
المطلقات الكثيرة الدالّة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدا الفجر و 


.١ من أيواب الأذان و الإقامقوح‎ ١ الفقيه 8/183:1مى الوسائلء لباب‎ )١( 

(1) علل الشرائع: 88 (الباب 68) ح ١ء‏ الوسائل؛ الباب ”من أبواب الأذان و الإقامقرح ؟. 

(0) التهذيب :111/44 الاستبصار ,11١4/799:1‏ الوسائل» ألباب 1 من أبواب الأذان و 
الإقامقاج م 

(4) التهذيبٍ :178/81 الاستبصار 01101/700:1 الوسائل الباب + من أبواب الأذان ى 
الإقامتاح 4 

يب :0111/81 الاستبصار 0-744:1 01٠١/8٠‏ الوسائل» الباب + من أبواب الأذان 

و الإقامقيح ه. 








الصلاة / الأذان و الإقامة ...... : : الا 
المغرب. مع ما في ظهور ما عدا الأخيرة من هذه الروايات في الوجوب من نظرٍ 
بل منع؛ بل ربما يستشعر أو يستظهر من بعضها إرادة تأكّد الاستحبابء مثل خبر 
الصباح, فهو بنفسه صائح لأن يكون شاهداً للجمع بين الروايات. 

كما أنه ريما يشهد له أيضاً صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت 
أباعبد الله يل عن الإقامة بغير أذان في المغرب؛ فقال: «ليس به بأس. وما أحبٌ 


أن يعتادم!". 





و رواية أبي بصير عن أحدهما يه في حديث. قال: وإن كنت وحدك 
اتبادر أمرا تخخاف أن يفونتك تجزئك إقا. إلا الفجر و المغرب فإنّه ينبغي أن تؤدّن 
فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصّر فيهها؛ َيِضَر في سائر الصلوات»'". 

إن ظاهر هذه الرواية كصرح سأبفتها؛ الأستحباب. و كون الاهتمام به في 
صلاة الفجر و المغرب أشدً, فلأي من جمل النهي في خبر سماعة و التعبير 
باللابدٌ في رواية صفوان على تأكّد الاستحباب, أو مع كراهة الترك. 

و يدل على جواز تركهما للنساء: صحيحة جميل بسن درا 
أباعبد الله طبه عن المرأة هل عليها أذان و إقامة؟ فقال: «لاوا”. 

و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق غيّةِ: #ليس على المرأة أذان ولا إقامة 
















(1) التهذيب :118/81 الاستبصار .1١8/+٠0:1‏ الوسائل؛ الباب + من أبواب الأذان و 
الإقامترج 3 
() الكافي 4/505 التهذيب 177/00:6. الاسنبصار 1٠١6/74:1‏ الوسائل. الباب 5 من 


أبواب || ن و الإقامق.ح اد 
(5) الكافي +18/087, التهذيب ٠ ١/00:5‏ الوسانا 
2 آذ 


اب ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةه 
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إذا سمعتٌ أذان القبيلة. و تكفيها الشهادتان, ولكن إذا أَذَنَتْ و أقامتُ فهو 
أفضل20. 

قال: و قال الصادق لي : «ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة ولا 
جماعة' لزيا 

و خبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة 
البي ييه لعل لب قال: ليس على المرأة! أذان و لا إقامة:!0. 

و خبر زرارة بن أعين -المرويّ عن العلل -عن أبي جعفر مي قال: قلت 
له: المرأة عليها أذان و إقامة؟ فقال: إن كانت سمعتٌ!" أذان القبيلة فليس عليها!'؟ 
أكثر من الشهادتين)/4, 

و خبر أبي مريم الأنصارلي: كَآلا: لمعت أبا عبد الله للا يقول: «إقامة 
المرأة أن تكبر و تشهد أن لآ إلة إلااشبرى أن محقّداً عبده و رسوله!". 

و في الأذان خاصّة: صحيحة عبد الله بن سنان, قال: سألت أبا عبد الله للهلا 


عن المرأة تؤ أن للصلاة, فقال: «حسن إن فَعَلتء و إن لم تفعل أجزأها أن تكتّرو 





. الوسائل. الباب ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامقح 0. 
(0) «ولاجماعة لم ترد في الفقيه. 

+48 الوسائل, الباب ١4‏ من ن أبواب الأذان و الإقامةو.ج 1. 
فى الفقيه: «النساءم بدل «المرً 
:1 غسمن ح 11 الوسانا 
(1) في العلل: وتسمع». 

()) في العلل زيا 
(8) علل الشرائع: 0 (الباب متاح ٠‏ الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامةو.ح ١‏ 
(4) الكافي 14/0635 الوسائل؛ الباب 16 من أبواب الأذان و الإقامقيح 4. 

















الباب ١6‏ من أبواب الأذان و الإقامة.ح اد 





شئء و إلا فليس» 


الصلاة / الأذان و الإقامة 1 1 ل 
اتشهد أن لا إله إلا الله و أَنّ محمّداً رسول اللهء!". 

و صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر مي : النساء عليهنْ أذان؟ فقال: «إذا 
شهدت الشهادتين فحسبهاء!". 

بل ربما يستشعر من بعض هذه الأخبار عدم مشروعيّتهما لهنٌ ولكنّه لابلٌ 
من حمل ذلك على عدم تأكد استحبابهما لهنّ. كما يشهد له بعض الأخخبار 
المتقدّمة'" الدالّة على أنْها إن أذّنت و أقامت فهو أفضل. 

فما عن السيّد في الجُمل من القول بوجوبهما على الرجال و النساء في 
الصبح و المغرب و الجمعة!؟! ضعيف. 

و أضعف منه ما حكي عن ابرن' أب حَفيلَمن أنْه قال: «مَْ ترك الأذان و 
الإقامة متعمّداً بطلت صلاته إلا الأذان في الظهرو العصر و العشاء الآخرة؛ فإ 
الإقامة مجزئة عنه. و لا إعادة عليه في تركة. و أما الإقامة فإنّه إن تتركها متعمّداً 
بطلت صلاته. و عليه الإعادة»'* إن أريد به شموله للنساء؛ إن فيه إلغارٌ 
للمستفيضة المتقدّمة رأ 





أ بلا مقتضي. 
نعم لو أراده في حقٌ الرجال. أمكن الاستشهاد له بإطلاتي بعض الأخبار 
المتقدّمة؛ و إن كان فيه أيضاً ما لا يخفى بعد الإحاطة بما أسلفناء. كما أن ما 








885 "+ الوسائلء الباب ١6‏ من أبواب الأذان و الإقامقوح ١‏ 
(1) التهذيب :501/9801 الوسائل الباب 16 من أبواب الأذان و الإقامةوح . 
(5) في ص 518-5107 

(5) تقدّم تخريجه في ص 4٠١‏ الهامش (0). 

(6) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 171:1 ضمن المسألة ؟/د 


الا يه 3200 مصباح الفقيه /)ج 1١‏ 
تقدّمت!"! حكايته عن ابن الجنيد من القول بأنّهما يجبان على الرجال جماعةٌ و 
فرادى: سفراً و حضراً في الصبح و المغرب و الجمعة؛ و تجب الإقامة في باقي 
المكتوبات؛ و أن على النساء التكبير و الشهادتين ‏ ربما ينطبق عليه ظواهر كثير 
من أخبار الباب. 

ولكتّك عرفت أن مقتضى الجمع بينها و بين غيرها: حمل ما كان ظاهره 
وجوب الأذان في الفجر و المغرب على الاستحباب المتأكّد: فهذا القول أيضاً 

و أضعف منه القول بوجوبهما في الجماعة إما مطلقاً أو للرجال خخاصّةٌ كما 
حكي التصريح بالاختصاص ذخ بَعضنَ”0/ القائلين به؛ إذ لا شاهد لهذا القول عدا 
رواية أبي بصير عن أحدهما ليه قال طأننه أيجزئ أذان واحد؟ قال: «إن 


صلّيت جماعة لم رئ ]31 قإقافةرانَكنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن 





يفوتك تجزئك إقامة إلا الفجر و المغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من 
أجل أنه لايقصّر فيهماء كما يقصّر في سائر الصلوات:!" لما تقدّمت الإشارة اليه 
آنفاً من أنّ التعبير بعدم الإجزاء لا يدل على الوجوب؛ فإ مفاده ليس إلا عدم 


8 


الإجزا ي الخخروج عن عهدة التكليف المتعلّق به على حسب مشروعيّته. وج 
كان أم ندبياً فليس في هذا التعبير دلانة على كون ذلك التكليف وجو ألخصوصاً 


مع ظهور لفظ دينبغي؛ ‏ الوارد في ذيل الرواية ‏ في الاستحباب؛ فيصلح شاهداً 








() في ص 1ك 
(1) هو السيّد المرتضى كما تقدّم في ص 51١‏ 
(6) تقدّم تخريجها في ص 119 الهامش (01. 


الصلاة / الأذان و الإقامة 7 لك 


على أن منشأ عدم كفاية الإقامة وحدها فيما حكم به في الرواية تأكّد الاستحباب. 





لا الوجوب. 
هذاء مع معارضتها -على تقدير تسليم الدلالة -بما هو أظهر في جواز تركه 
في الجماعة إن لم نقل بكونه نضا فيه. و هو صحيحة علي بن رئاب و خبر الحسن 


ابن زياد. المتقدّمتان”' الناطقتان بكفاية إقامةٍ واحدة عند اجتماع القوم و عدم 
انتظارهم لأحدٍ فإنّه إن لم يكن المقصودٌ خصوصٌ صلاتهم جماعةً فلا أقل من 
كونه القدر المتيفّن ممًا أريد بهماء كما لا يخفى. 

ولا يصمّ الاستشهاد للقول المزبور بموئّقة عمّار عن أبي عبد الله لفلا 
قال: سئل عن الرجل يود و يقيم ليصلَي وتجده فيجي رجل آخر فيقول له: نصلي 
جماعةٌ. هل يجوز أن يصلّيا بذلك إِلأذآاوَ الإقامة؟ قال: لاء ولكن يون و 
يقيم»!'! فإنْ مقتضى ترك الاستفصتيال:عدم الفرق بين ما لو أراد الرجل الآخَر 
الانتمام أو الإمامة؛ مع أنه لا ْظِنَ بأحدٍ الالتزام به في الفرض الأول كما لعلّه هو 
المتبادر من مورد الرواية؛ إن مقتضاه عدم جواز الانتمام بمن دخل في الصلاة 
الابنية الامامة إأ 





بأذان و إقامة بقصد الجماعة, و لا يُظنَ بهم الالتزام بهذا الظاهر. و 
على تقديره ففيه ما عرفتٌ من معارضة هذا الظاهر بغيره ممًا سمعتٌء فلا بدٌ من 
حمله على الاستحباب. 


و قد يستدل لهذا القول أيضاً بأنْ الجماعة عبادة تو 





514 في ص‎ )١( 
التهذيب 14/1403 الوسائل؛ الباب‎ 1178/588١ (؟) الكافي +0043 ذيل ح 17 الفقيه‎ 
.١ من أبواب الأذان و الإقامقاج‎ 
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جوازها بلا أذان و إقامة. 

و فيه مالا يخفى. خصوصاً على المختار من أن المرجع عند الشك في 
شرطيّة شئ للعبادة البراءةٌ. 

فالأقوى: عدم وجوب الأذان في شئ من الفرائض الخمس. و جواز تركه 
في الجميع سفراًو حضراً. جماعةً و فرادى؛ للرجل و المرأة» بل و كذا الإقامة. كما 
عرفته في صدر المبحث من شهادة بعض الأدلّة على استحبابهاء و موافقتها للأصل 
السالم عن حكومة دليلٍ عليه. 

و لكن زعم جملة من المتأخحرين ظهور كثيرٍ من الأخبار في وجوب 
الإقامة, و عدم صلاحيّة شئ من الحاكوات لصرفها عن هذا الظاهر. 

أمَا الأصل: فواضحٌ؛ فإنْم لا يكآرْض) الإليل. 

و أمَا ما عداه ممًا دُكرَََفإمِلفيصورٍ فيإسنده. كالمرسل المرويّ عن 
الدعائم'", أو القدح في دلالته إمَا بالمنع أو بعدم المكافئة لظهور ما عداه في 
الوجوب. 

ولكن مع ذلك لم يلنزم بعضُهم'" بهذا الظاهر. بل صَرّفه إلى الاستحباب. 
تعويلاً على الإجماع المركب؛ وعدم القول بالفصل؛ فججعَل النصوص الدالّة على 
جواز ترك الأذان مطلقاً في الجماعة و غيرها دليلاً عليه في الإقامة أيضاً بضميمة 
عدم القول بالفصل. بدعوى أن كل مَنْ قال بوجوب الإقامة قال بوجوب الأذان 
أيضاً في الجملة؛ و مَنْ قال باستحباب الأذان مطلقاً قال به قيهماء فالتفصيل خرقٌ 





(1) تقدم في ص 114 الهامش (5). 
م () العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 18813:1, ضمن المسألة الا 
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للإجماع. 

و لكنّك خبير بأن التعويل على مثل هذا الإجماع على تقدير تحقّقه لايخلو 
عن إشكال؛ إذ الغالب على الْظنّ أن اختلاف أقوال العلماء في وجوبهما منشؤه 
اختلاف آرائهم فيما يقتضيه الجمع بين الأخباره فيشكل الجزم في مثل المقام 
بموافقة شئ منها لرأي المعصوم؛ و لذا تردّد فيه بعضهم'"', بل قوّى في الحدائق 
التفصيل بينهما. فالتزم باستحباب الأذان مطلقاً. و وجوب الإقامة على الرجال 
كذنك!؟, 

و كيف كان فالأخبار التي يذّعى ظهورها في وجوب الإقامة على أنحاء. 

منها: المستفيضة الدالة على أنالآقامة هى أقلّ المجزئ!". 
نف إللى متف الارلتشهاد بمثل الأخبار للوجوب» و 
أنّه ليس في التعبير ب «تجزئ إقامة وَاحِدةه أو «هي أقل المجزئ» أو نحو ذلك 
دلالة على وجوبهاء بل مفاده عدم الاكتفاء بما دونها في الخروج عن عهدة 
التكليف المشروع عند التهيّز للصلاة من فعل الأذان و الإقامة على حسب 
مشروعيّته وجوبياً كان أم ندب من غير إشعارٍ في هذه الكلمة بنوع ذلك التكليف». 





وقد تقدّمت الإشارة 


كما يفصح عن ذلك مضافاً إلى وضعه اللغوي ‏ التتبّع في موارد استعماله في 
الأخبار, فإنّه في المستحبّات ‏ نفسيّةٌ كانت أم غيريّةٌ -فوق حدّ الإحصاء. و ليس 


استعماله في تلك الموارد مبنيّاً على ارتكاب تجوز أو تأويل. 








(1) السبزواري في ذخيرة المعادة 581 
(1) الحدائق الناضرة /3/ا0*و م 
(6) راجع ص 4١7و‏ 516 
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نعم لوكان مفاد الأخبار أن الصلاة بدونها غير مجزئة في إسقاط التكليف 
المتعلّق بالصلاة لا أنها هي أقل ما يجتزأ به في الخروج عن عهدة التكليف 
المتعلّق بها بنفسهاء لكان ظاهرها اعتبارها جزءاً من الصلاة الواجبة. 

و لكن هذا المعنى -مع كونه في حدّ ذاته خلاف ما يتبادر من تلك الأخبار- 
يجب حمله على تقدير إرادته -على إرادة الجزء المستحبي؛ كما ستعرف. 

و منها: ما دل بظاهره على وجوبها مع الأذانإمَا مطلقاً كموئقة عمّار قال: 
سمعت أبا عبد الله لخي يقول: الابدٌ للمريض أن يود و يقيم إذا أراد الصلاة و لو 
في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم [به]ه سثل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: «لابدٌ 
من أن يؤدّن و يقيمء لأله لاصلاة إلا بأذارو إقامة»''" أو في الجملة, كقوله ملي في 
اخبر سماعة:؛ المتقدّم!": دلا تصا الغدياة وكإلمهر ب إلا بأذان و إقامة. و رخص في 
سائر الصلوات بالإقامة. و الأذانٍ أفضً]: 

و لا يخفى عليك أن هذا النوع من الأخبار بعد صَرفها عن ظاهرها في 
الأذان لا يبقى لها ظهور في الوجوب بالنسبة إلى إلاقامة. بل ريما يستشعر منها 
اتحادهما في الحكم, خصوصاً من مثل الموثقة التي لا يبعد أن يدّعى ظهورها في 
ذلك؛ فإّها ظاهرة في كون كلّ من الأذان و الإقامة مما ابد منه لعل مشتركةٍ بينهماء 
و هي: «أنه لاصلاة إلا بأذان و إقامة» و هذه العلّة لابدٌ من حملها على نفي الكمال؟ 
العدم استقامة إرادة نفي الصحّة منها بالنسبة إلى الأذانء فلو أريد منها ذلك بالنسبة 
إلى الإقامة, لزم استعمالها في معنيين: و إرادة الأعمّ منهما بأن يراد بها نفي الكمال 





٠ 8‏ الوسائل. الباب 80 من أبواب الأذان و 
بن المصدر. 


(1) التهذيب 1157/187:5ء الاستبصاء 
الإقامة.ح 5 و ما بين المعقوفين أ+ 
(1) في ص 517 
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على وجهٍ لاينافيه انتفاء موضوع السالبة خلاف ما يتبادر منها. و لذا ترى بشاعة 
الجمع بين شئ من واجبات الصلاة مع شئ من مستحبّاتها في مثل هذه العبارة بأن 
قيل مثلاً: لاصلاة إلا 








بقنوت و فاتحة الكتاب. 


فالإنصاف أنّ هذه المونّقة إن لم تكن دليلاً على الاستحباب فلا أقلّ من 
كونها مؤيّدةٌ له 
و منها: ما سمعئّه!'" من نصوص نفي كون الأذان و الإقامة على النساء. 
المحمولة على إرادة نفي لزومهما عليهاء لا نفي مشروعيّتهما لهاء فيُفهم منها 
لزومهما على الرجال. 
و هذه الروايات بعد تسليم دلالتها عي إلوجوب حالها حال سابقتها في أنّه 
لابدٌ من ضَرفها عن ذلك بالنسبة إلل كفن جملها على تأكّد الاستحباب: و 
لايبقى مع ذلك لها ظهور في الوَجون ف خصو ص الإقامة: بل ربما يستشعر منها 
اتّحادهما في الحكم. 
و منها: النصوص الدالّة على وجوب مراعاة الشرائط المعتبرة في الصلاة 
من الطهارة!" و الوقوف على الأرض'!" و حرمة التكلّم!! و غير ذلك حال الإقامة. 





() الكافي 011/0675 الفقيه ١:77/18ى‏ التهذيب :104/87 و 180 مسائل علي بسن 
جعفر: 191/10٠‏ الوسائل» الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة الأحاديث ١‏ 8و2 

0 قرب الإسناد: .1784/+٠‏ مسائل على بن جعفر: 704/104 الوسائل: الباب ١8‏ من 
أبواب الأذان والإقامقيح 15و 218 

(4) الفسقيه :4/180لاى التسهذيب :188/06 و 090 الاستيصار 1113/80:19:121و 
ء الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة, الأحاديث ١‏ و 8و7 





لقف 3 4 .......... مصباح الفقيه اج 1١‏ 
مع ما في بعضها من التصريح بأنّها من الصلاة/". 

و فيه: أن هذه الأخبار ظاهرها الوجوب الشرطي لا الشرعي؛ كما 
ستسمعهاء و ستسمع أيضاً بعض الأخبار المنافية لها في محالّها إن شاء الله. 

و أمَا ما في بعضها من التصريح بأنّ الإقامة من الصلاة فظاهره كونها من 
أجزاء الصلاة. فعلى تقدير إرادته لابدٌ من حمله على الجزء المستحبّي؛ جمعا بينه 
وبين ما دلّ على أن افتتاح الصلاة التكبير'" الذي لم يقصد به إلا تكبيرة الإحرام» 
مع أنه لاخلاف فيه بحسب الظاهرء كما يفصح عن ذلك تصريحهم بوجوب النيّة 
عنده. فهذه الأخبار أيضاً على خلاف المطلوب أدل. 

و منها: النصوص المستفيظة الآمرة بقطع الصلاة لتدارك الإقامة أو مع 
الأذان عند نسيانهماء كما ستسلمعها مفْضّلاً في محلّها إن شاء الله. 

و تقريب الاستشهِادبَهَد ءالأ جبار لموجوتب الإقامة من وجهين: 

أحدهما: اشتمالها على لفظ الأمر الظاهر في الوجوب. 

و ثانيهما: أنّها لولم تكن واجبةٌ لما استبيح بها حرمة قطع الصلاة. 

و يدفعهما: أنه قد يجوز قطع الصلاة لفائدةٍ دنيويّة, فلا مانع من أن يجوز 
ذلك لتحصيل فضيلة ١‏ امة. و الأوامر الواردة في مثل هذه الأخبار لورودها في 
مقام توهّم الحظر لا ندل إلا على الجواز. 











(1) الكافى :0703506 التهذيب 186/01:5» الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامقرج 15 

(؟) الكافي *7١1١/ى‏ الققيه 417/157:1 التهذيب 701/87:7 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
أفعال الصلاقوح ١و‏ 5. 
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هذاء مع ما ستعرف في محلّه من عدم إمكان حمل الأمر الوارد فيها على 
الوجوب؛ لما فيها من المعارضة و الاختلاف على وجه لايكاد يلتئم شتاتها إلا 
بالحمل على الاستحباب. 

و الحاصل: أن مَنْ تدبّر في أخبار الباب و جم بينها برد متشابهها إلى 
محكمها لرأى قصورها عن إفادة الوجوب. خصوصاً بعد الالتفات إلى أنّه لو كان 
شئ منهما واجباً في الشريعة لصار وجوبه كوجوب الفرائض الخمس من 
ضروريّات الدين» فضلاً عن أن تنعقد الشهرة ‏ التي كادت تكون إجماعاً ‏ على 
خلافه. فاشتهار القول بالاستحباب بين الأصحاب في مثل هذه المسألة العامّة 





الابتلاء بنفسه قرينة كاشفة عن الملا عَحْمَاِكَان ظاهره الوجوب. كما أنّه جابر لما 
في أدلّة الاستحباب من الضع ف إفي لٍ أو دلالة فليتا 

بقي الكلام فيما صرح به المصئضبي غيررع ‏ بل في محكي المنتهى و 
النذكرة نسبته إلى علمائنا''' مشعراً بدعوى الإجماع عليه من أنّه يشترط على 
النساء في الأذان و الإقامة الإسرار, و مرادهم به على ما فسّره بعضٌش'". بل ربما 
يلوح من كلماتهم: خفاء صوتها عن الأجانب. لا مطلقاً 

و مستندهم في ذلك على الظاهر كما يشير إليه بعض كلماتهم الآتية .هو 
البناء على أن صوتها عورة: و إلا فليس في شئ من الأخبار الواصلة إلينا في هذا 
الباب ما يشعر باعتبار هذا الشرطء و حيث لم يتحقّق لدينا ما بنوا عليه من كون 


)١(‏ منتهى المطلب 48:6* الفرع الشاني. تذكرة الفقهاء 37.112 المسألة ١/1اء‏ و حكاء 
عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 508:5 
(1) كالمحفق الكركي في جامع المقاصد 174:1 و العاملي في مدارك الأحكام 51020 


للق 8 مصباح الفقيه /إج 1١‏ 
صوتها عورةٌ بل تحقّق خلافه. انّجه القول بعدم اعتبارهء كما ذهب إليه غير واحدٍ 
من متأخري المتأحرين. 

و ربما يظهر ذلك ممًا حكي عن الشيخ في المبسوط حيث قال على ما 
حكي عنه : إذا أنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدّوا به. ولا يقيموا؛ لأنه لامانع 
منه("! إذ الظاهر أن مراده الاعتداد بأذانها فيما إذا أدّنت لهم بحيث سمعوا أذانهاء 
فإنَ هذا هو المتبادر من كلامه: و من المستبعد أن يلتزم ببطلان أذانها في حدٌ ذاته 
و اعتداد الغير به. أو الالتزام بحرمته دون البطلان. 

و كيف كان فقد حكي عن العلامة في المنتهى أنّهِ قال: يجوز أن تؤدّن 
المرأة للنساء و يعتددن به. ذهب إِليِمِغْقَمَاونا ‏ إلى أن قال : و قال علماؤنا: إذا 
أذّنت المرأة أسرّت بصوتها لثلا بسمعة الرجال) و هو عورة. و قال الشيخ: يعتدٌ 
بأذانهنَ [للرجال ] و هو ضعيَ ئها إن أجهرت:ارتكبت معصيٌ و النهي يدل 
على الفساد. و إلا فلا اجتزاء به؛ لعدم السماع!". انتهى. 

وعن المصئّف في المعتبر أنه قال: و يجوز أن تؤدّن للنساء و يعتددن به.و 
عليه إجماع علمائنا؛ لما روي من جواز إمامتها هن و إذا جاز أن تأمَهنَ جاز أن 
ن للرجال؛ لأن صوتها 


به و يقيمون: لأنّه لامانع منه. لنا: 





لأنّ منصب الإمامة أتمّ و سر 








عورة: ولا يجتزأ به. [و] قال في المبسوط: ب 
أنْها إن أجهرت. فهر منهئَ عنه. و النهي يدل على الفساد. و إن أخفتت. لم يجتزأ 
(1) المبسوط 40:1 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 568:7 


(1) منتهى المطلب :054-7910 الفروع ١‏ و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
/13 و ما بين المعقوفين أثيتناه من المصدر. 





الصلاة / الأذان و الإقامة 5 7 لذن 
به؛ لعدم السماع7". انتهى. 

أقول: و في كلامهما شهادة بما أشرنا إليه في صدر المبحث من أن مستند 
القول باشتراط الإسرار إنّما هو دعوى أن صوتها عورة؛ و هي في حيّز المنع» و به 
يندفع اعتراضهما على الشيخ. ولكن مع ذلك قد يشكل الالتزام بمقالة الشيخ من 
اعتداد الرجال بأذانها و إن جوّزنا لهم سماع صوتها؛ نظراً إلى ما قد يدّعى من 
قصور مادلٌ على جواز الاكتفاء بأذان الغير عن شموله؛ لوروده في أذان الرجل؛ أو 
انصرافه إليه. و لذا تردّد فيه غير واحدٍ ممّن لايرى الإسرار شرظاً في أذانها. 

ولكن أجاب عنه في الحدائق: بأنّ ما دلّ على الاعتداد بسماع الأذان و إن 
نَل يُعلمٍ هنا خصوصيّة للرجل في ذلك 
فيتعدى الحكم بطريق المناط إِلفطَكقٌ إلى كل مؤْدَنِ من رجلي أو . أة كما في 
سائر جزئيّات الأحكام و إن تصرح بالرجل؛ فإنّهم لا يختلفون في تعدية الحكم 
إلى النساء ما لم تُعلم الخصرء بّة. ولا يخفى على المتتبّع أن أ 9 الأحكام 
الشرعيّة المتّفق على عمومها للرجال و النساء إِنّما وردت في الرجال؛ لكونه هو 
المسؤول عنه. أو أن يقع ذلك ابتداءً من الإمام مل و لو خضت الأحكام بموارد 
الأخبار و إن لم تُعلم الخصوصيّة لضاقت الشريعة؛ ولزم الول بجملةٍ من 
الأحكام بغير دليل!". انتهى. 

أقول: ادّعاء القطع بالمناط عهدته على مدّعيه و الإنصاف أنه لا يخلو عن 





كان ظاهره كون المؤدّن رجلا !| 








١و‏ 0150 و حكاء عنه البحراتي في الحدائق الناضرة /6773» و ما بين 
من المصدر 


المعقوفين 
(؟) الحدائق الناضرة 51400 





00 8 : .. مصباح الفقيه اج ١١‏ 
إشكالء و كيف لا!و هو مبني على القطع بصحّة أذان المرأة جهراً لدى الأجانب: و 
عدم اشتراطه بالإسرار, و كونه كذلك في الواقع غير معلوم, و إِنّما قلنا به بعد البناء 
على أن صوتها ليس بعورة؛ تعويلاً على ما تقتضيه الأول و القواعد الظاهريّة و 
هي غير موجبة للقطع بالواقع؛ فتأئل 

و يمكن الاستدلال له بإطلاق بعض الأخبار الآتية في محلّها. 

كرواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عب قال: كُنَا معه فسمع إقامة جار له 
بالصلاة, فقال: «قوموا؛ فمُمْنا و صلينا معه بغير أذان و لا إقامة. و قال: «يجزئكم 
أذان جاركم!١"‏ إذ المراد يه بحسب الظاهر بيان نوع الحكم. لاا في خصوص 
المورد. و المتبادر من الجار إرادة الجننزاشيامل للرجل و الامرأة. 

و دعوى انصرافه إلى الأوّلحيْك إن ألغالب كون مَنْ أذّن و أقام جهراً 
بحيث سمعه الجار رجلا قابلة ثلمنم» و,على تقديى التسليم فهو بدويّ منشؤه 
ندرة الوجود؛ و هي غير موجبة لصّرف الإطلاق» فليتأمّل. 

(و يتأكدان) ‏ أي الأذان و الإقامة -استحباباً (فيما يجهر فيه) من 
الفرائض على ما صرّح به المصنّف و غيره؛ بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه!" 

و لعلّه كاف في إثباته بعد البناء على المسامحة؛ و إلا فلم نقف في النصوص 
على ما يشهد له في الإقامة: بل و لا في أذان العشاء. 

او أما الغداة و المغرب فقد شهد بتأكّد مطلوبيّة الأذان فيهماء كالإقامة في 
سائر الفرائض: جملة من الأخبار (و) لذا لايتبغي الارتياب في أن (أشدّها) أي 





(1) التهذيب 1141/186:1 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامقاح "*. 
(5) الغنية: الاد#/د و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 588:6 


الصلاة / الأذان و الإقامة ....... 0 : لين 
أشدٌ الفرائض الجهريّة و غيرها (الغداة و المغرب) بل قد عرفت فيما سبق أنّ 
ظاهر بعض أخبارهما الوجوب المحمول على تأكُد الاستحباب. 

(و لا يؤدّن) ولا يقام (لشئ من النوافل و لالشئ من الفرائض عدا 
الخخمس) بلا خلاف فيه على الظاهره بل عن المعتبر أنه مذهب علماء الإسلام!"؟ 
إذ لم تثبت شرعيّتهما في سائر الصلوات ما عدا الفرانض الخمسء فيكون فعلهما 
لذ م نطوم (ايدل عي إشا ف الجتلة قر اك 

١‏ (بل يقول المؤدّن) عوض الأذان المعهود فيما يراد فيه الاجتماع من 
الصلوات و لو نافلةٌ كصلاة الاستسقاء: (الصلاة, ثلاثاً) لخبر إسماعيل الجعفي 





عن أبي عبد الله ليل قال: قلت له: أرأييتةتضملاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ 
قال: «ليس فيهما أذان و لا إقامة. ولكْنه الى /إلضلاة ثلاث مرّات»!". 
ولكن النصٌ كما تراه مخضتوصي بالعيدين؛ فإليجاق غيرهما بهما كما هو 
ظاهر المتن و غيره -لعلّه لتنقيح المناط, و الأحوط الإتيان بها لا بقصد التوظيف» 
بل بقصد التنبيه و الإعلام المعلوم رجحانه شرعاً. أو من باب الاححتياط؛: و الله 
العالم. 
ثم إِنَا قد أشرنا فيما سبق || إلى أنّه لا فرق في مشروعيّة الأذان و الإقامة 
للفرائض اليوميّة بين كونها أداءً أو قضاءً؛ و هذا فيما لو أتى بكلّ صلاةٍ وحدها 
فممًا لا شبهة فيه و أمّا مع الجمع فيسقط أذان الثانية في الأداءء كما لو جمع بين 


نبر 0170:4 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 51127 
1 التهذيب 750/+الى الوسائل؛ الباب ,من أبواب صلاة العيدء 





لذ ا ........- مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
الظهرين أو العشاءين. 

و هل هو رخصة أم عزيمة؟ فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصئّف له. 

(و) أمَا في القضاء: فقد صرّح الأصحاب رضوان الله عليهم -على ما نسب 
إليهم في الحدائق!!' و غيره'"-بأنَ (قاضي الصلوات الخمس) يستحبٌ له أن 
(يؤدّن لكل واحدة) منها (و يقيم) و رخص له في الاقتصار على أذانٍ واحد 
في وَل وِرْده. 

و ظاهرهم كصريح المتن: أن الأذان و الإقامة لكل صلاةٍ أفضل (و) أنه (لو 
أذّن للأولى من وزده ثم أقام للبواقي. كان دونه في الفضل). 

ولكن حكي !"عن جملة منهةالتجبير بسقوطه عمّا عدا الأولى وهو يشعر 
بإرادة عدم شرعيّته. كما مالّ إليذ أوآقال ب مبعفس !*/ فيحتمل أن يكون مراد مَنْ عبّر 
بالسقوط من حكمه بأنّه يتنتحب لكل واحدةٍ منها فيما لو أتى بها 

و كيف كان فقد حكي عن العلأمة في المنتهى أنه استدل للمشهور 
بقوله عْجّة: «مَنْ فاتته فريضة فليقضها كما فاتته:'*) و قد كان من حكم الفائتة 





استحباب تقديم الأذان و الإقامة عليها فكذا''' قضاؤها. 
و برواية عمّار الساباطي قال: سُئل أبو عبد الله مه عن الرجل إذا أعاد 





)١(‏ الحدائق الناضرة /3//ام. 
3 يحارلأوار 133:14 

(7) الحاكي هو البحراني في الحدائق 
(4) العاملي 0 المجلسي في بحارالأنوار 131:8 
اله) أورده المحمّق الحلّى فى المعتبر ٠:1‏ 
(1) في وض 15 و منتهى المطلب: 

















الصلاة / الأذان و الإقامة : 0 
الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعمه!590. 

و مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما لو أتى بالفائتة, أو المعادة وحدهاء أو 
مع غيرها من الفوانت. 

و ربما يستدلٌ له أيضاً بإطلاقات ما دلّ على شرعيّة الأذان للفرائض من 
مثل قوله مل في موّقة عمّارء الواردة في ناسي الأذان و الإقامة0”: دلا صلاة إلا 
بأذان و إقامة:!؟ و غيره من النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات المحكيّة 
الدالّة عليه. 

ولا يعارضها قول أبي جعفر عيذ في صحيحة زرارة أو حستته: دإذا نسيت 
صلاةً أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليل:قِضاء صلوات فابدأ بأوَلهِنَ فأدّن لها و 
أقم ثم صلّها و صل ما بعدها بإقالة إقاقة لك لْ/صلاة»!'' و صحيحة محمّد بن 
مسلم؛ قال: سألت أبا عبد الله نه عن جل صلَى الصلوات و هو جنب اليوم و 
اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك. قال: «بتطهر و يؤذّن و يقيم في أوْلهِنَ ثم يصلّي 
و يقيم بعد ذلك في كل صلاةٍ فيصل بغير أذان حتى يقضي صلاته!!أو صحيحته 





1 1 
الأخرى عن أبي جعفر علي في الرجل يغمى عليه 





٠‏ قال: #يقضي مافاته 


(1) التهذيب 07117/17817073 الوسائل, الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات.ح . 
(1) منتهى المطلب 417:4: و حكاء عنه العاملى فى مدارك الأحكام ©5153 
. ؛ حيث إن الموّقة المشار إليها واردة في المريض؛ و 








(5) الكافي 1/591 التهذيب 740/1086 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات» 


ع 
(1) التهذيب 81/110154 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات.ح . 


ثادقا 3 5 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
يؤذّن في الأولى و يقيم في البقئة البقيّة»!"!؛ لورودها في مقامٍ يناسبه التخفيف و رفع 
الكلفة: فلا يُمهم منها إلا الرخصة في الترك لا لزومه و عدم مشروعيّة الفعل. 

و كذا لا ينافيها ما روي مرسلاً من أن البي يي شغل يوم الخندق عن 
الظهرين و العشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء الله, فأمر بلالا فأذّن للأُولى و أقام 
اللبواق اقي". فإنّه بعد ارتكاب التكلّف في توجيهه بما لا ينافي العصمة؛ و الغض 
عن سنده؛ و عدم ثبوته من طرقنا - حكاية فعل أمكن أن يفو دوبيا 
الرخصة في الترك. 

هذاء ولكنّ الإنصاف قصرر الأدلّة المزبورة عن إثبات المدّعى. 

و الذي يقوى في النظر تبعيّة القعباءٍ للأداء في الحكم. فإن قلنا بأن سقوط 
الأذان عمّن مع في الأداء عزيهة لأرخصة؛ في القضاء أيضاً كذلك. و إن قلنا 
بأنّه رخصة. ففي القضاء أيضاً نكما أشبار إلى ذلك الشهيدٌ في دروسه حيث 
قال: و يجترئ القاضي بالأذان لأوّل وده و الإقامة للباقي و إن كان الجمع بينهما 
أفضلء و هو ينافي سقوطه عمّن بمَع في الأداء. إلا أن نقول: إن السقوط فيه 
تخفيف. أو أن الساقط أذان الإعلام؛ لحصول العلم بأذان الأوا لىء لا الأذان الذكري» 


أذان الذكري. و هذا متّجه'". انتهى؛ إذ غاية ما يمكن 





و يكون الثابت في القضاء 





لتهذيب ,483/6٠ 6-٠570‏ الاستيصار 1/87/404:١‏ الوسائل. الباب 4 من أبواب 
قضاء الصلواتح 5. 

(؟) سئن النسائي 18-11:7 سنن الترمذي :0178/5611 سنن البيهغي مسئد أحمد 
انه مسند الطباليسي: 4 و روأء مرسلاً الشهيد في /أ رن 

(7) الدروس 156:1 





الصلاة / الأذان و الإقامة 1 8 1 يل 
استفادته من قوله عَل: مَنْ فانته فريضة فليقضها كما فاتته»'/ ‏ بعد الغضٌ عن 
بعض المناقشات الموردة عليه. و تسليم ظهوره في إرادة المماثلة حتى في مثل 
الأذان و الإقامة الخارجتين عن حقيقة الصلاة إِنّما هو تبعيّة القضاء للأداء فيما 
يعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط فلنا حينئلٍ قلب الدليل الذي ذكره العلامة!' في 
تقريب الاستشهاد بالرواية بأن نقول: قد كان من حكم الفائتة سقوط أذانها عند 








جمعها مع الأولى. فكذا قضاؤهاء فليتأئل. 
و أمّا ما عداه من الأدلة المزبورة فليس لشئ منها عمومٌ أو إطلاقٌ أحوالئ 
بحيث يعم ما نحن فيه. 


أمّا رواية عمّار الساباطي: فهى بحنب ار أجنبيّة عمًا نحن فيه؛ لوقوعها 
جواباً عن السؤال عن أنه إذا أعاد الرجل صلانه لبْعضُ العوارض المقتضية له هل 
عليه إعادة الأذان و الإقامة أ 














أ كلد الاكتملونيتجا شل أزلا؟ فهي واردة سورد 


حكم آخَرء و ليس لها إطلاقُ أحوالي بحيث يصمح التمّك به لما نحن فيه. 

١‏ و أما موّقة عمار: فليس المراد بها نفي ماهيّة الصلاة على الإطلاق» و إله 
لزمه تخصيص الأكثر. بل المراد بها نفي القسم الخاصٌ الذي كان معهوداً لديهم 
مشروعيّة الأذان و الإقامة له مما وقع السؤال في المونّقة عن حكمه عند الإخلال 
بهما سهواً”" فهي بعد توجيهها بالحمل على إرادة نفي الكمال من نفي الطبيعة 
لابدٌ من تنزيلها على الموارد التي عُلمٍ من الخارج مشروعيّتهما فيها على إشكالٍ 


(1) تقدّم تخريجه في ص 7815 الهامش (8). 
(؟) راجع: الهامش (1) من ص 577 


(6) لاحظ ما علّقناه فى الهامش () من ص 507. 





قينا ا 0 ...... مصباح الفقيه اج ١١‏ 





في شمولها للقضاء و إن علمنا بمشروعيّتهما فيه؛ حيث إِنّ مطلوبيّة الأذان فيه غير 
متأكّدة: كما يشهد له خبر موسى بن عيسىء قال:كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة 
الصلاة أيعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب: «يعيدها بإقامة:'" المحمول على الرخصة 
في الترك و عدم تأكّد الاستحباب: فعلى هذا لا يناسبه التعبير الواقع في الموقة, 
كما لا يخفى: فيحتمل قويَاً أن يكون المراد بها خصوص الفريضة الأ 

و كيف كان فلا يصحٌ الاستشهاد بمثل هذه الموئّقة لإثبات شرعيّة الأذان في 





مواقع الشكء كما لا يخفى. 

و أمَّاماعدا هذه الموتّقة: فلم نعثر على عموم أو إطلاتي وارد في هذا الباب 
قابل لعوهم إمكان الاستشهاد ب فلتوّيمي. عدا إطلاقات بعض الأخبار المنصرفة 
إلى الأداء. و معاقد الإجمالاتالْمْحْكيّة المسوقة لبيان أصل المشروعيّة, 
لاإطلاقها. 

و الحاصل: أنَا لوبنينا على حرمة الأذان على مَنْ يمّع في الأداء. أشكل 
إثبات شرعيّته لمن تجمّع في القضاء بمثل الأدلة المزبورة؛ بل يشكل حينئٍ تنزيل 
الصحاح المتقدّمة النافية للأذان لما عدا الأُوى على إرادة الرخصة في الترك؛ لأن 
تؤكد ظهورها في عدم المشروعيّة فلا معدل عن 
الالتزام به حينئٍ. و هذا بخلاف ما لو قلنا بأن سقوطه في الأداء من باب التخفيف» 








المناسبة بين الأداء و القضا 





فإنّه حينئذٍ ممّا يؤيّد إرادة الرخصة من هذه الصحاح؛ لا التحريم؛ كما لا يخفى. 


ع 





إن بنينا على أنّ السقوط فى الأداء رخصة: فلا حاجة لنا في إشبات 


.5 التهذيب 1174/5876 الوسائل: اباب 50 من أبواب الأذان و الإقامةاح‎ )١( 





الصلاة / الأفان و الإقامة ........-... - 17 لك 
شرعيّته للقضاء إلى دليلٍ وراء ما دلّ عليه في الأدلّة؛ لما أشرنا في المواقيت من 
تبيّة القضاء للأداء فيما يعتبر فيه من الشرائط و الأجزاء. إلا أن يدل دليل على 
خلافه والله العالم. 

(و يصلّي يوم الجمعة الظهر بأذانٍ و إقامةٍ و العصر بإ 
فى الجملة مما لاشبهة فيه. 





ولكنّ الإشكال في أن هذا أي الاكتفاء بالإقامة وحدها للعصر -هل هو 
رخصة: كما ذهب إليه غير واحدِء أم عزيمة: كما صرّح به آخَرون؟ و أنّه هل هو 
مخصوص بمن صلَى الجمعة دون الظهر؛ كما عن الحلّي؛ حيث قال بسقوط 
الأذان عمّن صلّى الجمعة دون الظهر"" مفلا كما عن الشيخ و غيره!""؟ و أنه 
هل هو فيما لو جمع بين الفرضين: كما صرح به غير واحدء بل ربما نزّل عليه 
إطلاق غيره أو أعمّ كما ربما يَحَتَظْه ذلك ,من إطلاقي كلماتهم؟ و على تقدير 
الاختصاص بصورة الجمع فهل هو مخصوص بيوم الجمعة: كما يستشعر من 
تخصيصهم بالذكر, أو أن الحكم كذنك في مطلق الجمع بين الظهرين بل بين 
0 في الأداء مطلقاً. كما لعلّه المشهور, بل في القضاء أيضاً كما تقدّمت 





الإشارة إليه آنفً؟ 
ولا يخفى عليك أن مقتضى عمومات الأدلّة و إطلاقها مشروعيّة الأذان 
5 5 
لكل من الفرائض الخمس مطلقاً. 
(1) السرائر 04:0 و حكاه عنه العاملى في مدارك الأحكام *1143. 


(1) المبسوط 180:1 و 101 و الشيخ المفيد على ما ثقله عنه الشيخ الطوسي في التهذيب 
1486 و حكاء عنهما العاملي في مدارك الأحكام “511-513 





0 8 .000000 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
كقوله ما في خبر صفوان: الابدٌ في الفجر و المغرب من أذان وإقامة -إلى 
أن قال : و تجزئك إقامة بغير أذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة. و الأذانو 
الإقامة في جميع الصلوات أفضل»!" 
و في خبر الصباح بن سيابة: دلا تدع الأذان في الصلوات كلها. فإن تركته 
فلاتتركه في المغرب و الفجر»!". 
و في خبر سماعة: دلا تصلّ الغداة و المغر ب إلا بأذان و إقامة, و رخص في 
سائر الصلوات بالإقامة, و الأذان أفضل»!5. 
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه؛ المتقدّمة في صدر المبحث؛ و هي 





بإطلاقها تدلّ على استحباب الأذاة في كل صلاة. سواء أتى بها وحدها أم مع 
سابقتهاء فهذا هو الأصل في هذا لاب لا يُمدل عنه إلا بدليلٍ 

إذا عرفت ذلك. كَبَقوَلنقل فى ,المدازرك عن الشيخ أنّه استدل على ما 
اختاره من سقوط أذان العصر يوم الجمعة مطلقاً: بما رواه -في الصحيح -عن ابن 
أذينة عن رهط منهم: الفضيل و زرارة عن أبي جعفر عل «أن رسول الل ولق 
سجمّع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و بمّع بين المغرب و العشاء بأذانٍ 
واحد و إقامتين»!. 


و عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ليد قال: «الأذان الثالث يوم 









)ا يجه في ص 211 الهامش (1). 
() تقدّم بيجه في ص 517: الهامش (07. 


() تقدّم تخريجه في ص 17 الهامش (6). 
(4) التهذيب هارت 


الصلاة / الأذان و الإقامة 01 
الجمعة بدعة:!2. 

شم اعترض عليه بقوله: و يتويجه عليه: أن الرواية الأولى إِنما دل على جواز 
ترك الأذان للعصر و العشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة و غيره» و هو 
خلاف المدّعى. 

و أمًا الرواية النا: : فضعيفة السندء قاصرة المتن. فلا تصلح لمعارضة 
الأخبار الصحيحة المتضمّنة لمشروعيّة الأذان في الصلوات الخمسء و قد حملها 
المصئّف و غيره على أن المراد بالأذان الثالث الأذا الثاني للجمعة, لأن النبي وله 
شرّع للصلاة أذاناً و إقامةٌ فالزيادة ثالث" و هو تكلّف مستغنى عنه!"! انتهى. 

أقول: أمَا المناقشة في الرواية لايم ففي محلّها؛ فإنّها - بعد الغضٌ عن 
سندها ‏ رواية مجملة يتطرّق في |توجيهها وأجوه أقربها: أن يكون المراد بها أذاناً 
خاصّاً أبدعها العامة في عص رمُعَاوَيَةئأ وتعشمان علي ما قيل !1 

و أمًا الصحيحة: فإِنّما يتوبّه عليه الاعتراض المزبور لو أريد بها الاستدلال 
السقوط أذان العصر في خصوص يوم الجمعة لا غير ولكن استشهاده بهذه 
الصحيحة يشهد بأنّ غرضه إثبات سقوطه يوم الجمعة لدى الإتيان بما هو وظيفته 
من الجمع بين الصلاتين في أُوَل الوقت من حيث الجمع؛ لا من حيث كونه في 
يوم الجمعة: فالنكتة في تخصيص عصر يوم الجمعة بالذكر استحباب المبادرة 








(0 التهذيب 36ى1/ا 

() المعتير 59301 

() مدارك الأحكام ©510-5742. 

(4) يظهر من: الأم 140:١‏ و صحيح البخاري 10:7 أن المبتدع هو عثمان أو معاوية. 





نا 34 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
إلى فعلها عقيب الظهر بلا فصلء بخلاف سائر الأيَام كما أنه يُْفهم من استشهاده 
بهذه الصحيحة أن غرضه السقوط في صورة الجمع؛ لا مطلقاً. كما يؤيّد ذلك كلّه 
ما عن المعتبر من أنّه قال: يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذانٍ و إقامتين» قاله 
الثلاثة و أتباعهم؛ لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين7''. انتهى, فإنّه يدل على أن 
غرضهم السقوط في صورة الجمع: لا مطلقاً كما يوهمه إطلاق كلامهم؛ و أنْ علّته 
الجمع من حيث هوء لا من حيث كونه في يوم الجمعة. 

و كيف كان فهذه الصحيحة تدلّ على سقوط الأذان للعصر و العشاء مع 
الجمع بين الفرضين. بمعنى الرخصة في تركه و جواز الاكتفاء بأذانٍ واحد 
للصلاتين, فلا ينافي ذلك جواز فعلة 





أفضليّنه من تركه من حيث هو؛ ضرورة 
أنه ربما كان يصدر عن النبي و الْأئمَةطييط تزك بعض المستحبّات لغرض أهمٌ 
كترك التطوّع في تلك الموازة التي لَِمَعؤلبين الضللاتين 

و نحو هذه الصحيحة في الدلالة على ما ذُكر: رواية صفوان الجمّال. قال: 
صلَى بنا أبو عبد الله ميد الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذانٍ و إقامتين ثم 
قال: «ِإنْي على حاجةٍ فتنقّلوا 

و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق له «أن رسول الله يه بجمع 
بين الظهر و العصر بأذانِ و إقامتين؛ و جمّع بين المغرب و العشاء في الحضر من 
غير علَةِ بأذانٍ و إقامتين»!". 








(1) المعتبر 03:5 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 510:7 
)١(‏ الكافي 0/7410 التهذيب ٠١48/17:‏ الوسائل. الباب ١‏ من أبواب المواقيتح 5. 
(©) الفقيه ١:41/183ى‏ الوسائل؛ الباب 7+ من أبواب المواقيت.ح .١‏ 
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و بما أشرنا إليه من عدم التنافي بين هذه الأخبار و بين ما دلّ على استحبابه 
مطلقاً ظهر ما في كلام غير واحدٍ ممّن التزم بحرمته مع الجمع؛ لأصالة عدم 
المشروعيّة, زاعماً أن هذه الأخبار مقيّدة لإطلاقات تلك الأدلّة. فهي مخصوصة 
بصورة التفريق؛ ففعله مع الجمع تشريعٌ محرّم. 

و ريما أيَد بعضهم! 
الأذان في الموارد التي صدر منهم الجمع. أو أمروا فيها بالجمع. 

و فيه مع انتقاضه بترك التطوّع في تلك الموارد المعلوم استحبابه ما 
لايخفى؛ فإنّهم لم يكونوا يأمرون بالجمع إلا في الموارد التي يناسبها التوسعة و 
التسهيل. وكذا لم يكن يصدر منهم الع إل أْحياناً لبعض الأمور المقتضية له من 
الاستعجال أو بيان الرخصة أو غير ذلك مما ينأسبه الاكتفاء بأذان واحد للفرضين. 


00 





ذلك باستقرار سنيرة 


نعم» قد يقال بأن مواظتَهم علئ ترك أذان اليصر يوم الجمعة مع استقرار 
السيرة على جمعها مع الجمعة أو الظهر تكشف عن مرجوحيّته في يوم الجمعة: و 
إلا لما استفرّت سيرتهم لظ على الترك 

و يمكن دفعه _بعد تسليم الصغرى _بأنَ من الجائز أن يكون ذلك لأفضليّة 
المبادرة إلى الخروج عن عهدة الواجب أو الاستعجال فيه رعايةٌ تحال ضعفاء 
المأمومين؛ أو غير ذلك من العناوين الراجحة الحاصلة بالترك من فعل الأذان 
المسبوق بأذانٍ يجوز الاكتفاء به. فيكون فعله مرجوحاً بالإضافة إلى تركه المجامع 


مع فعل الصلاة, لا مطلقاً كي ينافي مشروعيّته و وقوعه عبادة نظير التطوّع في 





اام 3 مصباح الفقيه رج 1١‏ 
وقت الفريضة:؛ بناءً على ما قؤيناه في محلّه من جوازه و وقوعه عبادةٌ مع 
مرجوحيّته بالإضافة إلى المبادرة إلى فعل الفريضة, فهو في حدٌ ذاته راجح؛ ولكن 
تركه المجامع للمبادرة في جميع مواقع الجمع ‏ سواء كان الجمع في حدّ ذاته 
راجحا أم مرجوحاً ‏ أر+ »كما نبّه عليه الشهيد!" و غيره. فعلى هذا يشكل 
الترخيص في الأذان للثانية في شئْ من موارده لو سلّمنا تماميّة الاستدلال بشئ ممّا 
ذكر لعدم مشروعيّته في شئ من موارده. 

و على تقدير الخدشة في كل وإحدٍ واحدٍ من الأدلة المزبورة بقصوره إلا 
عن إفادة الرخصة في الترك الغير المنافية لاستحباب فعله؛ كما تقتضيه إطلاقات 
الأدلّة. أمكن أن يقال: إن هذا بالنظرٍ إليكِلٌ واحدٍ واحدٍ منهاء و أمَا بملاحظة 
المجموع فربما يحصل منها ‏ بُحصِوضأ عد الالتفات إلى شهرة القول بالمنع و نقل 
الاجماع أو السيرة عليه في بحن التواودء كع يوم الجمعة ‏ الظنّ القوي بكون 
السقوط مع الجمع مطلقاً عزيمة لارخصة. 

فالأحوط إن لم يكن أقوى تركه مطلقاً حتّى في القضاء؛ لما أشرنا إليه في 
محلّه من أنْ الأقوى مساواته مع الأداء في هذا الحكم ولكن حيث تُسب'" إلى 
المشهور في القضاء أن الأذان لغير الأولى تركه مع الجمع رخصة, و فعله لكل 
صلاةٍ أفضلء فينبغي أن يؤتى به كذلك برجاء المطلوبيّة على سبيل الاحتياط. 
لابقصد التوظيف, كما أنّ الأحوط أن يؤتى به بهذا القصد أي قصد الاحتياط - 


لدى الجمع بين الفائتة و الحاضرة, و الحاضرتين في وقتين متباينين» كالعصر و 





(7) الناسب هو صاحب الجواهر فيها :74 
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المغرب, و إن كان الأقوى عدم السقوط في شئ من الفرضين؛ لخروجهما عن 
موضوع الأدلّة و منصرف الفتاوى. 

نمعمء قضيّة المرسل المتقدّم'” في المسألة السابقة, الحاكي لفعل 
رسول ال وَولائه في يوم الخندق: الاكتفاء بأذانِ واحد لدى الجمع بين الفائتة و 
الحاضرة أيضاً. 

ولكنّك عرفت أن هذا مما لا يجوز التعويل عليه والله العالم. 

تنبيه: الجمع الموجب لسقوط أذان الثانية هو أن يؤتى بالثانية عقيب 
الأولى من غير فصلٍ يُعتٌ ب فمع حصول الفصل المعتدٌ به لا جمع. كما صرح به 
بعضٌ!". خصوصاً مع تخلل بعض عرض الخارجيّة الغير المرتبطة بالصلاقه 
كما ربما يؤيّد ذلك بعض الأخبار لداعل ى/حصول التفريق بين الصلاتين بفعل 
النافلة. 

كموئّقة محمّد بن حكيم قال: سمعت أبا الحسن موسى للق يقول: «الجمع 
بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطؤع. فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع»!". 

و موتّقته الأخرى؛ قال: سمعت أبا الحسن لي يقول: «إذا جمعثٌ بين 
الصلاتين فلا تطوع بينهماء!. 


و خخبر رزيق ‏ المرويّ عن مجالس الشيخ -عن أبي عبد الله لك قال: 





(0 في ص 5*4, 

(1) صاحب الجواهر فيها 404 

() الكافي 4/1406 الوسائلء الباب 58 من أبواب المواقيت.ح 7 

(4) الكافي 7/7803 التهذيب .1١00/79714-177:7‏ الوسائل؛ الباب 76 من أبواب 
الموا اقيشاح 31 


نكا ع2 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
ربماكان يصلّي يوم الجمعة ستٌ ركعات إذا ارتفع النهار, و بعد ذلك ست ركعات 
ره وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل/' الزوال أذ و صلّى ركعتين: فما 
0 يقيم للصلاة فيصلّي الظهر و يصلّي بعد الظهر أربع ركعات 
ثم يؤذن و يصلّي ركعتين ثم يقيم فيصلَي العصرءا”. 

و يحتمل أن يكون المراد بالموئّقة الثانية الحكم التكليفي, أي النهي عن 
النطؤع بين الصلاتين عند عدم التفريق؛ فيكون محمولاً على الكراهة و إن لا يخلو 
عن بُعْلِ؛ حيث إِنْه يظهر من كثير من الأخبار أن هذا ممّا لا بأس به. فالأقرب حمل 
هذه الموّقة أيضاً على ما يظهر من موئفته الأولى 

و كيف كان فالموئقة الأول بظأميهِا تدلّ على أنْ الفصل بين الفريضتين 


بالتطوع انع عن حصول الجمع بنكو الظأهر أنه أريد به مانعيته حقيقة لامن 
باب التعتّد الشرعي» فتدل بَْفََكَ] سل ممانعة يسائر المشاغل التي لا تعلّق لها 
بالصلاة ممًا هو أوضح حالاً من التطوّع في المانعيّة عن حصول الجمع. 

هذاء مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات حصول التفريق بالفصل المعتدٌ به و نحوه 
مما تفوت به المتابعة العرفيّة. بل نقول: إن القدر المتيمّن الذي يمكن استفادته من 
النصوص و الفتاوى إِنّما هو جواز الاكتفاء بأذان الأولى» و سقوطه عن الثانية فيما 


إذا أتى بالثانية عقيب الأولى بلافصل يُعتد به. أو حصول فاصلٍ أجدئ من تطوع 








يفرغ إلا مع الزوال» 


و تحوه. 





)١(‏ في الأمالي: 
(5) الأمالي - للطوسي 
و آدايهاوج .0 





581/197-766!-10: الوسائل: الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
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نعم, الظاهر أنّ الاشتغال بالتعقيب و نحوه فضلاً عن مثل سجدتي السهو و 
ركعات الاحتياط و نحوها من الأمور المربوطة بالصلاة ما لم يكن موجباً للفصل 
الطويل غير منافي لحصول الجمع الموجب للاكتفاء بأذان الأولى. لا لمجرّد 
دعوى عدم التنافي بين الفصل بمثل هذه الأمور و بين صدق اسم الجمع بين 
الصلاتين عرفاً كي يتطرّق الخدشة بأنّه ليس للأخبار الدالّة على سقوط الأذان مع 
الجمع إطلاقٌ من هذه الجهة حتى يتمسّك بإطلاقه لإثبات السقوط في ججبميع 
الموارد التي تحقّق فيها صدق اسم الجمع عرفاً بل لغلبة حصول الفصل بمثل 
هذه الأمور و تعارفها في الموارد التي فم من الأدلّة جواز الاكتفاء فيها بأذان 
واحد. 

هذاء مع أن سقوطه مع الئل مله الأمور الغير المنافية لحصول 
الجمع عرفاً بحسب الظاهر معلا حلاف فيه بل لإ يبعد أن يقال: إنْ المتبادر من 
مثل قوله ميد في صحيحة الحلبي: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعاً فصل بها 
المغرب و العشاء الآخرة بأذانٍ واحد و إقامتين»!' إلى آخره؛ و إن كان إرادتهما مع 
الجمع ولكن لا بحيث ينافيه الفصل بمثل هذه الأمورء فليتأمل. 

و لا ينافي ما ذكرناه من حصول التفريق بفعل الثافلة ما ريما يستشعر من 
بعض الأخبار الحاكية لفعل رسول الله ييه من أنه ترك الأذان مع النافلة: مثل: 








صحيحة أبي عبيدة. قال: سمعت أبا جعفر طَيّة يقول: دكان رسول الله وَل إذا 
كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثم مكث قدرما يتنقل الناس ثم أقام 


)١(‏ الكافي 1/418:4 التهذيب 177/188:0: الوسائل. الياب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر. 
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مؤدّنه ثم صلى العشاء الآخرة ثمّ انصرفواء!7 و نخبر عبد الله بن سنان؛ قال: شهدت 





|| فحين كان قريباً من‎ ٠ 
ثاروا!'' و أقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ثم أمهلو! الناس حتَّى صلّوا ركعتين ثم قام‎ 
! المنادي ف انه فى المسجد نأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثم انصرف الئاس‎ 

المنادي في مكانه في 2 بر ا 

منازلهم. فسألت أبا عبد الله مج عن ذلك. فقال: «نعم؛ قد كان رسول لعل 
عمل بهذاء!" إذ ‏ بعد تسليم ظهور الخبرين في ترك الأذان الذكري الذي يمكن 
إرادة مايعمّه من الإقامة ‏ ليس في الترك دلالةٌ على أن منشأه الجمع: فلعله لأجل 


صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله 





الاستعجال و رعاية حال المأمومين و نحوه مع أن في الخبرين إشعاراً بأنّ 





أذان الأولى بجمعه 





رسول اله و1 لم يتطوع. و من الواضةأالعبرة في الاكتفاء 
بين الصلاتين؛ لا بجمع مَنْ يأتم به َي الب رين على هذا التقدير شهادة على ما 
قدّمناه من أن الفصل الغير المَيمماليم يتجقّق مغم عمل أجنيئٌ مستقل من نافلةٍ 
و نحوها غير قادح في الجمع؛ فليتأمّل 
و ربما يظهر من كلمات بعضهم أن الجمع الموجب للسقوط هو أن يؤتى 
بالفريضتين في وقت إحداهما. كما لو أتى بالظهرين قبل صيرورة الظلّ مِنْلاً أو 
أربعة أقدام على الخلاف المقرّر في محلّه. أو أنى بهما بعد صيرورة الظل مِْلا أو 


أربعة أقدام. 


)1١(‏ التهذيب ,1١9/80:5‏ الاستبصار 480/9077:9. الوسائل. الباب 77 من أبواب المواقيت» 
ع 

(؟) فى الكافي: «نادوا بدل «ثارواه. 

(©) الكافي 1/1078 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب المو! 
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و قضيّة ذلك سقوط أذان الثانية فيما نو أتى بالأولى في أُوَل وقنها و الثانية 
في آخره حتى مع الاشتغال في خحلالهما بالأمور المبابئة للصلاة من نوم و نحوه.و 
عدم السقوط فيما لو جمع بينهما أخير الأُولى إلى آخر وقتها و تقديم الأخيرة في 
وَل وقتها. 
و هذا ممالا يساعد عليه دثيل؛ بل المتبادر من نصوص الجمع إرادة فعلهما 
بلافصل يُعتدٌ ب كما ربما يشهد له أيضاً المونّقة المتقدّمة!!' المصر. 





بأنّه إذاكان 
بينهما تطوّع فلا جمع؛ فإنّها تدلّ على أنّ العبرة بعدم الفصلء لا بوقوعهما في 
وقت إحدى الصلاتين. 

و أشكل ممّادُكر ما ربما يظهر مِ طبر احدٍ من وقوع الأذان الذي يؤتى به 
قبل الفريضتين لصاحبة الوقت, فلو أئَلآلظهكينٌ في وقت العصر. يكون الأذان 
اللعصر. فلونواه للظهر يكون تكتزيعاًٍ 

قال في محكي الذكرى: و لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين. 
فالمشهور: أنَ الأذان يسقط في الثانية. قاله أبن أبي عقيل و الشيخ و جماعة. سواء 
جمع بينهما في وقت الأُولى أو الثانية؛ لأن الأذان إعلامٌ بدخول الوقت» و قاد 
حصل بالأذان الأّل. وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى. و إن 
و صلى الأولى؛ لمكان الترتيب ثم 





جمع بينهما في وقت الثانية. 
أقام للثانية'"". انتهى. 
و أنت خبير بأنّه ليس في شئ من الأدلّة إشعارٌ بهذا التفصيل. بل ظاهرها إمًا 


141 في ص‎ )١( 
58٠3/ الذكرى 47:2 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ )( 


1ك 
وقوع الأذان لخصوص الأولى و سقوطه عن الثانية. أو للمجموع؛ كما لعله هو 
المتبادر من قوله لَةِ في صحيحة عبد الله بن سنان: «جمّع بين الظهر و العصر 





بأذان و إقامتين و جَمَّع بين المغرب و العشاء [في الحضر من غير علَةٍ] بأذانٍ و 





إقامتين16" و في صحيحة الحلبي: «فصلّ بها المغرب و العشاء [الآ 
[واحد ] و إقامتين»!" و غير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في وقوع الأذان 
لهماء فكأن الشهيد يع يرى أنّ الأذان المسنون قبل الصلاة بعينه هو الذي شرع 
اللإعلام بدخول الوقتء فخصّه بصاحبة الوقت. و هو كماترى؛ فإنْ الذي يظهر من 
النصوص و الفتاوى إِنّما هو مشروعيّة الأذان كالإقامة -للصلاة من حيث هي لا 
من حيث الإعلام بدخول الوقتء فهنؤمغاير للأذان الإعلامي بلا شبهة. 

نعم. لا يبعد أن تكون لَحكلله في الأصل الإعلام. ولكن لم يلاحظ عند 
شرعه مقدّمةٌ للصلاة الاطراذة.و. لف شُرْع في الفضاء الذي لا معنى لإرادة الإعلام 
بدخول الوقت بالنسبة إليه. 

و يحتمل أن يكون محطّ نظره في الحكم بالسقوط هو الأذان الإعلامي. كما 
ربما يؤْيّد هذا الاحتمال ما تقدمت!" حكايته عنه في المسألة المتقدّمة عند 
تععرضه لرفع المنافاة بين سقوطه عمّن جَمّع في الأداء. و عدم سقوطه عمّن بمّع 
أو يقال: إن الساقط ‏ يعني في الأداء ‏ أذان الإعلام؛ 


4 





في القضاء من قوله 
لحصول العلم بأذان الأولى, لا الأذان الذكري, و يكون الثابت في القضاء الأذان 








أضفناء من المصدر. 
نأه من المصدر. 





يجها في ص ,55٠‏ الهامش (”) و ما بين المعقوة 
(1) تقدّم تخريجها في ص 180 الهامش )١(‏ و ما بين المعقوفين 
(6) في ص 575 
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الذكري. و هذا متّجه. انتهى. 

ولكن لا يخفى عليك أن تنزيل كلمات المشهور القائلين بالسقوط على 
إرادة الأذان الإعلامي في غاية الإشكال. 

و كيف كان فظاهر الأخبار -كما تقدّمت الإشارة إليه هو الاجتزاء للشانية 
بأذان الأولى؛ فيكون الجمع بين الصلاتين مَؤثْراً في صيرورة الأذان لهماء و الله 
العالم'". 

(و لو صلّى الإمام جماعةٌ و جاء آخَرون, لم يؤذّنوا ولم يقيموا 
على كراهيّة ما دامت الأولى لم د إقء فإن تفرّقت صفونهم أذن 
الآتحرون و أقاموا). 





| قد اختلفت آراء الأصحاب | ركلوا إإثم) عليهم ‏ في هذه المسألة؛ فإنّهم 
-بعد انّفاقهم ظاهراً على سقرط:إلأذان و الإقامة في الجملة؛ عدا ما ستعرف من 
بعضهم من التردّد فيه اختلفوا في أنه هل هو رخصة؛ أم عزيمة؟ و أنّه هل هو 
مخصوص بالجماعة, كما ربما يستشعر من المتن و غيره. أم يعم الفرادى؟ و أنّه 
هل هو مخصوص بمريد الجماعة» أم لا؟ و أنه هل هو في خصوص المسجد 
الذي له إمامٌ راتب» أو مطلقاً. أم أعمّ من المسجد و غيره؟ و في أن الجماعة الثانية 
أو الثالثة كالأولى في سقوط الأذان عمّن ورد عليهم؛ أم لا؟ و في أله هل ييعتبر 
وحدة صلاتهم أم لا؟ و في أنه هل يعتبر تفرّق جميع الصفوفء أم يكفي في 
الجملة؟ 





ارح تي لم يتعرّض نقول المصنّف وِ: وو كذا في الظهر و العصر 


ببنا من النسخ الخطّيّة و الحجريّة من هذا الكتاب. 
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و كيف كان فمستند الحكم أخبار مستفيضة 


منها: خبر أبي عليء قال: كُنَا عند أبي عبد الله متيل فأتاه رجل فقال: بعلت 





فداك. صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و 


1 بعضٌ في الد بيج 


فدخل عليتا رجل المسجدّ فأذّنَ فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله طق : 





«أحسنت, ادفعه عن ذلك وامنعه أشدٌ المنع» فقلت: فإن دخخلوا فأرادوا أن يصلّوا 
فيه جماعة؟ قاا 
و رواية السكوني عن جعفر ل عن أبيه مه عن علي عه أنه كان يقول: 
«إذا دخل الرجل المسجدّ و قد صلّى أهله فلا يؤْذَننَ و لا يقيمنْ و لا يتطؤع حتى 
يبدأ بصلاة الفريضة, و لا يخرج منه إلى توه حتى يصلّي فيه(" 
و خبر أبي بصير, قال: سألفه عن الرجل أينتهي إلى الإمام حين يسلّم. فقال: 
«ليس عليه أن يعيد الأذان, فَليَدَحَ لومي أذانهكم: فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد 


الأذان»!". 





ايقرمون في ناحية المسجد. و لا يبدر بهم إمام:0". 





و خبره الآخَر عن أبي عبد الله مي قال: قلت: الرجل يدخل المسجد و قد 
صلَّى القوم أيؤدّن و يقيم؟ قال: «إن كان دخل و لم يتفرّق الصفٌ صلّى بأذانهم و 


إقامتهم؛ و إن كان تفرّق الصف أذّن و أقام»!. 








(1) التهذيب 140/8873 الوسائل؛ الباب 10 من أبواب صلاة الجماعةح 1. 
١40/075‏ الوسائل: الباب 50 من أبواب الأذان و الإقامقيح 6. 


5 ااالتهذيب 1٠٠١/7900:‏ الوسائل. الباب 78 من أبواب الأذان و 








(7) الكافي 
الإقامقيج 1 
(4) التهذيب 1١0/181:‏ الوسائل الباب 76 من أبواب الأذان و الإقامق اح *. 
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و خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه يي قال: «دخل رجلان 
المسجد و قد صلَى علي مي بالناس, فقال لي لهما: إن شنتما فليؤم أحدهما 


ل 





صاحبه و لا يؤذن ولا يقيم, 

و عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ف قال: «إذا 
أدركتٌ الجماعة و قد انصرف القوم و وجدتٌ الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن 
يتفرّقوا أجزأك أذانهم و إقامتهم؛ فاستفتح الصلاة لنفسك. النفسك. و إذا وافيتهم و قد 
انصرفوا عن صلاتهم و هُمْ جلوس أجزأ إقامة بغير أذان. وإن وجدتهم قد تفرّقوا 


و خرج بعضهم من المسجد فأذّن و أقم لنفسك»9 





و استشكل في المدارك في الحكم ميو من أصله؛ فأ 
ذكره المصتف في المتن إلى الشبخ أوتجييمن الأصحاب, و استدلالهم عليه 
برواية أبي بصير ٠‏ الثانية - قال مالقظه و الك قوط ع الأذان عن المصلي الثاني 
وقع في الرواية معلقا على عدم تفرق الصف. و هو إِنّما يتحقّق ببقاء جميع 
المصلّين. و قيل: يكفي في سقوط الأذان عن المصلي الشانى [بقاء 1" معقّب 
واحد من المصلَين؛ لما روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن أبي على. قال: كنا 
عند أبي عبد الله مي و ساق الحديث إلى آخر ما نقلناء!. 


- بعد أن نسب ما 





قال: و عندي في هذا الحكم من أصله توقّف ؛ لضعف مستنده باشتراك 








(1) التهذيب :151/81 الوسائلء الباب 8؟ من أبواب الأذان و الإقامق وج + 

(؟) أصل زيد النرسي (سمن الأصول السئة عشر): 0 و عنه فى بحار الأترار 06/10/1266 
(6) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 1 

() في ص 000 
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راوي الأولى بين الثقة و الضعيف. و جهالة راوي الثانية: فلا يسوغ التعلّق بهما. ثم 
لو سلّمنا العمل بهماء لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد. كما 
ذكره في الناقع و المعتبر؛ لأنّه مدلول الروايتين» و يجوز أن تكون الحكمة في 
السقوط مراعاة جانب إمام المسجدء الراتب بترك ما يوجب الحتٌ على الاجتماع 





ثاني" اتتفى. 

أقول: أمَا ضعف سند الروايتين -كغيرهما من الأخبار المتقدّمة -: فعلى 
تقدير تسليمه مجبور بعمل الطائفة بهما قديماً و حديثاً إذلا راد لهذا الحكم ولا 
مخالف فيه على ما لْعاه في الحدائق!”؛ فلا ينبغي التوقّف في أصل الحكم. 

و أمًا دعوى اختصاصه بالشلاة قَي,إلمسجد؛ لورود الروايات فيها: فقد 
يقال في دفعها بأ خصوصيّة ألمورّدِ لاتؤجب قصر الحكم. 

و فيه: أن هذا لا يكم يباكم يدل عليه دليل: أو يعلم بعدم 
مدخليّة الخصوصيّة في ذلك بتنقيح المناط و نحوه؛ و هو لا يخلو عن إشكال؛ و 
الذا خضّه غير واحدٍ بالمسجد؛ اقتصاراً في الحكم المخائف للعمومات على مورد 
النضّ. 


و أمَا ما أبداه من الاحتمال لمدخليّة الخصوصيّة من جواز كون حكمة 





الحكم رعاية جانب الإمام بترك ما يوجب الحتٌ على الاجتماع ثانيً: فهو يناسب 
القول المحكي عن المبسوط من استحباب الأذان مطلقاً ولكن لا يرقع به 





(1) مدارك الأحكام 071-1777 و راجع: 
(؟) الحدائق الناذ 


:لانو المعتير 181:7 








رة 830 
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الصوت ١!‏ كما حكي عن أبي حنيفة!''! معلّلاً بخوف الالتباس'". بل يناسب ترك 
الجماعة ثانياً في ذلك المسجد و لو بعد تفرّق الصفوف لا ترك خصوص الأذان و 
الإقامة ما دامت الصفوف باقية و لو مع الإسرار بهماء كمأ يقتضيه إطلاق أغلب 
الأخبار المتقدّمة. 

و الحاصل: أن هذا الوجه لا يناسب هذا الحكم: و الذي يغلب على الظنّ أنّ 
حكمة الحكم كون الاجتزاء بأذان الجماعة و المبادرة إلى فعل الفريضة قبل 
تفرّقهم موجباً لحصول مرتبة من الشبعيّة و الانتمام الموجب لإدراك فضيلة 
الجماعة في الجملة: كما يومئ إلى ذلك ما فى خبر') السكوني [من] الأمر بالبدأة 
بصلاة الفريضة من غير أن يتطوّع و الثهن عن آلخبروج عن ذلك المسجد إلى غيره 
حتّى يصلّي فيه. فإنّه مشعر ببقاء أثر التتمَام قله في ذلك المسجد الذي صلّي 
فيه جماعةٌ ولكن يجب صرفه - لولم تقل بانصراقة في حدٌّ ذاته إلى ما إذا 
لم تتفرّق الصفوف؛ جمعاً بينه و بين غيره من الروايات. 

و يحتمل بعيداً أن يكون المقصود بقوله في خبر*' السكوني: هو قد صلّى 
أهله؛ دخولهم في الصلاة» لا فراغهم عنهاء فلي 

ثم إن قضيّة ما ذكر من الحكمة: كون الحكم من توابع الجماعة من حيث 





(1) المبسوط 48:1 و حكاء عنه السبزواري في ذخيرة المعادة +78 

(1) المحكيّ عنه في العزيز شرح الوجيز 401:1 هو عدم استحباب الأذان» و في تذكرة الفقهاء 
17 المسألة ١7٠‏ كما في المئن. 

(5) هذا التعليل للشافعي في أحد قوليه من استحباب الأذان. راجع: العزيز شرح الوجيز 601:1. 

(5 و 0) تقدّم الخبر في ص 10٠‏ 
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هي من غير فرق بين المسجد و غيره؛ ولكنٌ الجزم به مشكل. 

اللَهمْ إلا أن يستدل له بإطلاق رواية'" أبي بصير, الأولى؛ و هو لا يخلو عن 
تأمَلٍ؛ لجواز كونه جارياً مجرى الغالب من كون ذلك في المسجدء فالقول 
بالاختصاص لا يخلو عن قَوَةٍ. 

و كيف كان فظاهر أغلب الأخبار المتقدّمة: سقوط الأذان و الإقامة. و عدم 
شرعيّتهماء خصوصاً مع ما في الخبرين الأؤلين!" منها من المبالغة و التأكيد في 
المنع المنافي لكونهما عبادة. 

و ما في بعضها!" من التعبير بلفظ «الإجزاء» المشعر أو الظاهر في كون 
الترك رخصة لا يصلح صارفاً نتلك الأخبيار عن ظاهرها 

ولكن قد يعارضها موّقة كاري أبي عبد الله م9 أنّه سُئل عن الرجل 
أدرك الإمام حين سلّمء قال؛ توعليه أن يوْذْنِ و يقيم و يفتتح الصلاة»!ك. 

و خبر معاوية بن شربح عن أبي عبد الله علي أنّه قال: دو إذا جاء الرجل 
مبادراً و الإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة إلى أن قال -: و مَنْ أدركه و قد رفع 


رأسه من السجدة الأخيرة و هو فى التشهّد فقد أدرك الجماعة, و ليس عليه أذان و 











لا إقامة. و مَنْ أدركه و قد سلّمِ فعليه الأذان و الإقامة»!©, 


.500 تقدّمت الروابة فى ص‎ )١( 
190 أي: خبر أبي علي و روابة السكوني؛ المتفدّمين فيص‎ )1( 





ب 3/1873مى الوسائل؛ اباب 70 من أبواب الأذان و 


الإقامة.ح 6. 





:6 الوسائل. الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة» ح 1 و كذا الباب 8 
تلك الأبوابوح 4. 
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و ربما حملهما بعضٌ على صورة التفرق!'؛ جمعاً بينهما و بين غيرهما من 
الأخبار المتقدّمة. 


و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ صورة عدم التفرّق من أوضح المصاديق التي تنسبق 





إلى الذهن من السؤال الواقع في المونّقة. حيث إِنّها موقع توهم التبعيّة للجماعةى 
بقاء حكمها من جواز الائتمام 

هذاء مع إمكان أن يقال: إن المتبادر من التعبير بقوله: «أدرك الإمام حين 
سلّم؛ إرادة إدراكه حال تشاغله بالسلام؛ ولا أقل من عدم وقوع هذا التعبير غالبالا 
عند إرادة فراغه من السلام بلا فصل و الغالب عدم حصول التفرّق بمجرّد الفراغ» 
فكيف يصمح تنزيل الجواب على إرادثة بالتخصِوص!؟ 

و الحاصل: أن الرواية إن لم تكن نضا فهي في غاية الظهور في مشروعيّة 
الأذان و الإقامة لمن لم يدرك أَلصَمَوِ لماه 

و أوضح من ذلك دلالةً عليه الرواية الثانية'''؛ فإنها كادت تكون صريحةٌ 

فمقتضى الجمع بينهما و بين الأخبار المتقدّمة: حمل تلك الأخبار على 
الكراهة؛ ولكن بالمعنى الذي التزمنا به في مبحث المواقنيت للتطوع في وقت 
وقدأو ضحنا في ذلك 
المبحث أنْ مرجع النهي عن التطّع إلى الأمر بالبدأة بالفريضة في وقتهاء فيكون 


الفريضة مما لا ينافي استحبابه في حدٌ ذاته و وقوعه عباد 








0 
(١)كما‏ أشير إليه 
اح اتام 

(1) أي: رواية معاوية ب 


راهر الكلام 4:4: و قد حَمَل الفيض الكاشاني في الوافي /1043 ذيل 






لذن : ...... مصباح الفقيه إج ١١‏ 
التطوّع في ذلك الوقت مرجوحاً بالإضافة إلى تركه المجامع لفعل الفريضة؛ لا 
مطلقاً كي ينافي كونه عبادة ففي المقام أيضاً كذنك؛ كما يشير إلى ذلك خبرا؟ 
السكوني الذي وقع فيه النهي عن الأذان و الإقامة و التطّع حتّى يبتدئ بصلاة 
الفريضة: فكان المقصود بهذا حصول مرتبة من الاستتباع موجبة لإدراك فضيلة 
الجماعة في الجملة: كما تقدّمت الإشارة إليه آنفاً. 

و مما يؤيّد هذا الحمل ما في بعض الأخبار المتقدّمة!'' من التعبير بلفظ 
«الإجزاءه المشعر أو الظاهر في كون الترك رخصةٌ لا عزيمةٌ. 

و ربما يحتمل أن يكون المقصود بالأذان في خبر”" أبي علي الذي ورد 
فيه الأمر بمنعه أشدّ المنع - هو محظوضْيَ/الأذان. لا الأعمّ منه و من الإقامة بأن 
يكون المراد المنع عن الإتيان به على جيب ما يتعارف في الجماعات من 
الإعلان بالصوت و رفعه محَحاكةالألتبامن» ولاش الغالم. 

ثم إن أغلب أخبار الباب بل جميعها -ما عدا خبر زيدا ورد في المنفردء 
فلو لا التصريح بالسقوط عن الجامع في خبر زيد و كون القول بسقوطه عن 
المنفرد دون الجامع إحداتٌ قولٍ ثالث. لكان للتوّف في سقوطهما عن الجامع 
مجالء فالقول باختصاص السقوط بالجامع -كما قوّاه المحقّق البهبهاني في 
حاشية المدارك”*) بل ربما استظهر من المشهور ‏ ضعيف. 





(1) تقدّم الخبر في ص 500 

(؟) فى ص .50١‏ 

(0) تقدّم الخبر في ص 560 

(1) أي: خبر عييد بن زرارة» المر زيد النرسيء المتقدّم في ص 501. 
(4) الحاشية على مدارك الأحكام 076910:5 5 0 1 
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اللّهمَ إلا أن يستدلٌ له في الجامع بخبر زيد و يطرح سائر الروايات التي 
وردت في المنفرد مما دلّ على السقوط؛ لابتلائها بمعارضة الخبرين ١7‏ الأخيرين 
المصرّحين بالثبوت؛ المعتضدين بموافقة العموماث. 

و لكنّك عرفت أن الجمع بينها بالحمل على الكراهة ممكن. فهو أولى من 
الطرح. فالقول بسقوطهما مطلقاً من الجامع و المنفرد على كراهيته هو الأقوى. 

و هل الجماعة الثانية التي اجتزاً. 
عمّن ورد عليهم: أم لا؟ وجهان: من خروجها عن مورد الأخبار. و من أنّها لدى 
الاجتزاء بأذان الأولى كالأًُولى في كون صلاتهم بأذان و إقامة. 





بأذان الأولى كالأولى فى سقوط الأذان 


و لعلّ هذا هو الأقوى. كما أنالآمر ككف بالنسبة إلى الجماعة الأولى لو 
اجتزأوا باستماع أذان الغير, فإنّها و إن كائتتمتقشرفةٌ عن مورد النصوص ولكن 
لاينبغي التردّد في اطراد الحكم بَالنسبَه إليهَحإلّهبَعلٌ أن جاز لهم الاجتزاء بأذان 
الغير يصير أذان الغير عند اجتزائهم به أذانهم؛ فليس على مَنْ أدركهم حال الصلاة 
أو بعدها قبل تفرّقهم أن يعيد الأذان, بل يدخل معهم في أذانهم. فليتأمل. 

و هل السقوط مخصوص بمريد الجماعة؟ فيه تردّد: من إطلاقات أدلته. و 
من إمكان دعوى جريها مجرى الغالب المتعارف في تلك الأزمنة من الائتمام عند 
إدراك الجماعة. كما ريما يستشعر ذلك من التعبيرات الواقعة في الأخبار. قعلى 
الثاني لايسقط عمّن لم يقصد الجماعة و إن وجدهم يصلّون. و أمًا على الأول 





فيسقط عنه في هذا الفرض أيضاً؛ نه أولى بالسقوط: فيستفاد حكمه من الأخبار 
شي ص شغ من 


1014 أي: خبري عمّار و معاوية بن شريح؛ المتقدّمين في ص‎ )١( 


لل 4 5 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
المتقدّمة بالفحوى. فليتأمّل. 

و هل المدار في السقوط على [عدم ]1 تفرّق الجميع بحيث يبقى السقوط 
مع بقاء الواحد. أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط؛ أو 
على الأكثر تفرّقاً و بقاءء أو على العرف في صدق التفرّق و عدمه من غير ملاحظة 
شئ من ذك؟ أقوال: صرّح جماعة على ما حكاه عنهم في الجواه را" بالأوّل؛ 
لترك الاستفصال في خبر'" أبي علي؛ و قول الصادق عله في خب را“ أبي بصير: 
)0 


افإن وجدهم قد إقوا أعاد الأذان» إلى آخره؛ كقوله فى خبرء!* الآخَر: «و إن كان 


تغرّق الصف أذْن و أقام» إذ المراد بالصفٌ [المصطفون]1". فاعتبار د 





يقتضي الاستغراق: كضمير الجمعء بع أنه لاب من افتراق كل واحدٍ عن الآخرِ 
و مع بقاء الواحد مثلاً ‏ معباً لا يتك لك. 

و فيه مالا يخفى؛ فإ ن”المتبادر .عرفا من عبرم تفرّق الصف بقاؤه على هيثته 
في ضمن أشخاص المصلين. و لذا زعم صاحب المدارك في عبارته المتقدّمة”'؟ 
التنافي بين خبر أبي علي و خبر أبي بصيرء حيث وقع السقوط في الأول معلقاً 
على بقاء البعض. و في الثاني على عدم تفرّق الصفء المتوقّف على بقاء جميع 
أهله. 


ولكنّك عرفتٌ أنْ المتبادر من عدم تفرّق الصف إِنْما هو بقاء صورته عرفا 





(1) ما بين المعقوفين 
()) جواهر الكلام 0:4 

(-0) تقدّم الخبر في ص 500 

(1) بدل ما بين المعقوة فى وض 17و و الطبعة الحجريّة: «المصطفّين». و الصحيح ما أثبتناه. 
() قي ص 505-700 ١‏ 


اه لأجل السياق. 
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و هولا يتوقّف على بقاء جميع أهل الصفّء بل يكفي فيه عدم وقوع الخلل 
المنافي لصورته كما أنّ المتبادر من تفرّقهم الذي وقع عدم السقوط معلقاً عليه 
في خبره الآخَر زوال ما هّمْ عليه حال الصلاة من هيئة الجماعة عرفاً ولا أقل من 
عدم ظهوره فيما ينافي خبره الأوّل. 

و أمًا خبر أبي علي فهو أيضاً لا يأبى عن الحمل على ذلك بتقييده بما 
لاينافي صدق بقاء الصف عرفاً. مع ما فيه من الضعفء و احتمال إرادة المعنى 
الذي تقدّمت الإشارة إليه آنفاً. فالقول بأنّ المدار على صدق عدم تفرّق الصف 
عرفاً هو الأظهر. 

نعم. ربما يستشعر من ذيل«الخبرالمروي عن كتاب زيد تعليق عدم 
السقوط بخروج البعض عن المجقة 

ولكنّ الظاهر أن المراد بَالبْعضْلٌ ليكنّمتطلقه. بل البعض الذي يكون 
خروجه ملزوماً لحصول التفرّق 

هذاء مع ما فيه من الضعف و التشويش: و الله العالم 

ثم إن في المقام فروعاً كثيرة لايهمّنا استقصاؤها بعد البناء على الكراهة. 

(و إذا أذَّن المنفرد) ليصلّي وحده (ثمّ أراد الجماعة, أعاد الأذان و 
الإقامة) على المشهور. كما ادّعاه غير واحدا"!؛ لموئّقة عمّار عن 
أبي عبد الله د قال: و سُئل عن الرجل يؤْدّن و يقيم ليصلَّي وحده فيجئ رج 





.50١ تقدّم الخبر في ص‎ )١( 
.185:١ كالمحمّق الكركي في جامع المقاصد 17:1 و الشهيد الثاني في مسالك الافهام‎ )1( 


ا 2 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
آخَر فيقول له: تصلّي جماعةًٌ. هل يجوز أن يصلَيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لاء 


ولكن 





و طعن فيها في المدارك وفاقاً لما حكاه عن المعتبر”"-بضعف السند؛ لما 
فيه من الفطحيّة!". 

ولكن حكي عن المعتبر أنّه بعد الخدشة في سند الرواية قال: إن مضمونها 
استحباب تكرار الأذان و الإقامة؛ و هو ذكر الله. و ذكر الله حسن. ثم استقرب 
الاجتزاء بالأذان و الإقامة الواقعتين بنيّة الانفراد. و أيّد ذلك بما رواه صالح بن عقبة 
عن أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا أبو جعفر مج في قميصٍ بلا إزار ولا رداء 
ولا أذان ولا إقامة, فلمًا انصرف قلث له عاك الله صلّيت بنا في قميصٍ بلا إزارو 
الارداء ولا أذان ولا إقامة. فقال:؟إ5قميقتي كنيف فهو يجزئ أن لا يكون علَئٌ 
َيِقِيم فلم أتكلم؛ فأجزأني 
ذلك:!؟ قال: و إذا اجتزأ بأذان غيره فبأذانه أولى!8 


و لقد أجاد في محكئ الذكرى حيث اعترض على ما في المعتبر بعد نقله 





إزار و لا رداء» و إِنْي مررت بِجَعَمر وهو ب 





(1) تقدّم تخريجها في ص 571 الهامش (5) 

(؟) المعتبر 010:5 و ليس في المذارك حكاية الطعن في الستد عن المعتبر؛ بلى حكاه عمنه 
البحرانى فى الحدائق الناضرة /0602 , 

(©) مدارك الأحكام دما 

(4) التهذيب :111/580 الوسائل. الباب 71 من أبواب لباس المصلّي ح اه و الباب 8٠0‏ 
من أبواب الأذان و الإقامةاح 5. 1 0 

(0) المعبر :10 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :5183: و البحراني في الحدائق 
التاضرة 27٠9م‏ 
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بما صورته: قلت: ضعف الند لا يضرٌ مع الشهرة في العمل و التلقّي بالقبول. و 
الاجتزاء بأذان الغير؛ لكونه صادف نيّة السامع للجماعة:؛ فكأئّه أذَّن للجماعة, 


بخلاف الناوي بأذانه الانفراد!"'. انتهى. 





و اعترضه في المدارك بأنّ ظاهر الخبر 
لماعداء!؟. 

و فيه ما لا يخفى؛ إذ لا منشأ لهذا الظهور. 

و لكن يمكن الخدشة في دلالة المونّقة على المدّعى: بإمكان أن يكون 
الملحوظ في المنع عن أن يصلَّيا بذلك الأذان هو ذلك الآخر الذي لم يكن 
مقصوداً بذلك الأذان, و يكون المأمو أ يؤدن و يقيم هو ذلك الرجل بملاحظة 
صلاتف لاصلاة الجميع, فلا يتمّله التلذعى) 
وِذَن و.بقيم لأن يصلّيا جماعةٌ كما أن المتبادر 
من السؤال هو المسألة عن أن الأذان المأتي به لصلاة المنفرد هل يجزئ 
للجماعة؟ فيّفهم من الرواية عدم كفايته. و بقاء الأذان للجماعة بصفة المطلوبيّة ما 
لم يتح بهذا العنوان, و حيث إن الطلب المتعلق به بهذا العنوان كفائي بمعنى أنه 
يحصل امتثاله بفعل كلّ منهماء لا يتفاوت الحال في تماميّة الاستدلال بين أن 
يكون ضمير الفاعل عائداً إلى الرجل الآخَر أو الرجل الذي أذّن و أقام. و لعله لهذا 
أجمله في الرواية: مع كون كلّ منهما قابلاً لعود الضمير إليه. 


ترنّب الإجزاء على سماع الأذان من 





و يدفعه: أن المتبادر مَيْه أنَهِ 








(1) الذكرى 77075 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة /:.4+: و كذا العاملي في 
مدارك الأحكام ©5383 


(؟) مدارك الأحكام *83ة؟. 


له مصباح الفقيه اج 1١‏ 
فالانصاف أنّه لاقصور فى دلالة الرواية -كسنده عن إثبات المدّعى. و لذا 
لم يلتفت أحد ممّن عثرتٌ على كلامه إلى المناقشة المزبورة؛ فالأقوى ماهو 
المشهور من عدم كفاية الأذان و الإقامة المأتي بهما بنيّة الانفراد لصلاة الجماعة: و 
استحباب إعادتهما. 
و ما يتراءى من المونّقة من عدم جواز الاجتزاء و وجوب الإعادة محمول 
على ما ذُكر؛ جمعاً بينها و بين غيرها مما دل على عدم الوجوب. كما عرفته في 


محله. 
و لو أذّن بيّة الجماعة فأراد أن يصلّي وحده. بنى على أذانه؛ إذ لم يثبت 


لأذان المنفرد خصوصيةٌ معتبرة في ذائّةتوائدةٌ على طبيعة الأذان المأتئ به بقصد 





القربة متوقّفة على قصد عنوانه, كما ب ذلك/في أذان الجماعة؛ و مجرّد احتماله 
الايجدي في إثبات بقاء التكليفت:بهءى لو بالاستصججاب؛ لما حمّقناه في نيّة الوضوء 
من أن المرجمّ عند الشك في اعتبار شئ من مثل هذه الأمور في متعلق التكاليف 
البراءة و أن مقتضى الأصل في التكاليف كونها تَوضَليةٌ 
بالدليل» و غاية ما ثبت في المقام إِنما هو أن يأتى بالأذان و الإقامة لصلاته بقصد 








يُرفع اليد عنه إلا 





التقرّب. و قد حصلا بهذا القصد, و أمّا اعتبار أمر وراء ذلك أي كونه أذان 
المنفرد ‏ فمنفئَ بالأصلء والله العالم. 


(الثاني: في المؤذّن). 

و المراد به هنا: الذي يُتَخذ للأذان في بلدةٍ أو محلَة أو مسجدٍ أو جماعة 
اليعتد بأذانه المسلمون و يكتفون به. 

(و يعتبر فيه العقل و الإسلام) 

في المدارك: هذا مذهب العلماء كاّة". و فى الجواهر: بلا خلاف أجده. 
بل الإجماع بقسميه عليه. بل المنقول منهامبيتفيض أو متواترا". 

و يشهد له -مضافاً إلى ذلك | مؤاققة عار عن أبي عبد الله ليل قال: سئل 
عن الأذان هل يجوز أن يكون مرج .غير عآرف؟ قال:لا يستقيم الأذان, ولا يجوز 
أن يؤْذّن به إلاارجل مسلم عارف. فإن علم الأذان و أَذَن به و لم يكن عارقا لم يجز 
أذانه و لا إقامته و لا يقتدى بهءا” و عن بعض النسخ: دو لا يعتدٌ به00ل. 

و الظاهر أن المراد بغير العارف مّنْ لم يعرف إمام زمانه: كما لا يخفى على 
مَنْ له أنس بمحاوراتهم: فالرواية تدلٌ على اعتبار الإيمان أيضاً ولكنّ المراد بها 
بحسب الظاهر أذان الصلاة. 

(1) مدارك الأحكام 51630 
() جواهر الكلام 60:4 1 7 
(؟) الككافي :17/08 التهذيب :1/170 :11١‏ الوسائل. الباب 77 من أبواب الأذان و 


الإقامقاج .١‏ 
(6) ذكره البحراني في الحدائق الناضرة 607020 


لها 0 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

فعمدة المستند لإثبات شرطيّة الإسلام بالنسبة إلى مطلق المؤدّن و لو 
للإعلام كما هو مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم و معاقد 
إجماعاتهم المحكيّة بل صريح بعضها -هو ما عرفت من عدم الخلاف فيه على 
الظاهر, مضافاً إلى انصراف أدلّة الأذان عمّن لم يؤمن به فليتأمل. 

ََ إن مقتضى ظاهر الموئّقة كما تقدّمت الإشارة إليه ‏ اعتبار الإيمان في 
مؤدّن الصلاة. و عدم كفاية مجرّد الإسلام في الاعتداد بأذانه للصلاة كما ذهب إليه 
غير واحدٍ من المتأحرين. 

و ربما يؤيّده أيضاً خبر محمّد بن عذافر عن أبى عبد الله لَه قال «أَذّن 
خلف مَنْ قرأت خلفهء!". 

و خبر معاذ بن كثير عن بيطب الله مي قال: «إذا دخل الرجل المسجد و 
لا يأتم بصاحبه و قد بقي عَلنَالإمام. 





ة أو آيتان,فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع 
فليقل: قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله اكبر, الله أكبر لا إله الآ الله؛!", 
ولا ينافيها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله لي قال: دإذا نقص 
المؤدّن'" الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو فإِنّه و إن كان 
المخالفون الذين يتعارف عندهم نقص الأذان من أوضح المصاديق التي رينلا 
بهذا الكلام ولكن لا منافاة بين بطلان أذان المخالف في حدّ ذاته فضلاً عن عدم 


(1) التهذيب 155/817 الوسائل؛ الباب 6" من أبواب الأذان و الإقامقوح *. 1 

(5) الكافي 55/0736 التهذيب 01117/181:1 الوسائل» الباب 86 من أبواب الأذان و 
الإقامقرج ١‏ 

(©) في المصدر: 7 

(4) التهذيب 1115/580:1 الوسائل الباب 7٠‏ من أبواب الأذان و الإقامة.ج ١‏ 









الصلاة / الأذان و الإقامة 3 1 كم 
كفايته للغير, و بين كفاية سماعه لمريد الاكتفاء به؛ حيث إن سماعه المقرون بإرادة 
الاكتفاء به يجعله بمنزلة أذان السامع؛ و ستعرف عند تعرّض المصئّف له أن 
الأظهر جواز الاكتفاء بسماع أذان المخالف و إن لم نقل بكفايته من حيث هو 
فالقول باشتراط الإيمان لا يخلو عن قَوةٍ والله العالم. 

(و)كذا يعتبر فيه (الذكورة). 

1 أمَا في الأذان الإعلامي: فلوضوح عدم كون النساء المطلوب منها العنّة و 
الستر مقصوداً بإطلاق أدلّته أو عمومها. 

و أمَا في أذان الصلاة: فللأصل؛ لأ سقوط التكليف بالأذان و الإقامة عن 
سائ رالمكلّفين بفعل بعضهم مخالف للأمينل محتاج إلى الدليل» و ما دلّ على كفاية 
أذانٍ أو إقامةٍ واحدة من الإمام أو غير للتجماعة/قاصرة الشمول عن أذان المرأة و 
إقامتها؛ إذ ليس في شئ ممًا عثرنا عليه من أدلته عمومٌ أو إطلاقٌ مسوق لبيان هذا 
الحكم بحيث يصمّ التمسّك به لإثبات كُفايّة أذان النساء. كما لا يخفى على 
المتتيّع. 

و ربّما يستدلٌ أيضاً بقوله مي في الموثّقة المتقدّمة”": «ولا يجوز أ 
به إلارجل مسلم عارف». 
نظر؛ لجري ذكر الرجل مجرى الغالبء فلا يُفهم منه إرادته 









إن أسرّت الأذاته لم يسمعوه, و لا اعتداد بما 








لايُسمعء وإن أجهرت عصت. فلا يقع فعلها عبا 


(1) في ص 006 


© 3 4 مصباح الفقيه /اج 1١‏ 
و في مقدّمتيه نظر بل منع. 
و فصّل بعضٌّ'" بين المحارم و غيرهم: فاجتزأ بأذانها للمحارم دون غيرها. 
و فيه ما عرفت من أَنْه لا دليل على الكفاية للمحارم أيضاًكغيرهم. 
فالقول بعدم الكفاية مطلقاً كما يقتذ 








إطلاق كلماتهم -هو الأشبه. 





نعم لا ينبغي الارتياب في كفاية أذانها لجماعة النساء؛ لالما ادّعي عليه من 
الإجماع؛ فإنَ الاعتماد على الإجماع فضلاً عن نقله في مثل المقام ‏ الذي هو 
فرضئ؛ حيث إن المسألة من أصلها ليست بإجماعيّة ‏ لا يخلو عن إشكالٍء بل 
لاستفادته ممًا دل على جواز إمامتها لهنّ؛ حيث إن المراد به على ما ينسبق إلى 
الذهن _إِنّما هو مشروعيّة الجماعة لهِنّ:على حسب ماهو المتعارف المعهود بين 
الرجال: فيلحقها أحكامها من سقَلاظكالأدانعكٍ المأموم -كالقراءة ‏ بفعل الإمام أو 
غيره على حسب ما هو المعروف في الجماعة؛ و لذا لاحاجة في تسرية كل حكم 
من أحكام الجماعة إلى جماعتهنَ ‏ كسقوط القراءة و نحوه إلى مطالبة هليل 
خاصٌّ. كما هو واضح. 

(و لا يشترط) فيه (البلوغ بل يكفي كونه مميّرً) حتى في أذان 
الصلاة: بلا خلاف فيه على الظاهرء بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحدا". 








(١)كالعلامة‏ الحلى ف الفقهاء 146: ذيل الفرع وج من المسألة 10١‏ و قواعد الأحكام 
1 و مختلف الشسيعة 184:5. ذيل المسألة 4/. و الشهيد في الدروس 0178:1و 
العامني في مدارك الأحكام 706 و الطباطبائي في رياض المسائل 08:6 

(1)كالشيخ الطوسي في الخلاف 781:1 المسألة +5: و المحئّق في المعتير 0110:6 و 
العلامة الحلّي في ذكرة الفقهاء 18 المسألة 10# و منتهى المطلب 766:6 و نهاية 
الإحكام 411:1: و الشهيد في الذكرى ©19؟: و المحقّق الكبركي في جامع المقاصد 
٠87‏ و الفيض الكاشائ, 









اتبح الشرائع 170:1 مفتاح 178 
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و يدل عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عبد الله ببن سنان عمن 
دن الغلام الذي لم يحتلم»'". 
و خخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ل عن أبيه لذ أن علا للا كان 
يقول: «لا بأس أن يؤدّن الغلام قبل أن يحتلم؛ ولا يم [حتى يحتلم] فا 
جازت صلاته و فسدت صلاة منْ خلفه»!"؟ 





أبي عبد اللهطكة قال: «لا بأس أن 





و عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد يي قال: «لابأس أن يؤْدّن العبد 
و الغلام الذي لم يحتلم»'". 

و خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علطي قال: «لا بأس أن 
يؤْذّن الغلام الذي لم يحتلم: و أن بؤع09ك 

خبر غياث بن إبراهيم عن أب حَبَدة الله يف قال: «لا بأس بالغلام الذي 
لم يبلغ الحلم أن يوم القوم؛ و أن بوك 

(و يستحبٌ أن يكون عَمذلاً) لما رواه الصدوق مرسلاً قال: قال 


علي م: «قال رسول اله يو يؤمكم أفرؤكم؛ و يدن لكم خياركم, 





(1) التهذيب 1115/180:6 الوسائل. الباب 7 من أبواب الأذان و الإقامقاج .١‏ 
(1) التهذيب .٠١7/194:6‏ الامستبصار 1187/474-78:1. الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب 
صلاة الجماعة»ح ا و ما بين المعقر: من المصدر. 
(0) دعائم الإسلام 074:١‏ و عنه في الحدائق الناضرة 77137 
تبصار 1777/514:1. الوسائل, الباب 15 من أبواب صلاة 








(4) التهذيب 1١/805830‏ الاستيصا. 
الجماعة, ح 8 

(0) الكافي 2/57176: الوسائل: الباب ”7 من أبواب الأذان و الإقامقاج 4 

(1) الفقيه 180:١‏ 0دى الوسائل: الباب ١1‏ من أبواب الأذلن و الإقامة ح *د 


0 5 3 مصباح الفقيه أجَ 31 

و عن ابن الجنيد كيه اشتراطه في صحّة الأذان77. و هو ضعيف. 

ثمَ إن مرجع هذا الندب ‏ بحسب الظاهر إلى المكلفين بمعنى أنّه 
يستحبٌ لهم عند اختيارهم مؤدًناً لجماعتهم أو للإعلام في بلدهم أن يختاروا 
العدل. 

قال الشهيد في محكيّ الروض: واعلم أن استحباب كون المؤدن عَذَلاً 
لايتعلق بالمؤدّن؛ لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأموراً بالأذان. بل الاستحباب 
راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤدَناً لتعمّ فائدته!'". انتهى. 

و لعلّ تخصيصه للحاكم بالحكم لرجوع اختيار هذه الأمور عادةٌ إليه. لا 
لكونه بالخصوص مورداً للاستحيائة” 

و كذا يستحبّ أن يكون (ظَليتَا'أي) رفيع الصوت, كما فسّره به في 
الحدائق/" و غير 

و عن جملة من اللّغويّين تفسيره بشديد الصوت!0. 

و الاختلاف بين التفسيرين -على الظاهر ‏ في مجرّد التعبير 

و استدلٌ له بفتوى الأصحاب, و قول النبي ييه «ألقه على بلال فإنه أندى 


)١(‏ حكاء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 180:1 المسألة ىم 

(1) روض الجنان 144:7 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 77020 

(0) الحدائق الناضرة /7150. 34 

(5) روض الجنان 146:5 

(0) المحيط في اللغة :010/4 المجمل: 068 معجم مقاييس اللغة 7198187 الصحاح 
8:1 تهذيب اللغة 47:17) المفردات ‏ للراغب :91 «صوت». و حكاه عنها الفاضل 
الاصبهاني في كشف اللثام 770-15 
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منك صوتأو90. 


و قد يستدل له أيضاً بالأخبار الدالّة على استحباب رفع الصوت بالأذان!. 





و فيه: أنه أجنبئ عن المقام: فليتأمل. 
و يستحبٌ أيضاً أن يكون (مبصراً). 
و علّله غير واحذ!" بتمكنه من معرفة الأوقات. 
و الأولى التعليل له بفتوى الأصحاب. و ما عن بعضهم!* من تقل الإجماع 
عليه بعد البناء على المسامحة. 
و أن يكون (بصيراً بالأوقات) التي يؤدّن لها. 
و علّله بعضٌ'* بالأمن من الغلط. 
و في كفاية هذا النحو من المرجتحات لاثيات الاستحباب تأمَل. 
و الأولى الاستدلال له بفتوى |الأصيجابتملٌ باب المسامحة: فليتأمّل. 
(متطهراً) إجماعاً. كما ع تجتاغة!7'نقله. و كفل به دليلاً لمثله. مضافاً إلى 


(1) سئن أبي داوّد 444/188:1: سئن ابن ماجة 01/03/181:1 مسئن السيهقى 741:1؛ سئن 
53 1 

1 التهذيب 5068/68:5. المحاسن: 31/44 الوسائل. الباب 11 من 
أبواب الأذان و الإقامة, الأحاديث 0١‏ 0 7 

() كالعاملي في مدارك الأحكام 01:6؟: و الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 7313 و 
البحراني في الحدائق الناضرة 7+8 و النراقي في مستند الشيعة 815:4: و صاحب 
الجواهر فيها 00:4 

(؛) العلامة الحلّي في تذ 
الكرامة 507:5. 

6ت اماماي في مرك الأكام 0016اي سراي يداي امار ليق 

)١(‏ الشيخ الطوسي في الخلاف 281:1 -187: المسألة ١؟.‏ و العامة الحلّي قي تذكرة الفقهاء 
3/١‏ المسألة 000. و الشهيد في الذكرى 086 و حكاء عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 
دنه 








الفقهاء م307 المسألة .و الحاكي عنه هو العاملي في مفتاح 





2 عي 5 : 5 مصباح الققيه إج ١١‏ 
المرسل المرويّ عن كتب الفروع!”: دلا تؤدن إلاو أنت متطهره و في آخَر: «حقٌ و 
سئّة أن لا يؤدّن أحد إلا و هو طاهر»!" 

و يشهد له أيضاً الخبر الآتي". المروي عن كتاب دعائم الإسلام. 

و ليس بشرط بلاخلاف فيه على الظاهر. 

و يشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر مي قال: «تؤدن و أنت على غير 
ب واحد قائماً أو قاعداً و أينما توجهت؛ ولككن إذا أقمت فعلى 


نأ للصلاة:!4, 








و صحيحة الحلبى أو حستته عن أبى عبد الله ليه قال: دلا بأس أن يؤذّن 
: بن ابي اس 
الرجل من غير وضوء. و لا يقيم الأو م وحلى وضوءه!0. 
و صحيحة ابن سنان عن أبيتعتدةأها عي قال: «لا بأس أن تؤدّن و أنت 
على غبر طهور. و لا تقيم إلا و أنت كلل ورغ 
و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما طْ . قال: سألته عن الرجل يؤْذّن 
على غير طهور؟ قال: انعم" 


.08:4 حكاه عنها صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي 40:1 كنز العمّال ها6/ 60180 

(5) في ص 51/1 

(4) الفقيه !:+11/18ى الوسائل: الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامق.ج ١‏ 

(5) الكاقى :11/804 التهذيب :160/08 الوسائل. الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة: 
ع3 

(1) التهذيب :0175/67 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب 1 والاصتح د 

(/) التهذيب :141/03 بتفاوت: الوسائل. الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامقرح 6. 
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و مولّقة أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله َي في حديث: «لابأس أن تؤدّن 
على غير وضوء!". 

و خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله لحي عن أبيه متيل أن علياً يل كان 
يقول في حديث: هلا بأس أن يؤدّن [المؤْذّن] وهو جنب. ولا يقيم حتّى 
يغتسل10". 

و خبر علي بن جعفر ‏ المرويّ عن كتاب قرب الإسناد عن أخيه نليّة. 


قال: سألته عن المؤدّن يحدث في أذانه أو إقامته. قال: وإن كان الحدث في الأذان 











فلا بأسء و إن كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم إقامة:!". 

و خبر علي بن جعفر المروي عن كبَابَم_ عن أخيه موسى طلا قال: سألته 
عن الرجل يؤْذَن أو يقيم و هو علىَ غير وضته أيجزئه ذلك؟'قال: «أمّا الأذان فلا 
بأسء و أمّا الإقامة فلا يقيم إلا على وَضَوء قلت فإْنَ أقام و هو على غير وضوء 
أيصلَي بإقامته؟ قال: ولاء0. 

و عن كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ليه قال: «لا بأس أن 
يؤدّن الرجل على غير طهر. و على طهر أفضل: و لا يقيم إلا على طهرء!. 

فلاريب في عدم شرطيّة الطهارة للأذان» بل يجوز مع الحدث الأكبر أيضاً 


ب 151/87:5» الوسائل؛ ألباب 4 من أبواب الأذان و الإقامةوح ه. 
0 مار : الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامةوح 3 وما بين 






() قرب الإسناء 0 الوسائل الباب 4 من أبواب الأذان و الإقامة ح اد 
(4) مسائل علي بن جعفر: .141/101-18٠‏ الوسائل الباب 4 من أبواب الآذان و الإقامةح م 
(0) دعائم الإسلام 157:1 و عنه في الحدائق الناضرة /8685: 


لق 7 مصباح الفقيه /إج 1١‏ 
كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمةا". 

و أمَا الإقامة فظاهر جميع الأخبار المزبورة ممّا وقع فيها التععرض للإقامة: 
اعتبار الطهارة فيها. كما ذهب إليه جماعة من القدماء و المتأخَرين!" 

خلافاً لما حكي عن المشهور من الاستحباب !5 

ولم نقف لهم على دليلٍ يعتدٌ به صالح لصّرف هذه الأخبار الكثيرة عن 
ظاهرها زيادةٌ على الأصل المعلوم عدم معارضته تلدليل: فكأن المشهور 
لم يفهموا من الأخبار المزبورة إلا إرادة الحكم التكليفي لا الوضعي. أي شرطيّة 
الطهارة أو مانعيّة الحدث, و حيث إن كون الإقامة بلاطهارةٍ حراماً ذائياً مستبعد في 
الغاية حملوا أخبارها على كراهة,تذك لطا أو استحباب فعلها. 

و فيه: أن النساق إلى الهنَمن-نحو هذه التكاليف الغيرية المتعلّقة 
بكيفيّة العمل إرادة الوضع لآ التكليقت كمَا َه وَالتان في جميع الأوامر و النواهي 
الواردة في باب الصلاة و نظائرهاء ولا أقل من أن حملها على الوجوب الشرطي 
أولى من الحمل على الاستحباب أو كراهة الترك. 

ولكن لقائلٍ أن يقول: إن دعوى انسباق الشرطية إلى الذهن من الأخبار في 
مقابل المشهور غير مسموعة؛ لأن تخطنة المشهور فيما يتبادر من النضّ خطأ. 
)١(‏ في ص 501 

(1) كالصدوق في المقنع: 4١‏ و السيّد المرتضى في مجمل العلم و العمل: 34 و المفيد في 
المقئعة: :48 و الشيخ الطوسي في النهاية: 020 ن البرّاج فى المهدّب 41:1 وابن 
إدريس في | اثر 111 و العلامة الحلي في منتهى المطلب ٠‏ الفرع الشائئي» و 


الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 7106 و البحراني في الحدائق الناضرة /7603 
() نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة 77٠3/‏ 














الصلاة / الأقان و الإقامة ...... رين 
فعدم فهم المشهور منها الشرطيّة كاشف إمّا عن فساد الدعوى من أصلهاء أو في 
خصوص المورد؛ لخصوصيّة مانعة عن ظهورها في الطلب الشرطي؛ مع أنّه يكفي 
في ذلك الشكُ في الخصوصيّة المانعة؛ حيث إن مقتضى الأصل كون الأوامر و 
النواهي شرعيةٌ لا شرطيّة» فلا تصلح الأخبار حينتذٍ مانعة عن الرجوع إلى الأصل 
بعد قيام احتمال كونها مسوقة ادة الحكم التكليفي. كما هو واضح. 

و يحتمل أن يكون وجه عدم استفادة المشهور من هذه الأخبار الشرطيّةٌ 
بالنسبة إلى أصل الطبيعة: ماسنشبر إليه عند نفي شرطيّة القيام. 











و كيف كان فالإنصاف أن إنكار ظهور الأخبار المزبورة في الشرطية 
خصوصاً بعضها_كخبري'" على بن «جغفر :لين ورد في أوّلهما الأمر بالوضوء 
و إعادة الإقامة. و في ثانيهما النه يح أنتيضتلي بإقامته الواقعة بلا وضوء - 
مجازفة. 

اللّهمّ إلا أن يناقش في مثل هذه الروايات الغير القابلة للخدشة في ظهورها. 
بضعف السئد. 

و كيف كان فالقول بالاعتبار أوفق بظواهر النصوص. 

فمن هنا قد يحتمل أن يكون حكم المشهور بالاستحباب ناشناً من بنائهم 
!به الاستحباب الشرعي الغير المنافي 
للشرطيّة. فيكون حكمهم بالاستحباب في المقام كحكمهم ‏ عند تعداد 
الوضوءات المستحبّة ‏ بندب الوضوء لغاياته المندوبة من صلاةٍ و نحوها. 


على استحباب الإقامة فى حدّ ذاتها. 





(1) تقدّما في ص 501 


نذا ا ......... مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

ولكنّه لابدَّ في تحقيق هذا الاحتمال من مراجعة كلماتهم: فراجع. 

و كذا يستحبٌ أن يكون (قائماً) على المشهور. بل عن غير واحد!؟ 
دعوى الإجماع عليه. 

و يدل عليه خبر حمران. قال: سألت أبا جعفر'"اخْيةٍ عن الأذان جالساًء 
قال: دلا يدن جالساً إلا راكب أو مريضء0”. 

و المرسل ‏ المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام -عن جعفر بن محمد طيئه. 
قال: «لا يؤْذْن الرجل و هو جالس إلا مريض أو راكب. ولا يقيم إلا قائماً على 
الأرض إلا من علَةٍ لا يستطيع معها القيام:!2. 

و يؤيّده صحيحة ابن سناف”عن أبَر>عبد الله لي قال: «لا بأس للمسافر أن 
يؤْذْنَ و هو راكبء و يقيم و موَعَلىَالأّخل قائم:!* فإنْ تخصيص نفي البأس 
بالمسافر مشعر برجحان ليام عل رصنبلا عدر بل مرجوحيّة تركه. 

و كيف كان فهو ليس بشرط في الأذان بلا شبهة, كما يدل عليه قوله له 


في صحيحة زرارة: المتقدّمة!" «تؤذّن و أنت على غير وضوءٍ في ثوب واحد 





(١)كالعلامة‏ الحلّي في تذكرة الفقهاء 7:6 المسألة 105 و نهاية الإحكام 451:0 و الحاكي 
عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام اتم 

(1) في «ض 15 و الطبعة الحجريّة: وأبا عبد الله». و المثبت كما في المصدر. 

(0) التهذيب :0144/01 الاستبصار 707507:1١1ء‏ الوسائل؛ الباب 18 مسن أيواب الأذان و 
الإقامةءيح 3 

(4) دعائم الإسلام 163:1 و عنه في الحدائق الناضرة 680 

(0) التهذيب :131/01 الوسائل: الباب ١+‏ من أبواب الأذان و الإقامة اح 4. 


(1) في ص 10١‏ 
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قائماً أو قاعداً و أينما توبجهت,؛ ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة». 
و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله مي : يؤْذّن الرجل و هو 


قاعد؟ قال: «نعم؛ و لا يقيم إلا و هو قائم:20. 





و خبر أحمد بن محمّد عن عبدٍ صالحطيّة. قال: ديؤدّن الرجل و هو 
جالس. ولا يقيم إلاو هو قائم» و قال: «تؤدن و أنت راكب ولا تفيم إلا و أنت 
على الأرض»'". 


و موّقة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله :٠لا‏ بأس أن تؤدّن راكباً أو ماشياً 





أو على غير وضوء ولا تقيم و أنت راكب أو جالس إلا من عذر'" أو تكون في 
رض ملصّةلاةر 

و خخبر أحمد بن محمد بن أبيَنْصِرَتحنْ الرضا لج قال: «نؤدّن و أنت 
جالس. و لا تقيم إلاو أنت على الأؤاطق :انك قافم)!". 

و خبره الآتَر عن الرضا ملي أيضاًء قال: «يؤذّن الرجل و هو جالس؛ و 


يؤذّن و هو راكب»!". 


1) التهذيب :145/81 الاستبصار 1118/801:1» الوسائل. الباب ١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامة.ح 6. 

(1) التهذيب 146/01:5 الاستيصار 1114/07:1 الوسائل؛ الباب ١‏ مسن أبواب الأذان و 
الإنامقوج + 

(7) في المصدر: «علّة, بدل وعذرء. 

(5) أرض ملصّة: ذات لصوص. الصحاح ٠١0130‏ «لصص» 

(0) التهذيب 147/01:5. الوسائل؛ الباب 1 مر ن أبواب الأذان و الإقامقرح د 

(1) قرب الإسناد: 1184/8١‏ بتفاوت, الوسائل» إلباب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامقدج 14. 

()) الفقيه :+70/18ى الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامقاح 6 





لفن 





وإنّما الإشكال فى الإقامة؛ حيث إن ظاهر جل الأخبار ال 
و ربما يشهد له أيضاً غير ذلك من الأخبار 
كخبر يونس الشيباني عن أبي عبد الله مك قال: قلت له: أؤدّن و أنا 
راكب؟ قال: «نعمة قلت: فأقيم و أنا راكب؟ قال: هلاه قلت: فأقيم و رِجلي في 


الركاب؟ قال: هلاه قلت: فأُقيم و أنا قاعد؟ قال: «لاء قلت: فأقيم و أنا ماش؟ قال: 






«نعم ماش إلى الصلاة» قال ثمّ قال: إإذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً فإنّك في 
الصلاة» قال: قلت له: قد سألتك أقيم و أنا ماش؟ قلت لي: «نعمة فيجوز أن أمشي 


فى الصلاة؟ قال: «نعم. إذا دخلت 





نبّابمسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل 
ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك إن العام كبر للركوع كنت معه في الركعة. لأنّه 
إن أدركته و هو راكع لم تدر التكبي ل كم مكنع في الركوع» ٠!‏ 

و خبر سليمان بن صائح عن أبي عبد الله ب قال: هلا يقيم أحدكم الصلاة 
و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلا أن يكون مريضاً وليتمكن في الإ 
يتمكن في الصلاة, فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاق»!". 





امة كما 


و خبر علئ بن جعفر -المروي عن كتابه عن أخيه موسى طٍْ. قال: سألته 


عن الأذان و الإقامة أيصلح على الدابّة؟ قال: «أما الأذان فلا بأس. و أمّا الإقامة 








)١(‏ التهذيب 783:5 1178/98 الوسائ 
(؟) الكافى 51/8013 التهذيب +:191/00-01: الوسائل, الباب ١‏ من أبواب الأذان و 





باب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامقوح 4. 





الصلاة / الأذان و الإقامة 5 1 يننا 
فلاحتى ينزل على الأرض»!". 

و حكي عن المفيد الالتزامٌ بظاهر هذه الأخبار من اعتبار القيام في الإقامة 
لدى التمككّنء بل ربما يظهر من العبارة التي حكي عنه التزامه به في الأذان أيضاً في 
الجملة. 





قال في محكي المقنعة: لا بأس أن يؤْدّن الإنسان جالساً إذا كان ضعيفاً في 
جسمه و طول القيام يتعبه و يضرّه أوكان راكباً جاداً في مسيره؛ و لمثل ذلك من 
الأسباب. ولا يجوز له الإقامة إلا و هو قائم متويجه إلى القبلة مع الاخحتيارا'. انتهى. 

و الظاهر أنّ مراده بالبأس المفهوم من كلامه بالنسبة إلى الأذان الكراهةٌ و 
إلا فهو شاذً محجوج بما عرفت 

و أمَا بالنسبة إلى الإقامة فرببًا يآعَدَه يلي ما ذهب إليه بظاهر كلامه ظواهرٌ 
الأخبار المتقدّمة. 

ولكنَ المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم -على ما ُسب'" إليهم: 
عدم اعتبار القيام فيهاء و كونه مستحباً أي شرطاً لكمالهاء لا للصحّة. 





و هذا لا يخلو عن وجه؛ فإنْ استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة في 
المستحبّات ‏ التى لا منافاة فيها بين كون قسم خاصٌّ منها مطلوباً بخصوصه مع 
بقاء جنسه على صفة المطلوبيّة -من مثل هذه الأخبار التي ورد فيها الأمر بقسم 


خخاصٌء أعنى الإقامة قائماً أو النهي عمًا عداءء أي الفاقد للخصوصيّة -لا تخلوعن 


(1) مسائل على بن جعفر: 704/174 الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب الأذان و الإقامقاج .١6‏ 
)1١(‏ المقنعة: 49 و حكاه عنه العاملى في مفتاح الكرامة 1" 
(0) الناسب هو المجلسي في بحارالأنوار 1١4:6‏ 
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إشكال. 

أمَا إذا كان المقيّد بصيغة الأمر و نحوه؛ كفولهطجةِ: بإذا أقمتٌ فعلى وضوءٍ 
متهيّئاً للصلاة»" و قوله ل: ديقيم و هو على الأرض قائم»!'' فواضح؛ لما أشرنا 
إليه من أن الطلب المتعلّق بهذا القسم إذا لم يكن إلزامياً لا يكشف عن أن الإقامة 
التي أمر بها الشارع عند كلّ صلاةٍ لم يقصد بها إلا خصوص ماكان بهذه الصفة, 
بخخلاف ما لو كان إلزامياً إن إيجابه بالخصوص ينافي إرادة الإطلاق من مطلقه مع 
وحدة السبب. و لذا يجب حمل المطلق على المقيّد في الواجبات دون 
المستتحبّات. 

و أما إذاكان بصيغة النهي و نجؤةكتقوله لجة: «لايقيم إلاو هو قائم»''! فلأ 
المتبادر منه في مثل هذه الموارد ليس إلا إرافة الحكم الوضعي. أي الإرشاد إلى أن 
الإقامة المطلوبة شرعاً لا تحَصْئَلَ إلايهذاء فكما يكن أن يكون المقصود به 
الإرشاد إلى أن ذاتها لا تحصل إلا بهذا بأن يكون القيد معتبراً في ذاتهاء كذلك 
يمكن أن يكون المراد به الإرشاد إلى عدم حصول الفرد الذي ينبغي اختياره في 
مقام الامتثال: أي الغرد الكامل الخالي عن المتقصة. 

و دعوى أن المتبادر منه هو الأوؤلء و لذا نلتزم به في الواجبات» و إلا 
فلانعقل الفرق بين قوله: دلا تفم إلا و أنت قائم مستقبل القبلة» و قوله: «لا تصل إلا 
و أنت قائم مستقبل القبلة» حيث إن المتبادر من النهي في كل منهما الإرشاده 





-)4( تقدّم في ص ١ل" الهامش‎ )١( 
.)8( تفدّم تخريجه في ص 74 الهامش‎ )1( 


(6) تقدّم تخريجه في ص ١لا‏ الهامش (5). 


الصلاة / الأذان و الإقامة 0 1 كن 
وكون متعلّق أحدهما تكليفاً وجوبياً و الآخَر استحباباً مما لامدخليّة له بما يتبادر 
من هذه الصيغة بعد فرض كونه مستعملاً في الإرشاد و بيان شرطية القيام و 
الاستقبال. فلو جاز حمله على إرادة شرط الكمال و لم يكن ذلك مخالفاً لظاهر 
اللفظ. لجاز في كليهماء مع أنَا لانلتزم به في الواجبات» مد فوعة: 

أؤلاً: با الواجبات و المستحّات, فإنٌ الأوامر و النواهي الشرعيّة 
الإرشاديّة ليست معرّاةٌ عن الطلب, و كيف لا! مع أنه لو صدر من الشارع كلام 
صريحٌ في الإرشاد كما لو قال: استعمال الماء المسحّن يورث البرص لكان 
ذلك مشوباً بالطلب. و لذا يُفهم منه الكراهة؛ فضلاً عمًا لو صدر منه الأمر بشئ أو 
النهي عنه فقولنا. «إن الأوامر و النواهي التتِعلّقة بكيفيّة العمل ظاهرها الإرشاد و 
بيان الحكم الوضعي» لا نعني بذلك|اذافاكوئها بمنزلة الأخبار معرّاة عن الطلب» 
بل المقصود بذلك ادعاء أن المتبادر من مكل هذه اليكاليف كون متعلّقاتها معتبرةٌ 
في ذلك العمل؛ و كون التكليف المتعلق بها مسَبياً عن ذلك لاعن كونها من حيث 
هي مقصودةٌ بالطلب, فإن كانت تلك التكاليف الغير ة بصيغة الأمر أو التهي أو 





نحوهما ممّاكان ظاهره وجوب الفعل أو الترك, تدلٌ بظاهرها على كون متعلّفاتها 
معتبرة في قوام ذات المأموربه؛ إذ لو لاكونها كبلك: لقبح الإئزام بها. و إن عبر عنها 
بلفظ «ينبغي» أو دلا ينبغي» أو «لا يصلح» أو نحو ذلك: فإن بنينا على ظهور مثل 
هذه الألفاظ في الاستحباب, فيُفهم منه كون متعلّقه شرطً الكمال. و إن قلتا 
بإجمال مثل هذه الألفاظ و عدم دلالتها إلا على رجحان متعلّقها فعلاً أو تركاً. 





يتردّد الأمر بين كون المتعلّق شرطاً للصحّة أو الكمال» فيرجع في تشخيص 
حكمه إلى ما تقنضيه الأأصول العمليّة. 
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هذا إذا كان المكلّف به في حدّ ذاته واجباًكي يمكن إبقاء الطلب المتعلّق 
بكيفيّته على ظاهره من الوجوب: و أمًا إن كان مستحبّاً. فلا يعقل أن يكون الطلب 
المتعلّق بكيفيّته إلزاميًً 

اللَّهم إلا أن يقصد به تكليفاً نفسيا و هو خلاف الظاهرء فيشكل حيتت 
استكشاف كون متعلقه معتبراً في قوام ذات الشئ أو شرطاً لكماله من مجرد 
التعبير بلفظ الأمر أو النهي. 

مثلا: لو أمر المولى عبده بطبخ طعام أو تركيب معجون لم يعرف العبد 
أجزاءه و شرائطه؛ فسأل مولاء عن ذلك ققال له المولى عند ! 
التكليف: إذهب إلى السوق و 





شرح ذلك 
كنرابو كذاء و هكذا إلى أن عدّد له عدّة أشياء و 





أمره بتركيبها و ضمّ شئ من الرشْفراناإليهَاٍ و نهاه أن يضع فيها الملح أو الماء أو 
غير ذلك» فشك العبد في شئ منهاأنّهل هو شرط للكمال فيجوز الإخخلال به أم 
لا؟ وجب عليه التعبّد بظاهر كلامه و الآلتزآم بلزوم الجميع و كونها معتبرةٌ في قوام 
ذات المطلوب. و أمَا إذا علم العبد بأن التكليف من أصله ندبئ و أنّه يجوز له 
مخالفة كلّ من هذه الأوامر و النواهي سواء كان شرطاً للصحّة أو للكمالء فشك 
في أن ضمٌ الزعفران إليه هل هو من مقوّمات ماهيّته أو موجب لكماله» أو أن وضع 
الملح هل هو مفسد له بالمرّة فيجعله كالعدم. أو أنه يوئر فيه منقصةً غير قادحة في 
حصول أصل المقصود؟ أشكل استفادة كونه معتبراً في أصل الماهيّة من ظاهر 
الأمر و النهي بعد أن علم بعدم كونه واجب الامتثال. 

لو سلّمنا ظهور النهي في كون متعلقه منافياً لأصل الطبيعة من حيث 


هى من غير فرقي بين الواجب و المستحبٌ كما نيس بالبعيد خصوصاً فيما إذا كان 






الصلاة / الأذان و الإقامة 5-6 ا 
مسبوقاً بالسؤال عن الماهيّة. المشعر بإرادة ما بعتبر في قوامها لافي كمالها كما 
في جملة من أخبار الباب ‏ فهو في غير مثل القيام الذي عُلم صحّة الإقامة بدونه 
في الجملة؛ أي في حال الضرورة؛ إذ الظاهر أنّ جوازه بلاقيام لدى الضرورة من 
باب قاعدة الميسور: لامر تعدّد الموضوع؛ كالمسافر و الحاضر. فيشكل في 
مثل المقام استفادة المساواة بين إهمال الوصف و ترك الموصف رأساً كما هو 
قضيّة اعتباره في أصل الماهيّة من مثل هذه الأخبارء و لذا لم يفهم المشهور منها 
إلا الاستحباب, فهذا هو الأقوى. و الله العالم. 

و يستحبٌ أيضاً أن يكون المؤذن قائماً (على مرتفع) كما يدل عليه رواية 
عبد الله ببن سنان عن أبي عبد لله غيمرقال: «كان طول حائط مسجد 
رسول الل وَل 


وارفع صوتك بالأذان, فإن الله بلكل بالأةٌان ريحاً ترفعه إلى السماء؛ و 











فكان يقول لبلال إذآ دخجل ألوقت: يا بلال أعل فوق الجدار 


أنْ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أَمّة محند وَلِلا 
بتوحيد الله عر و جلء و يستغفررن لأمَة محمد يَلِيهُ حنى يفرغوا من تلك 
الصلاةء(". 

و ليس للمنارة خصوصيّة مقتضية لاختيارها على سائر أفراد المرتفع: فإنها 
ليست من السنّة؛ كما يدل عليه خبر علي بن جعفر. قال: سألت أبا الحسن لق 
عن الأذان في المنارة أسئّة هو؟ ففال: وإنما كان يدن للبي يله في الأرض و 


(1) الكافي 71/0727 التهذيب 507/68-88:1. المحاسن :31/48: الوسائل؛ الاب 17 من 
أبواب الأذان و الإقامقاح لاد 


1 مصباح الفقيه اج ١١‏ 
لم تكن يوميدٍ منارة»". 

و ربما يستشعر من هذه الرواية كراهة الصعود على المنارة للأذان؛ و لعلّه 
لما فيه من الإشراف على بيوت الناس. كما لا يبعد أن يكون هذا هو الوجه لما 
عن آبائه عن علئ طنه]9 أنّه مرْ على 
ثم قال: هلا رفع المنارة إلا مع سطح المسجدة!". 





رواه السكوني عن جعفر بن محمّد عن أ. 
منارة طويلة فأمر يهدمهاء 


و يستحبٌ أن يرفع صوته بالأذانء كما يدل عليه رواية ابن سنان. 





المتقدّمة9. 

و في رواية محمّد بن مروان عن الصادق عَجّة: «المؤن يُغفر له مد صوتى. 
و يشهد له كل شئ سمعه»! 

و في صحيحة زرارة عن إلي تجغف رقي «و كلّما اشتدٌ صوتك من غير أن 
تجهد نفسك كان مَنْ يسمع أكثر, و كان أجرك في ذلك أعظمء!0. 

و أن يضع إصبعيه حال الأَذانَ في أذنيه. كما يدلّ عليه خبر الحسن بن 
السري عن أبي عبد الله لب قال: «السئّة أن نضع إصبعيك في أذنيك في 
الأذان»50, 


(ولوأ 





ت المرأة للنساء جاز) كما عرفته عند البحث عن اشتراط 


(1) التهذيب 2114/184:6 الوسائل. الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامةووج 1 
(؟) التهذيب 0/٠١/5677‏ الوسائل: الباب 76 من أبواب أحكام المساجد ح 5. 
(0) في ص 581 ١‏ 
(4) الكافي 18/007 التهذيب 000/07:5. الوسائل. الباب ” من أبواب الأذان و الإقامة» 





0/180-141/اى الوسائل. الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامقوح *. 
(1) التهذيب 1188/18:1: الوسائل الباب ١‏ من أبواب الأذان و الإقامقاح ؟. 





الصلاة / الأذان و الإقامة عند يد 55 ع 
الذكورة في مؤدّن الرجال. 

(و لو صلَّى منفرداًو يؤْذّن) ولم يُّقم (ساهياً. رجع) مع سعة الوقت 

تت 

(إلى الأذان) و الإقامة (مستقبلاً صلاته ما لم ييركع) على المشهور كما 
نسب(" إليهم؛ الصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله لبه قال: دإذا افتتحت الصلاة 
افنسيت أ اتؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم واستفتح 
الصلاة؛ و إن كنت قد ركعت فأتمٌ على صلاتك»!5. 

(و فيه رواية أخرى) بل روايات. فربّما يظهر من بعضها أنه إذا ذكرهما 
بعد أن دخل في الصلاة» مضى في صلاته 

كصحيحة زرارة» قال: سألت أبا جعقز 8 عن رجل نسي الأذان و الإقامة 
حتى دخخل في الصلاة, قال: «فليمض] فوإظبلائهِ قُإِنْما الأذان سنّة:0. 

و خبره الآخَر عن أبي عبد ,الله ييه قال: قلت له: رجل ينسى الأذان و 
الإقامة حتى يكبّر. قال: «يمضي على صلاته ولا يعيد:4 

و صحيحة داؤد بن سرحان عن أبي عبد الله م في رجل نسي الأذان و 
الإقامة حتى دخل في الصلاة, قال: «ليس عليه شئئ»!8) 














)١(‏ الناسب هو الشهيد الثانى فى الفوائد 

(1) التهذيب 1٠١/5046‏ الاستبصار ١:1177/0ء‏ الوسائل» الباب 14 من أبواب الأقان و 
الإقامقاج م 

86:7 ا الاستبصار 70/804:1١1ء‏ الوسائل. الباب 74 من أبواب الأذان و 









١1‏ لء الاستبصار 1171/07-70:1: الوسائل: الباب 74 من أبوابُ 

ان و الإقامقاح اد 

(0) التهذيب :118/188 الاستبصار 111/708:1» الوسائل. الباب 14 من أبواب الأذان و 
الإقامقيج :. 


تليكا 56 5 مصباح الفقيه رج ١١‏ 

و ربما يستشعر من قوله عي في صحيحة داوٌد: «ليس عليه شئ؛ و من 
التعليل الواقع في صحيحة ز 
توهّم الوجوب؛ فمن هنا قد ينوهم أنّها لا تدل إلا على جواز المضي» لا وجوبهء 
كي يتحمّق التنافي بينها و بين صحيحة الحلبي؛ المتقدّمة !و غيرها من الأخبار. 

و يدفعه: أنّ ورودها في مقام تومّم الوجوب لا يصلح مانعاً عن ظهور 
قوله م : «فليمض» في الرواية الأولى - في الوجوب. و الا يعيد» ‏ في الثائية - 
في الحرمة؛ بل التعليل بأن أذان سنّة ربما يؤكٌد هذا الظاهر بعد الالتفات إلى أن 
الصلاة في حدّ ذاتها مما يحرم قطعهاء و أن السنّة لا تنقض الفريضة» فالخبران 





إرة: بأنّ الأذان سّة: كون هذه الروايات مسوقةً لدفع 





الأؤلان ‏ أي خبرا زرارة ‏ ظاهرهما.ؤيجوب المضئ و حرمة الاستئناف. ولكن 
يتعيّن صَرفهما عن هذا الظاهر بِالجيق عَل ىكإرادة الجواز الغير المنافي لاستحباب 
الإعادة؛ جمعاً بينهما و بين صحيحة الخلبي و غيرها ممًا هو صريح في الجواز. 
و تقييدهما بم إذا دخل في الركوع؟ جَمَعاً بينهما و بين صحيحة الحلبي في 
غاية البُْد بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادته منهما 
و ربما يظهر من بعض الأخبار أنه لو تذكّر قبل أن يقرأ رجع؛ و إلا مضى 
في صلاته. 





كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عا قال في الرجل ينسى الأذان 
و الإقامة حتّى يدخل في الصلاة: قال: «إن كان كر قبل أن يقرأ فليصل على 
النبي ييه و ليّقم؛ و إن كان ق في 





فليتمٌ صلاته» 


() في ص 1485 
(؟) الكافى *03٠م/14ء‏ التهذيب 1٠١7/9085‏ الاستبصار (:111/101-0» و ليس فيه 


أبواب الأذان و الإقامةيح غ. 








الصلاة / الأذان و الإقامة 9 0 

و حبر زيد الشحام أنّه سأل أبا عبد الله متي عن رجل نسي الأذان و الإقامة 
حتّى دخل في الصلاة. فقال: «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلٌ على النبي ييه و 
يهم و إن كان قد دخل في القراءة فليتم صلاتهه!. ١‏ 

و خبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عل قال: سألته عن الرجل 
يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يَُّم قال: الام الام ينم قبل أن يقرأ 
فليسلّم على النبي مي ثم يقيم و يصلّيء و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة ذ 
على صلاته!". 





و يظهر من بعضٌ الروايات جواز الرجوع مطلقاً ما لم يفرغ من صلاته. 
كصحيحة على بن يقطين؛ قال: سأليت أبا الحسن لي عن الرجل ينسى أن 
يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة. قاا 





كان قِد“فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته 
و إن لم يكن قد فرغ من صلاته فليع06 

و تقييدها بما قبل الركوع -كمَاذْكْرَه بَحسَ” -كماترى؛ فإنّ هذا النحو من 
التقييد أسوأ من طرح الخبر و رد علمه إلى أهله. كما هو واضح. 

و قد حكي عن الشيخ أنه ذكر في توجيه أخبار الباب أن هذه الأخبار كلها 
محمولة على الاستحياب!0. 


1 الففيه 4/1810:1ى الوسائل. الباب 74 من أبواب الأذان و الإقامة.ح 4. 








(1) التهذيب 1٠١6/5078:‏ الاستبصار 1174/504:1 الوسائل؛ الباب 74 من أ 
الإقامةاح 0. 
(7) التهذيب 975:5/١111؛‏ الوسائلء الباب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامقيح "* 






وسائل الشيعة» ذيل ح + من الباب 78 من أبواب الأذانةو الإقامة. 
٠‏ فيلح 11١8‏ و حكاء عنه العاملي في الوسائل. ذيل ح + من الباب 714 
من أبواب الأذان و الإقامة. 


(4) العاملي 





252000000 5 مصباح الفقيه اج ١١‏ 

أقول: هذا من أجمل وجوه الجمع؛ و مقتضاء كون الاختلافات الواقعة فيها 
منرّلة على اختلاف مراتب الاستحباب» ولكن قد يشكل الالتزام به بالنسبة إلى 
الصحيحة الأخيرة الدالّة على جواز الرجوع مطلقاً بعد إعراض المشهور عن 
ظاهرها و مخالفته لظواهر مجموع الأخبار المتقدّمة و غيرهاء كما أشار إليه 
المصئف يي في محكئ المعتبر حيث قال تعريضاً على ما ذكره الشيخ من حمل 
الصحيحة على الاستحباب١١ ‏ مالفظه: و ما ذكره محتمل لكن فيه تهجّم على 
إبطال الفريضة بالخبر النادر”". انتهى 

و كيف كان فالأولى رد علم هذه الصحيحة إلى أهله بعد وضوح عدم كون 
ما تضمّتته من الأمر بالإعادة إلزاميَا' رلته للاحتياط: فيتعيّن بعد رفع اليد عن 
هذه الصحيحة الأخدٌ بظاهر صلحيحة الحلييا. الآمرة بالانصراف ما لم ركع و 
المضي في الصلاة بعد أن وك كابوه ليم الكشهور. 

ولا يعارضها الأخبار المفصّلة بين ما قبل القراءة و ما بعدها؛ لما أشرنا إليه 
من أن مقتضى القإعدة الجمع بينها بحمل الأمر بالمضئ بعد القراءة على الرخصة 
الناشئة من عدم كون الاهتمام في تدارك ما فات بعد القراءة كالاهتمام به قبلها. 

و الحاصل: أنه لا يصلح شئ من الأخبار المزبورة لمعارضة صحيحة 
الحلبي من حيث الدلالة فضلاً عن سندها المعتضد بالشهرة عدا الصحيحة 
الأخيرة التي دلالتها على الجواز مطلقاً أقوى من دلالة صحيحة الحلببي على المنع 


()التهذيب نفلاك ذيلح ١٠11م‏ 
(؟) المعتبر 010:6 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام ©90/17. 


الصلاة / الأقان و الأقاصة ............... 300 لا 
بعد الركوع؛ ولكن التعويل عليها تهيجمٌ على إبطال الفريضة بالخبر النادر لأمرٍ غير 
لاد 

كما أنه لا يصلح لمعارضتها حبر نعمان الرازي؛ قال: سمعت 
أباعبد الله مه و سأله أبو عبيدة الحذَّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن و يقيم 
حتَّى كبر و دحل في الصلاة: قال: «إن كان دخل المسجد و من نيّته أن يؤدّن و يقيم 
فليمض في صلاته و لا ينصرف:٠"‏ لعدم صلاحيّة هذا الخبر لتقييد الصحيحة و 
غيرها مما دلّ على جواز الرجوع مطلقاً بما إذا لم يسبقه العزم على الفعل؛ فإنّه 
تقييد بفردٍ ربما ينصرف عنه إطلاق الترك نسياناً. فما في هذا الخبر من التفصيل 
منرّل على اختلاف مرتبة الفضل, “أنه ميق العزم و عروض النسيان يكون 
بحكم الآتي بالفعل فلايتأ كد في نحمّة إِستضتباتٍ الرجوع, والله العالم 

و لامنافاة بين شئ من الأخبالالْمربَوووَبَينٌخبر زكريًا بن آدم قال: قلت 
لأبي الحسن الرضا ط: بعلت فداك كنت في صلائي فذكرت في الركعة الثانية و 
أنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ فقال: «اسكت موضع قراءتك و قُل: قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة: ثم امض في قراءتك و صلانك وقد نمّت 





صلاتك»!". 

أمّا بالنسبة إلى ما عدا الصحيحة الأخيرة الدالّة على جواز الإعادة مطلقاً: 
فواضح؛ فإن ما تضمّنه هذا الخبر من قول: هقد قامت الصلاة» مرّتين في أثناء 
بيب 101/19/4:5 1ء الاستبصار 1177/607:1ء الوسائل الباب 74 من أبواب الأقان و 


الإقامة,ج .م 
(1) التهذيب 8/708:1 211١‏ الوسائلء الباب 54 من أبواب الأذان و الإقامقوح 1 





هده مصباح الفقيه إج ١1١‏ 
القرا. ة في الركعة الثانية تداركاً للإقامة المنسيّة و المضئ في قراءته و صلاته حكمٌ 
خاص تعبّدي أجنبئ عمًا تضمُنته تلك الأخبار؛ و لا يستفاد منه مشروعيّته و 
حصول التدارك به في الموضع الذي يجوز له قطع الصلاة و استثنافها لتدارك 
الإقامة. أعني ما قبل القراءة أو الركوع من الركعة الأولى. 

فما زعمه صاحب الحدائق2 من كون هذا الخبر مبيّناً الإجمال الذي 
زعمه في الأخبار التي ورد فيها الأمر بخصوص الإقامة مما ورد فيها الأمر بالصلاة 
أو السلام على النبي يي أعني صحيحة محمّد بن مسلم و رواية الشحام و خبر 
الحسين بن أبي العلاء!" ‏ لا يخلو عن غرابة بعد وضوح تباينهما موضوعاً و 
حكماًء و كون الأمر بالإقامة في يلك الأجيار مشروطاً بتذكّره بعد الدخحول في 
الصلاة قبل أن يقرأ و لو بعض السورة؛ و.ورود هذا الخبر في مَنْ ذكر في الركعة 
الثانية و هو في القراءة. 

و أمَا بالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة فربّما يتراءئ التنافي بينهما؛ لما في هذا 
الخبر من الأمر بالمضئ بعد قول: «قد قامت الصلاة» مقتصراً عليه. 

و يدفعه: أن المقصود بهذا الخبر كفاية هذا القول تداركاً للإقامة المنسيّة, و 
عدم انتقاض الصلاة به. و لا ينافيه جواز الإتيان بها تامةٌ و استثناف الصلاةء كما 
لايخفى. 

و الحاصل: أنّهِ لا معارض لهذا الخبر أصلاٌ إلا أنه في حدّ ذاته قاصر عن 
إثبات هذا الحكم: أي جواز التكلّم في الصلاة في خلال القراءة بما ليس بذكرٍ ولا 


5/٠ 3/ الحدائق الناضرة‎ )١( 
588 تقدّمت أخبارهم في ص 184و‎ )1( 


الصلاة / الأذان و الإقامة ل 
قراءة أو دعاء. 

ثمْإنَ ما في بعض هذه الأخبار من الأمر بالصلاة أو السلام على النبي يلل 
فلعله هو بنفسه مستحبٌ عند الالتفات إلى التسيان. 

و في المدارك قال: و الظاهر أن الصلاة على النبي يوه والسلام عليه إشارة 
إلى قطع الصلاة: و يمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعاً. و يكون ذلك مسن 
خصوصيّات هذا الموضع؛ لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل "١‏ انتهى. 

و في كلا الاحتمالين مالا يخفى من البُفد. 

و قال أيضاً: و اعلم أن هذه الروايات إنّما تعطي استحباب الرجوع 
لاستدراك الأذان و الإقامة أو الإقامة وجدقهبو ليس فيها ما يدلٌ على جواز القطع 
لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة.إو لم"أقف على مصرح به سوى المصئف به 
ي عقيل لق م قل بعنه. رججكى فخر المحمقين لله في 
الشرح الإجماعَ على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة. و عَكَس الشارح ب: 


في هذا الكتاب و اب 





فَحَكَم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة, و هو غير واضح'". 
انتهى. 

أقول: أما ابن أبي عقيل: فهو -على ما تُقل عنه ‏ قائل بجواز القطع 
الاستدراك خنصوص الأذان في الصبح و المغرب. لا مطلقاً. و للاقامة مطلقاً. 

قال -فيما حكي عنه -ما لفظه: مَنْ نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب 
و إن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه 








حتى أقام رجع و أذْن و أقام ثم افتتتح الصلا: 


(1و )١‏ مدارك الأحكام +دولام. 


وا م مت : . مصباح الفقيه /إج 1١‏ 


قد نسي الأذان» قطع الصلاة و أذّن و أقام ما لم يركع فإن كان قد ركع؛ مضى في 
صلاته ولا إعادة عليه. وكذتك إن سها عن الإقامة من الصلوات كلها حتّى يدخل 
في الصلاة؛ رجع في الإقامة ما لم يركع: فإن كان قد ركم. مضى في صلاته و لا 


إعادة عليه 


أن بنى على وجوب الأذان للصلاتين و الإقامة للجميع جعل وجويهما قرينةً 
لصّرف الأخبار الدالّة على جواز نقض الفريضة لتداركهما إلى الواجب منهماء و 
لم ير وصف الاجتماع دخيلاً في هذا الحكم؛ بل جعل مناطه فوات الواجب أذاناً 
كان أم إقامة و ذكرهما في الأخبار جارٍ مجرى الغالب. 





يكون تركه متعمّداً استخفافاً. فعليه الإعادة”". انتهى: فكأنّه بعد 


و كيف كان فلا يخفى ما فيه بَقدنيعف المبنى. 

و أما المصئّف يلل فظاها كَاآئل يُعظو) لتزامه بجواز القطع لاستدراك الأذان 

و ربما يستشعر من تخصيصه الأذان بالذكر: عدمه لخصوص الإقامة؛ فمن 
هنا قد يشكل توجيه كلامه حيث لم نجد دليلاً بل ولا وجهاً اعتبارياً يساعد عليه. 

نعم. لو التزم به في ككل من الأذان و الإقامة. لأمكن توجيهه بدعوى 
استفادته من صحيحة!" الحلبي و غيرها ممّا دل على جواز القطع التدارك الأذان و 
يُفهم منها عدم فوات محلّهما ما لم يركع فله تدارك المنسيّ 
منهماء سواء كان المجموعٌ أو أحدّهماء و إن لا يخلو عن تأمَلٍ بل منع» ولكنّه على 
الظاهر لا يلتزم بهذا الإطلاق, فلا نرى حيتلٍ لكلامه وجهاً و لذا قاد يظنّ بن 








(1) حكاء عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 111:5 المسألة 0د 
(؟) تقدّمت الصحيحة في ص 1878 


الصلاة / الأذان و الإقامة 2011 لور 
مقصوده بالأذان ما يعم الإقامة, أو حصول السقط في عبارته من سهو القلم. 

و كيف كان فإن أراد خصوص الأذان. فضعفه ظاهر؛ إذ لا دليل على جواز 
القطع له بالخصوص: خصوصاً لو لم يلتزم به لخصوص الإقامة المعلوم أهمَيّتها 
لدى الشارع من الأذان, كما هو واضح. و إن أراده مع الإقامة. فهو حقٌّ. 

و العجب من صاحب المسالك. حيث إِنّه حمل كلام المصئّف عله على 
ظاهره من خصوص الأذان, و قرّره على ذلك؛ و صرّح بعدم الجواز لخصوص 
الإقامة. فقال في شرحه: و كما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى» 
دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور, اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع 
الوفاق"". انتهى: فكأئه يي زعم أن الرجبوع لتدارك خصوص الأذان موضع 
الوفاق. و ألحق به ناسيهما بالأولوية. 

و الحاصل: أنه لا يجوز قطع الصِآةلآستدراك خصرص الأذان. سواء نسيه 
بالخصوص أو نسيهما ولكن لم يكن قأصداً بقطعه إلا تداركه دون الإقامة. 

أما الأول: فواضح؛ لخروجه عن مورد النصوص و الفتاوى. 

وأمًَا الناني: فلعدم دلالة الأخبار الواردة فيه إلا على جواز القطع 
الاستدراكهماء لا الأذان خاصّة. 

و هل يجوز القطع لاستدراك الإقامة خاصّة إِمَا لكونه 
الإقامة فدخحل في الصلاة أو لمرجوحيّة الأذان في حقّه أو عدم مشروعيّته له كما 





بالأذان و نسي 


في صورة الجمع بين الفريضتين, أو لعدم اهتمامه و إرادة استدراك خصوص 
الإقامة؟ وجهانء بل قولان» ربما تُسب العدم إلى المشهورء كما أومأ إليه العبارة 





186:1 مسالك الاقهام‎ )١( 


كلها مصباح الفقيه اج ١١‏ 
المتقدّمة''" عن المسالك حيث نسب عدم الرجوع في مَنْ نسي الإقامة خاضّةٌ إلى 
المشهور بل عن الشيخ نجيب الدين دعوى الإجماع عليها". 

و حكي عن غير واحل ا" القول بالجوازء بل قبل: قد يظهر من النفلئّة أله 
المشهور' ولكن المفروض موضوعاً في كلامهم بيحسب الظاهر هو ناسي 
الاقامة خخاصّةً إلا أن الظاهر عدم الفرق بين الصور. 

و كيف كان: فهذا هو الأقوى: كما يدل عليه إطلاق خبر الحسين بن أبي 
العلاء. المتقدّم!*' الذي وقع فيه السؤال عمّن استفتح صلاته ثم ذكر أنه لم يُقم 

وكذا صحيحتا'" محمّد بن مسلم و زيد الشحامء فإنّه وإن وقع فيهما 
السؤال عمّن نسيهما ولكن الأمر بالإقامة خاضّةٌ في الجواب يدل على جواز 
رجوعه إليها بالخصوص. 

و احتمال أن المراد بهاما يعم الأذان بقربنة السؤال ليس بأقوى من احتمال 
تخصيص الإقامة بالذكر؛ لاهتمام الشارعَ بها وكونها المقصودة بالأصالة من 
الرخصة في إبطال الفريضة» بل هذا الاحتمال أوفى بظاهر اللفظ إلا أن هذه 


الأخبار مفادها جواز الرجوع ما لم يقرأ ولكن التحديد الواقع فيهاإنّما هو لمحل 





(0) فى ص 391. 

(؟) حكاه عنه العاملي في مقتاح 

(0)كالعلامة الحلي في منتهى المطلب 6: . 
و الشهيد الثاني في الروضة :161 وأبن فهد الحأّي في 
الموجز الحاوي (ضسمن الرسائل العشر): :/١‏ و حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 
م 

(4) الفوائد المليّة: +16 و القائل هو العامئي في مفتاح الكرامة ؟:٠‏ 

(0) فى ص 586. 

(1) تقدّمتا فى ص 186 و 180 










الصلاة / الأذان و الإقامة ..... 1 لوو 


تدارك المنسي؛ و هو مجموع الأذان و الإقامة فيما هو المفروض موضوعاً في 
الخبرين”" الأخيرين» و قدثبت بمقتضى الجمع بينها و بين صحيحة!" الحلبي أن 
هذا الحدٌ حدٌ لتأكد الاستحباب؛ فلا يقتضي ذلك قصر الحكم المستفاد منهماء و 
هو الاكتفاء بالإقامة وحدها لدى الرجوع 0550 هذا الحدء فليتا 

و يؤيّده أيضاً صحيحة'" علي بن يقطين: الدالّة على جواز الرجوع إلى 
الإقامة ما لم يفرغ من صلاته؛ بل يمكن الاستشهاد بها له؛ فإنّ الاستشكال في 
الأخذ بظاهرها فيما بعد الركوع لأجل مخالفته للمشهور لايقتضي إهمالها بالمرّة 
حتّى فيما لا مخالفة لهم: فليتأمل. 

تنبيهان: 

الأل: إطلاق النصّ و كلام الأصحاييقتضي عدم الفرق في المصلّي بين 
الإمام و المنفرد فتقييده بالمتفرد|-كما فَمَلهِلحصئّف ع يحتاج إلى دليل. 

الثاني: أن هذا الحكم وح وجواز:قطع الفرئيضة لاستدراك الأذان و الإقامة 
أو الإقامة خاصّةٌ مخصوص بصورة النسيان, فلو تركهما عمداً. ليس له ذلك كما 
صرّح به غير واحليا*, بل حكي!* عن الأكثر. منهم: الشيخ في الخلاف!"" و السيّد 








(1) أي: خبري محمّد بن مسلم و زيد الشحام المتقدّمين في ص 784 و 180 

(1) تقدّمت الصحيحة فى ص 187 0 

() تقدّمت الصحيحة في ص 288 

(6) كالمحمّق الحلي فى المختصر النافع:0: و المعتبر 19:5 و العامة الحلّي في تنذكرة 
الفقهاء ٠‏ المسألة 18# و قواعد الأحكام 13:1؟: و مختلف الشيعة 2181:1 ضمن 
ماله وو مسن للكت 3ب وتاي الجا 11 كدر افيد ف اااي 
الدروس :, و المحمّق الكرك في جامع المقاصد 148-131:7 و العاملي في مدارك 
الأحكام +57 والفيض الكاشاني في مفايح ان الشرائع 114:1 مفتاح /130. 

(0) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ©5072 

(1) لم نعثر عليه فيه. و نسبه إليه العاملي في مدارك الأحكام 507 


اا جم م ...... مصباح الفقيه اج ١١‏ 
في [المصباح ]!١؛‏ لحرمة قطع الفريضة: و اختصاص ما دلّ على الجواز بصورة 
النسيان. 

ولكن حكي عن الشيخ في النهاية و ابن إدريس عكس ذلك» فقالا: إن 
تركهما متعمدا رجع ما لم يركع» و إن نسيهما حتى دخل في الصلاة؛ مضى في 
صلاتها". ولم يُعرف مستندهما. 

(و يعطى الأجرة) على الأذان (من بيت المال إذا لم يوجد مَنْ يتطووع 
به) لأنّه من أهم المصالح التي أُعدٌ بيت المال لها 

ولكن هذا يتّجه على القول بجواز أخذ الأجرة على الأذان. و هو بحسب 
الظاهر خلاف المشهور, بل عن بعض وى الإجماع على عدم الجواز'” و لذا 
قد يُحمل عبارة المتن و نحوه على إرَََة الاأؤتزاق: كما يؤيّد 
بالذكر, و يشهد له تصريحهيتفيم يأتي في آدابع إلتجارة حيث قال: أخذ الأ 3 





تخصيص بيت المال 





على الأذان حرام؛ و لا بأس بالرزق من بيت المال'. انتهى. 

و استدلٌ للمنع: بما رواه الشيخ مسنداً عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
آبائه شيا عن علئ عه قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا 
صلَّيت فصل صلاة أضعف مَنْ خلفك؛ و لا تتخذن مؤدناً يأخذ على أذانه 


(1) بدل ما بين المعقوفين في «ض 17 و الطبعة الحجريّة: والانتصاره. و الصحيح ما ألبتنا 
كما حكاء عنه المحمّق الحنّي في المعتبر 114:1 و العاملي في مدارك الأحكام 508037 

(؟) النهاية: 30 السرائر 304:1 و حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١:‏ 3 

(0) الشيخ الطوسي في الخلاف :741-730:١‏ المسألة 071 و حكاه عنه الفاضل الاصبهاني في 
كشف اللثام ©5147 

(4) شرائع الإسلام 1127 


الصلاة / الأقان و الإقامة ........ , 3 ل 
أجرلاة. 

و عن الصدوق مرسلاً نحوه. 

وعنه أيضاً في الفقيه مرسلاً قال: أتى رجل أميرالمؤمنين لي فقال: يا 
أميرالمؤمنين و الله إِئَي لأحبكه فقال له: «ولكتي أبغضك» قال: و لِم؟ قال: «لأنك 





تبغي في الأذان كسباًء و تأخذ على تعليم القرآن أجرأء'؟. 





أن سوق الخبرين خصوصاً ثانيهما يشهد بإرادة الكراهة: مع أنه 
لادلالة فيهما على بطلان الإجارة و عدم استحقاقه للأجرة. 


ود 


و استدلٌ له أيضاً بما روي عن كتاب دعائم الإسلام عن علي يللا أنه قال: 
«من السحت أجر المؤّن»!4. 

و هذه المرسلة لا قصور في دلالتها..ولكنّها قاصرة السند. 

اللَهمْ إلا أن يجعل الشهرة َه ؤافيه تلخل/ 

فما حكي عن السيّدا* كيه و ظاهر المصئّف في المعتبر. و الشهيد في 
الذكرى”"» و قوّاه غير واحَدٍ من المتأخَرين”" من القول بالكراهة هو الأشبه. 


.يب 1119/1870 الوسائل الباب حا أبواب الأذان و الإقامةاح 3 

.١ الى الوسائل» الباب 58 من أي بواب الأقان والإقامة؛ فيلح‎ +8١ 

(0) الققيه 411/11١١ ١93'‏ الو, 

(4) دعائم الإسلام 1410:1 و عنه في الحدائق الناضرة /28003 

(0) حكاء عنه المحفّق في المعتبر 16:1 نقلاً عن مصباحه. و كذا العاملي في مدارك الأحكام 
قن 

(1) المعتبر 1:+176-17ء الذكرى +557: و حكاء عنهما العاملي في مدارك الأحكام 90/13 


(0) كالأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 47-416 و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع. 
01 مفتاح 186 








الباب 5 من أبواب الأذان و الإقامقج ؟. 








0 ..... مصباح الفقيه /)ج ١١‏ 
ولكن خضّه غير واحدٍ ممّن قال بالجواز بالأذان الإعلامي الذي لا تتوقّف الفائدة 
المقصودة منه بالإجارة على وقوعه طاعةً لله تعالى؛ دون أذان الصلاة أو الإقامة و 
نحوها مما تتوقّف فاندته للغير على وقوعه طاعةٌ لله تعالى. فإنّه ينافي إيقاعه للغير 
عوضاً عمًا يأخذه منه من الأجرة: ولا يقاس بالعبادات المستأجر عليها نيابةٌ عن 
الغيرء فإ قصد وقوع هذه العبادات عوضاً عمًا يستحفّه ليس في مرتبة قصد 
القربة المعتبر في صحّتها كي يمتنع تصادقهما على مورد. 

نعم. لو ثبت جواز الاستنابة فبهما و استأجره على أن يدن و يقيم نيابةٌ 
عنهء لصار حالهما حال العبادات المستأجر عليها في الصحّة و عدم التنافي بين 
القصدين, ولكنّه لم ينبت بل ظاهرالأدِلّة اعتبار المباشرة: مع أنّه على تقدير ثبوته 
خارج عن محل الكلام؛ فإن لزاع توفي جواز الاستنجار على أن يؤدّن و 
يقيم أصالةٌ لصلاة الجماعة أو لصِلائه منفرداً ليجتزئ المستأجر بسماعهما في 
صلاته فهذا مما تتودّف صحَته على وقوعه طاعةٌ لله تعالى و هو ينافي استحقاق 
عوضه من الغير. 

وفي المدارك بعد أن نفى البأس عن الاستئجار للأذان قال: و الظاهر أن 
الإقامة كالأذان, و حَكَّم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستئجار عليها و إن قلنا 
بجواز الاستئجار على الأذان» فارقاً بينهما بأنّ الإقامة لاكلفة فيهاء بخلاف الأذان؛ 
فإ فيه كلفةٌ بمراعاة الوقت. و هو غير جيّد؛ إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه 
اشتماله على الكلفة''". انتهى. 

أقول: لا يبعد أن يكون مراد العلامة بالكلفة المقدّمات الخارجة عن ماهيّة 


418:1 مدارك الأحكام 7/7 و راجع: نهاية الإحكام‎ )١( 
. 2 (0 


الصلاة / الأذان و الإقامة ....... 00ظ 0 
العبادة مما لا محذور في استحقاق أجرته من الغيرء كمراعاة الوقت في الأذانء 
فكأن عدم جواز الأجرة على نفس العبادة لديه مفروغ عنه؛ فيرى جوازه في الأذان 
-على تقدير التسليم ‏ على مراعاة الوقت؛ لا على نفس الأذانء ففي كلامه إيماء 
إلى الوجه الأوّل من أن ما يوقعه طاعةً لله تعالى يمتنع أن يستحقٌ عوضه من غيره» 
فهذا الوجه هو عمدة الدليل للمنع. 

ولكتّه لا يخلو عن نظر؛ فإنّه -على تقدير تسليمه -إنّما بنّجه فيما إذااكانت 
الفائدة العائدة إلى الغير ‏ التي بنحاظها نصح إلإجارة على الفعل ‏ مترئّبةٌ على 
ماهيّة العبادة من حيث هي -كما لو استأجره على أن يعيد صلاته جماعةً ليقتدي 
به. أو استأجر إمامه على أن يؤْذْن و يقَيم لصلاته كي يحصل باقتدائه به فضيلة 
الائتمام بمن صلّى بأذانٍ و إقامةٍ بأدوكنما ا تكانت الفائدة المصحّحة للإجارة 
متربّةً على بعض مصاديقهاء ككر نه جهراً. أو في المسجدء أو لهذه الجماعة, إلى 
غير ذلك من العوارض المشخّخصة الموجبة لحصول نفع للغير قابل لأن يقابل 
بالمال؛ فإنُ قصد استحقاق العوض باختياره لهذا الفرد 0 ينافي قصد التقب 
بأصل العبادة من حيث هيء فلا مانع من أن يلتزم به بالخصؤص بعقد الإجارة, 
الله إلا أن يدل دليل تعبّدي من نط أو إجماع على خلافه. 

و قد استقرب شيخ مشايخنا المرتضى في جواز الإجارة على أحد فردي 
الواجب المخيّر””, فهذا أولى منه. كما لا يخفى. 

هذاء مع إمكان منع التنافي بين قصد القربة و استحقاق العوض في الفرض 
الأول أيضاً. أي فيما إذا كانت الإجارة متعلّقةٌ بنفس العبادة من حيث هيء كما لو 


47801 المكاسب‎ )١( 


اق ,ولد يكت ,. 8 ....... مصياح الفقيه /اج 1١‏ 
استأجره على أن يصلّي على ميّته صلاة ليلة الدفن: التي هي مطلوبة من المباشره و 
لاتصحٌ إلا إذا قصد بفعله امتثال الأمر المتعلق به بنفسه ولكن مع ذلك يمكن 
الالتزام بصحّة الإجارة عليها؛ لما فيها من نفع عاندٍ إلى الميّت قابل لأن يُقابئل 
بالمال» و عدم كون المأمور أي الأجير ملتزماً بهذا الفعل شرعاً. أي واجباً عليه 
كي لا يجوز له تركه و يكون أخذه للمال في مقابله أكلاً للمال بالباطل حيث إن 





الأمر المتعلّق به ندبي يجوز مخالفته. و متى جاز له مخالفة هذا الأمر صحٌ 
استئجاره على موافقته؛ لما فيها من النفع العائد إلى الميّت؛ فمتعلّق الإجارة ليس 
نفس هذا الفعل من حيث هو كي يكون إيقاعه لله منافياً لاستحفاق عوضه من 
الغيرء بل امتثال أمر الله بهذا الفعل, فِه قاد بفعله امتثال أمر الله ليستحقٌ بامتثال 
أمر الله تعالى أجرته ممّن النزم بهذلآسْدال له كما لو أمر المولى عبده بشئ لا 
على سبيل الحتم و اللزوم بلعل سبيل الندب وو كان في إطاعته لمولاه بهذا 
الفعل فائدة تعود إلى الغيرء فلتعبد أن لا يطيع مولاء حتّى يأخذ عوضه ممّن يعود 
التفع إليه و ليس قصده للعوض من الغير منافياً لقصد الإطاعة. بل متوقّف عليه 
حيث إِنّه جعله عوضاً عنهاء لاعن نفس الفعل من حيث هوء فالإطاعة مقصودة 
بهذا الفعل ولكن لا من حيث هيء بل مقدّمةٌ لاستحقاق العوض: و لا دليل على 
اعتبار أزيد من ذلك في صحّحة العبادة 

الهم 
دلّت الأدلّة الشرعيّة على اعتباره في العبادات. 


و فيه تأمّلء والله العالم. 





أن يقال بمنافاة قصد العرض من غير الله تعالى للإخلاص الذي 


(الثالث: في كيفيّة الأذان) و بعض ما يعتبر فيه شرطاً لصحته أو كمالهء و 





منه قصد التقرّب؛ فا: معتبر في صححة أذان الصلاة و إقامتها بلا شبهة؛ إذ لا ينبغي 
الارتياب في أنّ المقصود بهما التعبّد كنفس الصلاة, كما أنّه هو المتسالم عليه بين 
الأصحاب على ما يظهر من كلماتهم. 

و أمًا الأذان الإعلامي ففي كون النبٍّ شرطاً لصحّته تردّد. و قضيّة الأصل 
عدم 

نعم» لا يبعد توقفه على قصد عَتْوَنَهوِخَدَم صدق اسم الأذان عليه بلاقصد 
أو بقصد غير هذا العنوان, فليتأمَلٌ 

(ولا) يجوز أن (يوْدّنَ) في غير الصبح (إلّا بعد دخول الوقت) بإجماع 
المسلمين, كما ادّعاه في الجواهر”" و غيره'"! إذ لا يتنجّز التكليف به إلا بعد 
حصول سببهء فقبله تشريع محرّم, اللّهمّ إلا أن يقصد به مجرّد الذكر لا السبادة 
الموظفة المسنونة. 

(و قد رخص) في (تقاديمه على الصبح) كما ذهب إليه الشيخ !"و أكثر 





(1) جراهر الكلام 0:6 

(1) المعتبر :0178 تحرير الأحكام 711 تذكرة الفقهاء 77/ المسألة 187 منتهى المطلب 
:5 جامع المقاصد 17:6 مدارك الأحكام 5/076 

(6) النهاية: 17 الخلاف 514:1 المسألة 17. 


5 : مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
أصحابن"' بل المعظم على ما تُسب'" إليهم: بل عن المعتبر: عندناا"؛ و عن 
المنتهى: عند علمائنا!». 

و عن ابن أبي عقيل أنّه قال: الأذان عند آل الرسول مب للصلوات الخمس 
بعد دخول وقتهاء إلا الصبح؛ فإنّه جائز أن يؤدّن لها قبل دخصول وقتهاء بذلك 
تواترت الأخبار عنهم قالوا: دو كان لرسول الله يي مؤآنان, أحدهما: بلال» و 
الأخر: ابن أَمّ مكتوم: و كان أعمى: وكان يؤدّن قبل الفجر, و بلال إذا طلع الفجرء و 
كان لمي يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام و الشراب)!*9. انتهى. 

و عن السيّد في المسائل [الناصريّة ]001 و الحنّي”" و ابن الجنيدا “وأ 
الصلام'!" و الجعفي!" رحمهم إل المنع من تقديمه في الصبح"" أيضاً. 1 

و استدلٌ للقول المشهول زياد علىَكبا ذكره ابن أبي عقيل: بما عن الكافي 








(١)كما‏ فى مختلف الشيعة طن شنار سارك لأحكام 0/7. 

,0/:4 الناسب هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(م) المعتبر 1:1 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 114:1 

(4) منتهى المطلب 478:6 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 514:1 

(0) الكافي تهرة/»؛ التهذيب 018/180-164:4: الوسائل؛ الباب 47 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائمح ١‏ 

(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 410:1 1ء المسألة 4٠١‏ 

(/) بدل ما بين المعقوفين في «ض 215و الطبعة الحجرية: والمصريّة». و كذا فيما يأني في 
اص 017 و الصحيح ما أثبتناه. 

(0) مسائل الناصريّات: 187 المسألة 8 

(4) السرائر 5931-5382 

.509/7* الحاكي عنه هر الشهيد في الذكرى‎ )٠١( 

(11) الكافي في الققه: . 15 

(15) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى :70/2 

(1) حكاء عنهم العاملي في مدارك الأحكام الاك 





الصلاة / الأذان و الإقامة .......... 25200 موي89 
و التهذيب في الصحيح -عن عمران بن على!"» قال: سألت أبا عبد الله لل عن 
الأذان قبل الفجر, قال: تإذا كان في جماعةٍ فلاء و إذا كان وحده فلا بأس ا" 

و عن الشيخ - في الصحيح -عن ابن سنان عن أبي عبد الله اليل 
له إن لنا مؤذناً يوان بليلٍ, فقال: «أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة» و 
أمًا السئّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر. و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا 
الركعتان»0. 

و عن ابن سنان أيضاً في الصحيح قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر. 
فقال: «لا بأسء و أمَا السنّة مع الفجر. و إن ذلك لينفع الجيران: يعني قبل الفجرا*. 

و عن الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله يل 
قال: «لاتنتظر بأذانك و إقامتك إلا دخؤْقوَقِتٍِ الصلاة. واجدر إقامتك حدر و 





:قلت 


كان لرسول الله يي مؤدّنان, أح داهجا لال) والآسَر: ابن أُمّ مكتوم. و كان ابن 
أَمّمكتوم أعمى. و كان يؤدّن قبْلَ:الصبحرى كان بلل يؤْذّن بعد الصبح. فقال 
الت ه: إن ابن أَمّ مكتوم يؤدّن بليل؛ فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا ححتى 
ا أذان بلال. فغيّرت العامة هذا الحديث عن جهته. و قالوا: إنه ليل قال: 
إن بلالاً يؤدّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكّلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابسن 
أَممكتوم 0 


)١(‏ في الكافي: ويحبى بن عمران [ بن على ] الحلبي». 
(1) الكافي التهذيب 177/81:5. الوسائل. الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامق 





07 الوسائل. إل 
ب 0118/05:5 الوسائا 
(6) الفقيه 1/188:1لالى و +408/144-19: الوسائل. الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامة, 





عارك 


# الام 0 مصباح الفقيه /إج 1١‏ 

أقول: استقرب في الحدائق كون قوله: «فغيّرت العامة؛ إلى آخره؛ من كلام 
الصدوق. لامن تتمّة الرواية. و حكى عن ظاهر الشهيد في الذكرى أيضاً نسبته إلى 
الصدوق30, 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ميف قال: «كان بلال يؤدن للنبي له و 
ابن أَمَ مكتوم و كان أعمى بودن بليل؛ و يؤدّن بلال حين يطلع الفجرءا". 

و خبر زرارة عن أبي عبد لله لي أنه قال7”: «هذا ابن أمَ مكتوم و هو يؤدّن 
بليل؛ فإ أَذّن بلال فعند ذلك فأمسك» يعني في الصوم!. 

واحتج السيّد في المسائل [الناصريّة ] للمنع -على ما حكي عنه بأنّ الأذان 
دعاء إلى الصلاة و عَلَّمّ على حضِؤْرهاء,كفعله قبل وقتها وضعٌ للشئ في غير 
موضعه 

و بأنه روي أن بلالا أن كب لطتو :القحجر كأمره النبي يكُِ أن يعيد الأذان. 

و روى عن عياض بن عامر”*) عن بلال أن رسول الله يي قال له: «لا تؤدّن 


حتى يستبين لك الفجر هكذاء و مدّيده عرضاً0". 





| الحدائق‎ )١( 





/413ل و راجع: الذكرى ©1983 







و في المصدر: ون رسول الله َيه قال». 
و الإقامقرج 4. 

ناد مونى عياض بن عامر». 

1 له كنز العمّال /996/1953 :75 

18818 المسأنة 34 و حكاهء عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 





الصلاة / الأذان و الإقامة ..... 1 55 0 

و أجيب عن الأوّل: بمنع حصر فائدة الأذان في الإعلام؛ فإن له فوائد أَحَ 
الصائم من الأكل و الجماع و نحو ذلك. 
و عن الرواية الأولى: بالقول بالموجب؛ إذ لا خلاف فى استحباب إعادة 


الأذان. 


كالتأمّبٍ للصلاة واغتسال الجنب و امتنا 








و عن الثانية: بأنه ل أمره بذلك؛ لأ ابن أ مكتوم كان يؤدّن قبل الفجر, 
فجعل أذان بلال علامةٌ على دخوله!" 

أقول: إن أراد السيّد منع تقديم الأذان على الفجر مطلقاً وإن لم يقصد به 
الأذان المسنون الموظف في الشريعة, فالأخبار المتقدّمة حجّة عليه 

و إن أراد المنع عنه مع قصد اتويب فهو غير بعيدٍ عن ظاهر الروايات. 
خصوصاً بملاحظة ماافي بعضها مان الْشَريح بِأنْ السئّة مع الفجر, و أن ذلك ينفع 
الجيران؛ فإنّه مشعر بأن المأتئثبة:قبكهالفجى ليس يتميسنونٍ. بل هو عمل 
منقعة الجيران. 

و ربما يؤيّد ذلك -مضافاً إلى الخبرين المتقدّمين!" في كلام السيّد ماعن 
المحدّث المجلسي في البحار من كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى 3 
أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر, فقال: قشيطان» ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال: 
«الأذان حمّاء 


ومنه أيضاعن أبي الحسن نه [قال ]!”: سأنته عن الأذان قبل طلوع الفجره 





(1) في النسخ الخ 
(1) في ص ١2‏ 
(*) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 








م : مصباح الفقيه رج 1١‏ 


فقال: «لاء إنّما الأذان عند طلوع الفجر أُوّل ما يط : فإن كان يريد أن يؤذن 





الناس بالصلاة و ينبههم؟ قال دفلا يؤْذّن ولكن ليقل و ينادي بالصلاة خير من 
النوم: الصلاة خير من النوم؛ يقولها مراراً. وإذا طلع الفجر أذ فلم يكن بينه و ببين 
أن يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين و أخف من ذلك»!". 

ثم لو قلنا بجواز التقديم. فهو رخصة من الشارع من باب التوسعة في وقته 
(لكن تستحبٌ إعادته بعد طلوعه) أي الصبح: كما يدل علبه أمر لبي ل 
بلالاً أن يعيد الأذان في الخبر المتقدّم'" 

(و الأذان على الأشهر) روايةو المشهور عملاً و فتوئ بل عن بعضٍ 
دعوى الإجماع!", و عن آخَر نلسبهةإلى /بعمائنااء. و عن الذكرى إلى عمل 
الأصحاب*! (ثمانية عشرّفصلا, التكبير أريعاً و الشهادة بالتوحيد. ثم 
بالرسالة, ثم يقول: حي على الصلاة, ثمّ حي على الفلاح, ثم حيّ على 
خير العملء و التكبير بعده. ثم التهليل, كلّ فصل مرّتان). 

(والإقامة فصولها) على المشهور. بل عن التذكرة: عندنا”" و عن 


5 1 0 3 
(1) أصل زيد النرسي (سمن الأصول السنّة عشر): 45 بحار الانوار 17/7:65؛ ذيل الرقم 1/5و 





كيام بجوي لي ود اضرة /91/3. 
(1) في ص 607 
(0) الستّدا برة في الفنيقة : الادالاء و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 54250 








(4) العلامة الحلّى في الفقهاء "12 4: المسألة 101 و نهاية الإحكام 411:1 و حكاء عنه 
العاملي في متا الكراة ؟ 31 

(6) الذكرى 015476 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 

(1) تذكرة الفقهاء :+1 المسألة 100 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 580150 








الصلاة / الأذان و الإقامة : م 
المنتهى نسبته إلى علمائنا'''. و عن الذكرى إلى عمل الأصحاب'": (مثنى مثنى» 
و يزاد فيها)'بين حي على خير العمل و بين التكبير (قد قامت الصلاة, مرّتين» 
و يسقط من التهليل في آخرها مرّة واحسدة) أفتكون سبعة عشر فصلل 
و مجموعهما خمسة و ثلاثون فصلاً. 

و كفى دليلاً لهما على التفصيل المزبور معروفيّة كونهما كذلك لدى الشيعة؛ 
القضاء العادة في مثل الأذان و الإقامة بضبط فصولهما من الصدر الأول خصوصاً 
بعد وقوع الخلاف بينهم و بين المخالفين: الموجب لمزيد الالنفات وشدّة 
الاهتمام بالضبط. مضافاً إلى الإجماعات المنقولة عن الأصحاب قولاً و عملا 
المعتضدة بالشهرة و عدم نقل الخلاف كَيَهوعِدا ما عن الشيخ في الخلاف حاكياً 
عن بعض الأصحاب من أنّه جعل فصول الاقأمةأمثل فصول الأذان وزاد فيها: «قد 


قامت الصلاة: مرتين”", و عراب المجنيد أتمقال::التهليل فى آخر الإقامة مرّة 





واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان, و إن كان قد أتى بها بغير أذان, ثنّى «لا 
إله الا الله» فى آخرها0. 

و يشهد له أيضاً خبر إسماعيل الجعفي المرويّ عن الكافي -قال: سمعت 
أبا جعفر ليه يقول: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعدّد ذلك بيده 
واحداً واحداً. الأذان ثمانية عشر حرفا و الإقامة سبعة عشر حرفا" 

)١(‏ منتهى المطلب 484:4 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 
() الذكرى 7 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 581:5 

() الخلاف 504:1 المسألة ٠‏ و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 18535 
() حكاه عنه العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 
(0) الكافي +01+-05/: الوسائل. الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامقوج .١‏ 





لذن 


١‏ المسألة 8ل 











ا 3 5 3 مصياح الفقيه /ج 1١‏ 

و ما فيه من الإجمال في الحروف فغير قادح بعد معروفيّتها في الشريعة و 
دلالة سائر الأخبار عليه. ١‏ 

و الحاجة إلى الاستشهاد بمثل هذا الخبر لإثبات أن التكبير في ول الأذان 
أربع؛ لا مرّتان: و في الإقامة بالعكس: و أنّ التهليل في آخر الإقامة مرّة لا مرّتان؟ 
لوقوع الاختلاف في النصوص و الفتاوى في خصوص هذين الموردين دون 
سائر فصولهماء فبالتدّر في سائر النصوص و الفتاوى يستكشف المراد بالخبر 
المزبور و انطباقه على المذهب المشهور. 

و يدل أيضاً على فصول الأذان مفضّلاً على النحو المذكور في المتن؛ خبر 
المعلّى بن خنيس. قال: سمعت أبا عبد الله ملي يؤدّن. فقال: «الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا يف أَحتهَكأنٍ لا إله إلا الله. أشهد أن محمّداً رسول 
الل أشهد أن محمّدا رسول الى حي عل الصلاةء حئ على الصلاة؛ حي على 
الفلاح, حي على الفلاح, حي حَل تير العمل يبي على خيرالعمل؛ الله أكبرء الله 
أكبر, لا إله إلا الله لا إله إلا اله906. 

و خبر أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعاً عن أبي عبد الله 1 أله 
حكى لهما الأذان, فقال: داش أكين الله أكبر,الله أكبر.الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إِلاالله. أشهد أن محمّداً رسول الله. أشهد أن محمّداً رسول الله. حي 
على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح» حئ على الفلاح؛ حئ على خير 
العمل: حي على ير العمل: الله أكبر,الله أكبرء لا إله إلا اله لا إله إلا الله و الإقامة 
كذلك»'". 





(1) الاستبصار :1171/60 الوسائل. إلباب 14 من أبواب الأذان و الإقامقاح 1. 
(1) الفقيه 4//184:1 التهذيب :111/1110 الاستبصار 1178/6:1:1: الوسائل؛ الباب 
9 من أبواب الأقان و الإقامةاج 4. 





الصلاة / الأذان و الإقامة . , و 6 

وما في ذيل هذه الرواية من قوله: دو الإقامة كذلك» لا يخلو عن تشابه؛ فإن 
من مقوّمات ماهيّتها نضا و فتوى قول: هقد قامت الصلاة؛ فلذا قد يحتمل أن تكون 
هذه الفقرة من كلام الراوي معطوفاً على الأذان, فمعناء أنه مي حكى الإقامة أيضاً 
كالأذان مفصّلا ولكن الراوي لم يتعرّض لتفصيلها؛ لوضوحه عندهم. 

ولكن سوق التعبير يشهد بأنّه من كلام الإمام ملك ولكنّه لم يتعرّض لقول: 
«قد قامت الصلاة» تعويلاً على وضوحه. فعلى هذا تكون فصول الإقامة عشرين» 
و يصير شاهداً للقول الذي حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب كبعض الأخبار 
الآتية. 

و يدل عليه أيضاً في الأذان مشْحَيجّة زرارة عن أبي جعفر لق قال: 
«يازرارة تفتح الأذان بأربع تكبيراث.وتختهط بلكبيرتين و تهليلتين»!" 

و لكن ربّما ينافي هذه الأْعَارآبتككئيكَة حب “الله بن سنان. قال: سألت 
أباعبد الله ل عن الأذان. قال: «تقول: الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن محمّداً رسول الله. حي 
على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح؛ حي على الفلاح حي على خير 
العمل: حي على شير العمل, الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الف لا إله إلا لقا" 

و مارواه الشيخ في التهذيب عنن زرارة و الفضيل بن يسار عن 


)١(‏ الكافي 0/500 التهذ. 
لباب 14 من أبواب الأذان و الإقامةوج 4. 

(1) التهذيب 704/10-09:5 الاستبصار 06:1:/+117ء الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب الأذان 
و الإقامقيج 6. 






و 174/38 الاستيصار (:1158/04: الوسائل» 





ليلكا 5 8 مصباح الفقيه /اج 3 
َيه فبلغ البيت المعمور حضرت 
جبرئيل و أقام. فتقدّم رسول الله يليه وصف الملائكة و النيئون 
خلف رسول الله يوي قال: فقلنا له: كيف أَذن؟ فقال: «الل أكبر. الله أكبر أشهد أن 
لا إله الا الله إلى آخر ما في الخبر السابق. ثم قال: دو الإقامة مثلها إلا أن فيها: قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة: بين حئ على خير العمل و بين الله أكبر. فأمر [بها] 
رسول الله ييه بلالاً فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض الله رسوله»!". 





أبي جعفر لي قال: :لما أسري برسول الله 





و صحيحة ضفوان الجمّال؛ قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: «الأذان 
مثنى مثنى, و الإقامة مثنى مثنى»!". 

و عن المعتبر نقلاً من كتاب أدبن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد اساي أنه قال: والأذان: الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا 
إله الا الله. أشهد أن لا إله الا: اهقيرف بأخروئ ولا إله إلا الله مرة51. 

أقول: ربما حمل هذه الرواية على أنْ المراد بالأذان فيها ما يعم الإقامة, 
فما أُخَره من قول: الا إله الا لله, مرَة ليس مخالفاً للمشهور. 

و كيف كان فهذه الأخبار بظاهرها تدلّ على أنْ التكبير في أوّل الأذان 


كالإقامة مرّتانء وهو منافٍ للأخبار المتقدّمة الدالّة على اعتبار الأربع. 





و في الوسائل بعد أن روى عن الشيخ صحيحة سنان. المتقدّمة!؛) -قال 











4. التهذيب +:0+/410 الوسائل, الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامق اح‎ )١( 
14 الكافي #دم. مر التهذيب :1119/17 الاستبصار 1141/709/:1ء الوسائل؛ الباب‎ )1( 


من أبواب الأذان و الإقامةءح 4. 
() المعتبر 168:1 الوسائلء الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامقرح.19. 
(4) في ص 600 





الصلاة / الأقان و الإقامة ....... 1 : م 
ما لفظه: أقول: حمله الشيخ لْيكُ على أنّه قصد إفهام السائل كيفيّة التلفظ بالتكبير و 
كان معلوماً عنده أن التكبير في أوّل الأذان أربع مرات: و حمله غيره على الإجزاء 
و بقيّة الأحاديث على الأفضليّة. و لذلك إستقرٌ عليه عمل الشيعة'". انتهى. 

أقول: الأوفق بظواهر النصوص ما نقله عن غير الشيخ من حمل هذه 
الأخبار على الإجزاء و بقيّة الأحاديث على الأفضليّة. 

و ربما يومئ إلى ذلك ما عن الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان فيما 
ذكره من العلل عن الرضا ميد قال: وإنْما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها: أن 
يكون تذكيراً للاهي؛ و 
يكون المؤدّن بذلك داعياً إلى عبادة التقيّانتي و مرغَباً فيهاء مُقَرَاً له بالتوحيد. 
مجاهداً بالإيمان. معلناً بالإسلام. مؤْكَآلَم) يباهاء و إِنّما يقال له: مؤّن؛ لأنه 
بالأذان يؤذن بالصلاة, و إنّما بَدأقيه بالتكبير و ختمبالتهليل؛ لأن الله عر و جل أراد 
أن يكون الابتداء بذكره و اسمه. و اسم الله في التكبير في وَل الحرف» و في 
التهليل في آخره. و إِنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين مؤكداً 
عليهم. إن سها أحد عن الأوّل لم يَمْهَ عن الثاني. و لأنّ الصلاة ركعتان ركعتان 
فلذلك جعل الأذان مثنى مشنى: و جعل التكبير في أوَل الأذان أربعا؛ لأن أوّل الأذان 
إِنّما يبدو غفلة و ليس قبله كلام ينّبه المستمع له. فجعل الأؤلان تنبيهاً للمستمعين 
لما بعده في الأذان؛ وجعل بعد التكبير الشهاد: وَل الإيمان هو التوحيد و 
الإقرار لله بالوحدانيّة و الثاني الإقرار للرسول بالرسالة؛ و أنْ طاعتهما و معرفتهما 








با نلغافل: و تعريفاً لمن جهل الوقت و اشتغل عنه. و 





(1) الوسائل» الباب ١4‏ من 





الأذان و الإقامقء ذيل ح 0 


فنا . : مصباح الفقيه اج 1١‏ 
مقرونتان, و لأن أصل الإيمان إِنّما هو الشهادتان: فجعل شهادتين شهادتين: كما 
جعل في سائر الحقوق شهادتان, فإذا أقرٌ العبد لله عرّ و جل بالوحدانيّة و أقرّ 
للرسول يي بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان, لأ أصل الإيمان إنّما هو إقرار بالله 
و برسوله. و إنّما جعل بعد الشهادتين إلدعاء إلى الصلاة؛ لأنّ الأذان إِنّما وضع 
لموضنع الصلاة و إِنّما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان. و دعاء إلى الفلاح و 
إلى خير العمل؛ و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمده!". 

و أمًا الإقامة: فظاهر بعض الأخبار المتقدّمة المتقدّمة!" كرواية أبي بكر الحضرمي» 
و خبر زرارة و الفضيل بن يسار. و صحيحة صفوان كونها كالأذان بز 
قامت الصلاة» مرّتين, كما في بعضها التصضبريح بهذه الزيادة المعلوم إرادتها من 
غيره أيضاً ممّا لم يصرّح بهاء كما تَعَدَّمتِ الإشارة إليه في ذيل خبر الحضرمي» 
فعلى هذا تكون فصول الإقآمةآإمًا تحشترين».كما جى مقتضى رواية الحضرمي. أو 
ثمانية عشر, كما هو ظاهر الأخيرين. 

و كيف كان فهو مخالف لصريح خبر”" إسماعيل الجعفي» الناطق بنقصان 
فصول الإقامة عن الأذان بواحدة و أَنّها سبعة عشر حرفا و الأذان ثمانية عشر 
حرفاً. و قضيّة ذلك أن يكون التكبير في أوَلها مرّتين» و التهليل في آخرها مرَة و 
لا تصلح تلك الروايات لمعارضة هذا الخبر؛ لوجوب تقديم النضٌ على الظاهرء 











58 416/1931 الوسائل, الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامة.ح 18 بتفاوت 


في بعض الألفاظ. 
(1) في ص 02-803 


(5) تقدّم الخبر في ص 08" 


الصلاة / الأذان و الإقامة 8 للق 
فيحتمل أن يكون المقصود بقوله مليُف: دو الإقامة كذلك: كما في الخبر الأول" 
أو: «مثلهاه كما في الثاني!" أو: «مثنى مثنى» كما في الثالث!”كونها كذلك في جل 
فقراتهاء أي فيما عدا التهليل في آخرها و التكبير أربعاً في أؤّلهاء لا مطلقاً. ولكن 
لم يقع فيها التصريح به إمّا لمعهوديّته عندهمء أو لعدم الداعي إلى التصريح بعدم 
إرادة الإطلاق في مثل المقام؛ حيث إن لا يترئّب على توهّم الإطلاق إلا زيادة 
التكبير أو التهليل؛ التي ليست ي الإقامة: بل هي زيادة حسنة يترئّب عليها 
الأجر. 

و قد وقع التصريح بالتخصيص في الخبر المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام 
عن أبي عبد الله لني قال: «الأذان و الإقامة مثنى مثنى؛ و تفرد الشهادة 
الإقامة [تقول: لا إله الا الله. مرَةٌ واجلاة]! “517 

و يمكن إبقاء الأخبار المزبورة حَلَقَظامرها من الإطلاق؛ و حملها على 
الأفضليّة, و لعل هذا أولى خصوصا مع كو نَلْممَامٌ كابلا للمسامحة. و لاسيّما مع 











في آخر 


اعتضادها ببعض الأخبار المرسلة الكاذ 

ففي الوسائل حكى عن نهاية الشيخ 
سبعة و ثلاثون فصلاً يضيف إلى ما ذكرناه التكبير مرّتين في أوّل الإقامة. قال: و قد 
روي ثمانية و ثلاثون فصلاً يضيف إلى ذلك أيضاً دلا إله الا الله» مره 


ات مضمونها من باب التسامح. 








نه قال: قد روي أن الأذان و الإقامة 





خبر الحضرميء المتقدّم في ص 5:1 
ار. المتقدّم في ص 508-7017 





(6) بدل ما بين المعقوفين في دض »٠١‏ و الطبعة الحجريّة: وبقول لا إله إِلاّلله وحده,. و المثبت 
كما في المصدر. 
(0) دعائم الإسلام 144:1 و عنه في الحدائق 





بذننا ب مصباح الفقيه رج ١١‏ 
آخر الإقامة. قال: و قد روي اثنان و أربعون فصلاً يضيف إلى ذلك التكبيرٌ في آخر 
الأذان مرّتين» و في آخر الإقامة مرّتين 

قال الشيخ: فَمَنْ عمل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً انتهى. 
ي اثنان و أربعون فصلاً بجعل التكبير في أَوّل 
امة و آخرها كذلك: و التهليل مسرّتين 


فيهما. قال: و روي سبعة و ثلائون فصلاً يجعل في أُوَلْ الإقامة «الله أكبره أربع 


و في المصباح قال: ور 





الأذان و في آخره أربع مرّات؛ و أوّل 





مرّات7"". انتهى ما فى الوسائل. 

فائدتان: 

ل ولى: حكي عن الصد وق ف يّالفقيه أنّه ‏ بعد ما ذكر حديث أبي بكر 
الحضرمي و كليب الأسدي ‏ قأل: خلا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينتقص 
منه. و المفوّضة لعنهم الله َذوَحَسَكو]أخبباراًو.زاذوا بها في الأذان: «محمّد و آل 
محمّد خير البريّة؛ مرّتين» و في بعض رواياتهم بعد «أشهد أن محمُداً رسول الله»: 
«أشهد أن علي ول الله؛ مرّتين و منهم مَنْ روى بدل ذلك: «أشهد أن علياً 
أميرالمؤمنين حقَاه مرّتين, و لاشك أن علي ميد ولي الله و أنّه أميرالمؤمن حقار 


أن محمّداً و آله خير البريّة ولكن ذلك ليس في أصل الأذان» و إِنْما ذكرت ذلك 





بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدأسون أنفسهم في جملتنا'”. انتهى. 








(1) النهاية 35-7: مصباح المتهجد: 

(؟) الوسائل؛ الباب 14 من أبواب ! 

(©) الققيه 0483-184١‏ ذيل ح 40 و حكاه عنه العاملي في الوسائلء الباب 14 من أبواب 
الأذان و الإقامة» الرقم 50 00 
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ان و الإقامة, الأحاديث 54-5١‏ 





الصلاة / الأذان و الإقامة ...... ع بحا ارس ا ا 


وعن الشيخ في [التهاية 
«إنّ علياً 





قال: فأمّا ما روي من شواذً الأخبار من قول: 


الله و إن محمّداً و آله خير البريّةة فممًا لا يعمل عليه في الأذان و 





الإقامة فَمَنْ عمل به كان مخطفاً'". 

و عن المنتهى أنه قال: ما روي من الشاد من قول: وإنّ علياً ولي الله و آل 
محمّد خير البريّة؛ فممًا لا يعوّل عليه!". انتهى. 

أقول: و لولا رمي الشيخ و العلامة لهذه الأخبار بالشذوذ و ادّعاء الصدوق 
وضعهاء لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل ‏ من الشهادة بالولاية و 
الإمارة و أنّ محمّداً و آله ير البريّة من الأجزاء المستحبّة للأذان و الإقامة. 
لقاعدة التسامح: كما نفى عنه البُعْدَ اليك إلمجلسي في محكي البحار تعويلاً 
على هذه المراسيل. و أيّده بما في خبر الاسم ين معاوية ‏ المروي عن احتجاج 
الطبرسي عن أبي عبد الله مؤي مإذ قا أتحدكم: لآنإله إلا الل محمّد رسول الله 
فليقل: علي أميرالمؤمنين» !4" و غيره من العمومات الدالّة عليه!*. 

ولكنّ التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر مَنْ نقل إلينا 
الخبر الضعيف بوضعه أو شذوذه -مشكل: فالأولى أن يشهد لعلي ْةٍ بالولاية و 


إمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه» 


والمبسوط». و الصحيح ما أثبتتان 







المنقولة في النهاية: لا الميسوط. 
3 و حكاه عنه المجلسي قي بحار الأنوار 111266 
(5) منتهى المطلب :1+ و حكاء عنه المجنسي فى بحارالأتوار 117:44 
(4) الاحتجاء 0 
(0) بحار الأتوار 115-11184. و حكاء عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة /404-14082. 


ا 


000 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
كالخبر المتقدّما ٠لا‏ الجزئيّة من الأذان أو الإقامة: كما أن الأولى و الأحوط الصلاة 
على محمّد و آله بعد الشهادة له بالرسالة بهذا القصدء و الله العالم. 

الثانية: حكي'” عن جملةٍ من الأصحاب التصريح أن الأذان و الإقامة 
يقصران مع العذر و في السفر, أي يجوز الاقتصار فيهما على كلّ فصل مره 

و يشهد له صحيحة أبي عبيلة الحذَاء قال: رأيت أبا جعفر لَه يكبر 
واحدةٌ واحدةٌ في الأذان» فقلت له: لِمَّ تكبّر واحدةٌ واحدةٌ؟ فقال: «لا بأس به إذا 
م 

و خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر َي قال: «الأذان يقصر في السفر كما 
تقصر الصلاة, الأذان واحداً واحدأ'و الاقآّئةرواحدةٌ واحدةٌ0. 

و خبر نعمان الرازيء قالا- تأيه عبد الله لي يقول: «يجزئك من 
الإقامة طاق طاق في السفر ءا 

و ما في بعض الأخبار من إطلاق أنّ الإقامة مرّة مرّة إما مطلقاً كصحيحة 


١ |‏ 1 
معاوية بن وهب عن أبى عبد الله ميد قال: «الأذان مثنى مثنى: و الإقامة واحدة 





القاسم بن معاوية. المتقدّم في ص 518 
(1) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 0630 . 

6:1 الاستبصار 211407501:1 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامقاج 4 

7:5 الاستبصار 1187/5:8:1ء الوسائل الباب 7١‏ من أبسواب الأذان و 








الإقامة.ج ؟. 
5:5 الاستبصار 01144/04:1 الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب الأذان و 





الإقامترح 0. 


الصلاة / الأذان و الإقامة ....... 5 : 5 قاس 
واحدة»' ‏ أو فيما عدا التكبير كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله لتقل قال: 
«الإقامة مرّة مرّة إلا قول: الله أكبر, فإنّه مرّتان»!" فيحتمل صدورة »و يحتمل 
كونه منزّلاً على صورة الاستعجال. 

و كيف كان فلا بد من رد علمه إلى أهله؛ لعدم صلاحيّة مثل هذه الأخبار 
لمعارضة غيرها من الأخبار الدالّة على أنهما مثنى مثنى: والله العالم. 

(و الترتيب) بين الفصول (شرط في صحّحة الأذان و الإقامة) بلا 
خلاف فيه على الظاهر؛ لأنّ الآني بهما على خلاف الترتيب لم يكن آتيا بهما على 
النحو الذي تعلق بهما التكليف. فلا يصححان. 


و يدل عليه أيضاً صحيحة زوارة عن أيَيم/ عبد الله عي قال: «مَنْ سها فى 





الأذان فقدّم أو أخر أعاد على الأوْلٍ الذي 





» حتى يمضي على آخره'". 

و ما رواء الصدوق في الفقيه مرسلاً قال: قال أبو جعفر لقّ: «تابع بين 
الوضوء إلى أن قال و كذلك الأذان و الإقامة, فابدأ بالأول فالأوّل. فإن قلت: حئ 
على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثم قلت: حي على الصلاة!*. 

و كما يفسدان بمخالفة الترتيب, كذلك يفسدان بترك شئ من فصولهما من 








لتهذيب 114/11:1: الاستبصار 2118/7011 الوسائل. الباب ١‏ من 






.١ الإقامةح‎ 

(1) التهذيب 16/11:1, الاستبصار 114/09:1. الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامةاج م 

(©) الكافي 16/800:75ء التهذيب 1116/181-780:5ء الوسائل؛ الباب 77 من أبواب الأذان و 
الإقامة,ج 1 





4/59 الوسائلء الباب 7# من أبواب الأذان و الإقامةء ح *. 
ل الباب 77 من أبواب العدداد) 


01000 7 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
غير فرقي بين العمد و السهو؛ فنْ المركب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطهء سواء كان 
عمداً أو سهواً. الهم إلا أن يدل دليل تعبّديّ على عدم الإخلال به سهواً نظير ما 








عدا الأركان من أجزاء الصلاة. 

كما ربما يظهر ذلك من موئّقة عمّار قال: سألت أبا عبد الله ملل أو سمعته 
يقول: «إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة 
فليس عليه شئ» فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من 
ذلك الموضع إلى آخر الإقامة»!" الحديث؛ فإنّ ظاهرها الاجتزاء بذلك الأذان و 
عدم الحاجة إلى تدارك المنسي فضلاً عن الإتيان به مع ما بعده على وجهٍ يحصل 
معه الترتيب. 

ولكن قد يعارضها موئقيه الخري) قأل: سئل أبو عبد الله مك عن الرجل 
نسي من الأذان حرفا فذكره حنمن الأذانى الإقامة: قال: «يرجع إلى الحرف 
الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره؛ ولا يعيد الأذان كلّه ولا 
الإقامة»(". 

و مقتضى الجمع بينهما إِمّا حمل الخبر الأول على كونه مسوقاً لدفع توهّم 
زوم التدارك»» فأريد به بيان عدم كون الاهتمام به إلى حدٌ يلزم رعابته بعد الأبخقه 
في الإقامة, لا أن ما صدر منه أذان صحيح ممضئ شرعاًء أو حمل الخبر الثاني على 
الاستحباب: و الأوّل أوفق بالقواعد. 


وكيف كان فالموتفة الثانية بظاهرها بل صريحها تدلّ على أنه إن نسي حرفاً 





ايديل ١‏ الوسائل: الباب +" من أبواب الأذان و الإقامقوح 5 
(؟) الفقيه ::4/180ى الوسائلء الباب مم من أبواب الأذان و الإقامةوح 5. 


الصلاة / الأذان والإقامة ........ ام 
من الأذان» يأتى بذلك انحرف مع ما بعده إلى آخر الأذان. ولا يعيد الإقامة, و هذا 
هو الذي يقتضيه الأصل؛ لأنْ الإقامة وقعت صحيحة؛ لأنّها ليست مشروطة بأن 
يسبقها أذانء و لذا يجوز الاكتفاء بها بلا أذان, و تأثير الأذان اللاحق فى بطلائهاكي 
تكون صحّتها مراعاةً بأن لا يلحقها أذان خلاف الأصل. 

ولكن ادّعى في الجواهر الإجماع بقسميه على اشتراط الترتيب بين الأذان 
و الإقامة, و أَنْه لو نسي حرفاً من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر. 

و استدلّ عليه مضافاً إلى ذلك بالأصل و التأسّي و إمكان دعوى القطع 
باستفادته من تصفّح النصوص. 

ثم قال: فما في خبر الساباطى مز/لاقتصار على إعادة الأذان وحده دون 
ال هما أقام/عازماً على الاقتصار عليها ثم بدا له 
بعد فراغها الإتيان بالأذان وجشتر عليه إعيادة الإقبإمة أيضاً إن كان أراد حوز 
الفضيلتينء و إلا اقتصر على الأذان. و كان كالمصلَى به ابتداءً بلا إقامة. كما هو 
واضع(". انتهى 

أقول: من الواضح أنْه كان حين الإنيان بالإقامة مكلفاً بها و لم يكن فعلها 
مشروطاً بأن يسبقه الأذان و قد أتى بها بداعى الامتثال, فسقط التكليف بها؛ لقاعدة 





الإقامة لابدٌ من طرحه: إلى أن قاا 


الإجزاء. 
و اشتراط الترتيب بينهما لو سُلّم حتى مع السهو أو العزم على ترك الأذان 
فهو لا يقتضى تخصيص القاعدة العقليّة و انقلاب الإقامة عمًا وقعت عليه من 


.41:4 جواهر الكلام‎ )١( 


لق مصباح الفقيه اج 1١‏ 
الصحّة. بل مقتضاه عدم مشروعيّة الأذان بعدها بفوات محله. فلو دلّ دليل شرعئ 
من نض أو إجماع أو أصلٍ -كاستصحاب بقاء التكليف بالأذان -على جواز تداركه 
ما لم يدخخل في الصلا اه إمًا انتفاء شرطيّة الترتيب في مثل الفرض و 
صحّة وقوع الأذان بعد الإقامة. أو استحباب إعادة الإقامة بعده مقدّمةٌ لتحصيل 





إدراك فضيلة الأذان و وقوعه في محلّه. أي ما قبل الإقامة. أو تحصيل صفة كمال 
في الإقامة. و هي ترنّبها على الأذان. فتكون إعادتها بعد الأذان كإعادة المنفرد 


صلاته جماعةٌ لإدراك فضيلة الجماعة. 








و على أي تقدير فلا يعقل أن يوئر الأذان اللاحق في بطلان الإقامة السابقة 
و انقلابها عمّا هي عليه من الصحّة و:تتواز الاكتفاء بها 

اللّهمَ إلا أن يدل دليل شلا 
الأذان, و هذا ممًا لا تفي بإثباته الأدا 
لايخفى على المتأمل 

فكأنّه بيد جعل ما نحن فيه كسائر المقامات الني يعتبر فيها الترتيب: 





التبّديٌّ على اشتراط الإقامة بأن لايقع بعدها 











تبي استظهروا منها شرطيّة الترتيب. كما 


كأجزاء الأذان و الإقامة و الوضوء و نحوهاء أو كالظهرين و نحوهما ممالا يندجّر 
التكليف بالمتأخر إلا بعد الفراغ من المتقدّم. فلو عكس الترتيب يقع المتأخر 
الذي قدّمه باطلاً. دون المتقدّم الذي أخره. كما لا يخفى وجهه. و من الواضح أن 
ما هو مناط بطلان الذي قدّمه في سائر المقامات و هو عدم تنججز التكليف به 
حين فعله ‏ منتفب في المقام. فالترتيب بين الأذان و الإقامة ليس إلا كالترتيب بين 


الفرائض اليوميّة و نوافلها؛ أو الترتيب بين نافلة الليل و ركعات الوتر و تافلة الفجر 





الصلاة / الأذان و الإقامة 5 : قم 
و غير ذلك من التكاليف المرئّبة التى يجوز للمكلّف الإتيان بالمتأخَر ابنداءً عند 
ك المتقدّم. فالإشكال في مثل هذه الموارد إنّما هو في جواز تدارك 


المتروك بعد الإتيان بما تأخَر عنه في الرتبة حيث إن قضيّة الترتيب فيما بينهما 





تعذّره بفوات محلّه, ولكن مقتضى استصحاب بقاء التكليف به جوازه و حصول 
الإجزاء بفعله. المستلزم لسقوط شرطيّة الترتيب فيما بينهما. ولكن لو أراد إحراز 
فضيلة حصولهما على الوجه الموظّف. فعليه إعادة المتقدّم بعده لإدراك هذه 
الفضيلة لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة. كما ليس بالبعيد. و إلا فمقتضى الأصل عدم 
مشروعيّتهاء و الله العالم. 

(و يستحبٌ فيهما سبعة أشياة): 

الأل: (أن يكون مستقبل الْقَبلة)حألهما على المشهور. بل عن غير 
واحدا'' دعوى الإجماع عليه مَيْتالأذان. 

و عن بعض دعواه في الإقامة"ا أيضاً. 

و لعلّ مراده الإجماع على رجحانه. لا على خصوص الاستحباب» 
فلاينافيه ما سيأني''' من حكاية القول بوجوبه في الإقامة عن غير واحدٍ. 

و كيف كان فعمدة مستنده في الأذار ان هو ما عرفت,. و كفى به دليلاً بعد البناء 
على المسامحة 
(1)كالشيخ الطرتي في الخلا 7460 ذيل المسألة 50 و العامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 

ألة 107 و الحاكي عنهما هو العامثي في مفتاح الكرامة 585:1 

لا الذكرى 50132 مدارك الأحكام 1857 و حكاء عنها العاملي في مفتاح 


الكرامة 581:5 
(7) في ص 71 








نضا 558 مصباح الفقيه اج ١١‏ 
و يمكن الاستدلال له فيهما أيضاً بالمرسل المروي عن دعائم الإسلام عن 
على ليه قال: وي فإذا قال: حئّ على 
الصلاة حي على الفلاح. حوّل وجهه يميناً و شمالاًء!". 
وما فيه من الأمر بتحويل الوجه يميئاً و شمالاً يحتمل كونه جارياً مجرى 


التقيّة, مع أنّه لا ينافي الاستقبال. 





ل المؤدّن القبلة فى الأذان و الإقا. 


و ربما يستدلٌ له أيضاً بإ 





'ق قوله غُيّةْ: «خير المجالس ما استقبل به 








و فيه: أنه لا يدل على استحبابه حالهما من حيث هو. كما هو ظاهر 
و يدل عليه أيضاً في الاقامة فول الطاؤق لي في خبر سليمان بن صالح. 
المتقدّم!" عند التكلّم في اسَتْرَاط القيام في :الإقامّة: «و ليتمكن في الإقامة كما 
يتمككن في الصلاة» فإنّه إذا أخحذ في !| 





امة فهو في صلاة» 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر طيّةٍ قال: «تؤذن و أنت على غير وضومٍ 
في ثوب واحد قائماً أو قاعداً و أينما تويجهت, ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً 
للصلاة»!*. 


و في خبر الشيباني عن أبي عبد الله معد فال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلاً 
)١(‏ دعائم الإسلام 146:1 و عنه في بحارالأنوار 81/64 01/108١‏ 
(؟) الفردوس 5401/119/4:5» مفتاح الفلاح: 9 و عنه فى الوسائل: الباب 1/ من أبواب 
أحكام العشرةح + 
(؟) في ص 901 





() تقدّم تخريجها في ص /١‏ الهامش (4). 


الصلاة / الأذان و الإقامة 1 م 
فإنّك في الصلاة»!". 


و قد حكي عن السيّد و جماعةٍ القولٌ بوجوبها". و اخختاره في الحدائق؛ 





تمسّكاً بظواهر هذه الأخبار. 
و فيه مع إمكان الخدشة في ظهور هذه الأخبار في إرادة الاستقبال 





بدعوى أن غايتها الإشعار بذلك حيث يستشعر من تنزيل الإقامة منزلة الصلاة في 
خبري!* سليمان و الشيباني. و من سبق قوله : «أينما توجهت» في صحييحة! 
ة إرادتها من التشبيه و من قوله: «متهيّئاً للصلاة؛ و أمّا الظهور فلا. و الغضّ عمًا 
حمّقناه عند التكلّم في اعتبار القيام من قصور مثل هذه الأخبار عن إفادة الوجوب 
الشرطي :أنه يتعيّن صَرفها إلى الاستجنانتٌجمعاً بينها و بين خبر على بن جعفر 
- المروي عن قرب الإسناد ‏ عن أخي ةموس لْخية: أنه سأله عن الرجل يفتتح 
الأذان و الإقامة و هو على غيرَ“القتلة:يم استقيل القهلة. قال: هلا بأس»0" و خبره 


2 





الآخَر عنه'" أيضاً نحوه. إلا أنه قال: «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس1 
ولا يمكن تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية بحملها على إرادته حال التشهّد؛ 








تخريجها في ص 501 الهامش (1) 
(1) مجمل العلم و العمل: 14 المقئعة: 44. الوسيلة: 47. و حكاء عنهم الفاضل الاصبهاني فى 
كشف اللثام 6081-56٠3‏ 6 





ب 0غ من أبواب الأذان و الإقامقوح 1. 





1/18 الوسائا 
: وو خبره الآخر عنهه في «ض 17 و الطبعة الحجريّة. و لم نعثر عليه في قرب 
الإسناد. بل هو خبر الحلبي عن الإمام الصادق غُيّة. راجع الهامش التالي. 


(4) الكافي +10/:07. الوسائل. الباب 40 من أبواب الأفان و الإقامقاج .١‏ 


ا 5 3 مصباح الفقيه رج ١١‏ 


ضرورة أنه لم يقصد بقوله نَليّة 





| أخذ في الإقامة فهو في الصلاة؛ كما في 
خبر' سليمان. أو «إذا أقمت فعلى وضوءٍ متهيّئاً للصلاة: كما في الصحيحة!". أو 
#إذا أقمت [الصلاة] فأقم مترسّلاه إلى آخره. كما في خبر الشيباني "١‏ خصوص 
حال التشهّد. فالمراد إما كونه كالمصلّي من حيث القيام و الاستقرار و نحوهء دون 
الاستقبال, أو الأعم ولكن على سبيل الاستحباب الذي لا ينافيه نفي البأس عنه في 
غير حال التشهّد. 

و أمَا حال التشهّد: فهذه الرواية تدلّ بمفهومها على ثبوت بأسٍ بترا 
الاستقبال فيه. سواء كان في الأذان أو في الإقامة. 





و بدل علي أبضأ في الأ جا تسعد ابن سل عن أسدد اطق 
قال: سألته عن الرجل يؤذَّن و هل يمشي أواعلى ظهر دابته وعلى غير طهورء قال: 
«نعواكل إذا كان التشهّد َب القبلة:فلا باس :0 

و حسنة الحلبي عن أبي عبد الله م قال قلت له: يؤْذّن الرجل و هو على 
غير القبلة. قال: وإذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس6 277 


و لعلّه أريد بالبأس المفهوم منها الكراهة كما نفى عنه البُْذَ في الجواهر!". 


تقدّم الخبر فى ص 101 

صحيحة ززرارة» المتقدّمة فى ص 7/١‏ و 75٠0‏ 

(6) تقدّم خبره في ص 5/1 و 571-58٠‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(4) كلمة ونم ليست في التهذيب. 

:6 الوسائل. الباب م1 من أبواب الأذان و الإقامق.ح 0. 
خريجها في ص 07١‏ الهامش (00. 

() جواهر الكلام 40:4 











الصلاة / الأذان و الإقامة . يننا 


و يحتمل قوياً أن يكون التفصيل بين حال التشهّد و غيره منشؤه تأكّد 
استحبابه حال التشهد لا كراهة الترك؛ و الله العالم. 

(و) الثاني: (أن يقف على أواخر الفصول) في كلّ من الأذان و الإقامة 
إجماعاً. كما اعاه في المداركا'! و غيره؟. 








و يدلّ عليه ماعن الصدوق مرسلاً عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله لل 





اموقوفان:(. 

ولكن قد ينافيه في الإقامة ما عن الكليني!” و الشيخ ‏ في الصحيح أو 
الحسن عن زرارة قال: قال أبو جعفر عُةٍ: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاو 
الإقامة حدر" فإن مقابلة الحدر ‏ لذ هت الإسراع بالجزم الذي هو القطع 
الحاصل بترك الإعراب ‏ مشعرة بإراذة الرَإْضْل اللمؤجب لظهور الإعراب من الحدر 
في الإقامة. 

ولكن لا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت. فيحتمل قويّاً أن يكون 
المراد بالجزم في هذه الرواية السكون و الطمأنينة. أي التأّي الذي يقابله الحدر. 

ثم إنّ المراد بالألف و الهاء ‏ المأمور بإفصاحهما في هذه الرواية و في 


قال: «الأذان و الإقامة مجزومان»'”. و قال: و فى خبر آخَر: 








.2813© مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) الخلاف 281:1 المسألة 15 تذكرة الفقهاء #:07. المسألة 0176 مفاتيح الشرا 
مفتاح 17 الحدائق الناضرة لم١‏ 

(0) الفقيه 841 ى الوسائل. الباب ١6‏ من أبواب الأذان و الإقامةرح 4. 

8 ذيل ح )الى الوسائل. الباب 10 من بن أبواب الأذان و الإقامقيح 0. 

(0) لم نجده في الكافي. و نسبه إليه العامئي في الوسائل و كذا الشيخ الطوسي رواء عن محمّد 
ابن يعقوب. لاحظ الهامش التالي. 

(1) التهذيب 08:1/+50 الوسائل, الباب ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةيح 6. 


اللالك 











ذنقا : 5 مصباح الفقيه رج 1١‏ 





فافصح بالألف و الهاءة!"؟و 
في خبره الثالث عنه أيضاً. قال: دلا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو 
فهمته. واقصح بالألف و الهاء»'" الحديث -يحتمل أن يكون مطلق الألف و الهاء 
الواقعتين في الأذان» و تخصيص الحرفين بذلك؛ لوقوع لئس و الإدغام فبهما 
غالباً لدى الإسراع و عدم الت نه كثيراًمَا يلتبس «أشهد» ممّن يسرع في التكلّم 
به ب «أشد» و كذلك «الله أكبر» ب «الكبر». 

و يحتمل أن يكون المراد بهما الألف و الهاء الواقعتين في أواخر الفصول 
من الشهادتين و الحيّعلات و التهليل 

و يحتمل أيضاً أن يكون المرلؤ:بهما ما في لفظ الجلالة من التكبير. كما 
يؤْيّد هذا الاحتمال خبر ابن نجيح عن المادق عله أنه قال: «التكبير جزم في 
الأذان مع الإفصاح بالهاء و الأنفب؛! وله العائم, 





(و) الثالث و الرابع: (أن يتأنّى فى الأذان, و يحدر في الإقامة) كما 


يدلٌ عليهما الصحيحة المتقدّمة! بالتقريب المتقدّم. 
و حسنة ابن السري عن أبي عبد الله لني قال: «الأذان تسرتيل؛ و الإقامة 


حدر6. 





.١ من أبواب الأذان و الإقامةوح‎ ١6 الكافي 0/007 الوسائلء الباب‎ )١( 
3 من بن أبواب الأذان و الإقامقرح‎ ١6 (؟) الغقيه 0/188-184:1/اى الوسائل: الباب‎ 
الفقيه ١1/184لاى التهذيب :504/88 الوسائل.‎ )0( 





لباب ١6‏ من أبواب الأذان و الإقامة: 





صحيحة زرارة. المتقدّمة في ص 77 
(0) الكاني 7 التهذيب +:7/0: الوسائل؛ الباب 78 من أبواب الأذان و الإقامة» 


كي 


الصلاة / الأذان و الإقامة 5 6 9 ا 


و صحيحة معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله يل عن الأذان. فقال: 





«اجهر و ارفع به صوتك: فإذا أقمت فدون ذلك و لا تننظر بأذانك و لا إقامتك إلا 
دخول وقت الصلاة, و احدر إقامتك حدرأ2. 

و المراد بالحدر هو الإسراع الغير المنافي لحفظ الوقوف في أواخر 
الفصولء فالمراد به ترك التأنّي و التطويل المطلوب في الأذان: لا السرعة و 
الاستعجال الخارج عن المتعارف. 

و لعل هذا أي الإتيان على النحو المتعارف الموجب لحفظ الوقوف هو 
المراد بالترسّل المأمور به في خبر الشيباني» حيث قال: فإذا أقمت [الصلاة] فأقم 
في الصلاة!" فلا ينافيه:الأبجيار الآمرة بالحدر في الإقامة؛ والله 





و لو أسرع في الإقامة بَأن:أني بها درجاًء لا يببقط بذلك فضيلة الجزم؛ كما 
نبّه عليه شيخنا الشهيد الثاني في محكي الروض؛ حيث قال: و لو فرض ترك 
الوقف أصلاً سكن أواخر الفصول أيضاً و إن كان ذلك في أثناء الكلام؛ ترجيحاً 
الفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج. و لو أعرب أواخر الفصول» 
ترك الأفضلء و لم تبطل الإقامة؛ لأ ذلك لا يعد لحناء و إنْما هو ترك وظيفة9! 


و ما يقال -من أن الوصل بالسكون مخالف لقواعد العربيّة فهو لحن فهو 





)١(‏ الفقيه 1/186:1/ى الوسائلء الباب 11 من أبواب الأذان و الإقامةووح ١و‏ الباب 8 من 
تلك الأبوابج ١‏ 1 

(؟) تقدّم تخريجه في ص 708 الهامش )١1(‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(5) روض الجنان 181:7 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة .61٠١2/‏ 








م مصباح الفقيه /ج ١١1‏ 
مما لم يثبت فلا يُلتفت إليه. خصوصاً في الكلمات المستقلة التي لا ارتباط بينها لا 
لفظا و لامعنئ, فإنّها لا تصير بمنزلة كلام واحد كي يقع السكون في أثنائه إلا برابط 
خارجي من عاطفي أو ظهور إعراب و نحوه. و إلا فهي في حدّ ذاتها كلمات 
مقطوعة بعضها عن بعض, و لا يُعدٌ عرفاً جزمها سكوناً في الأثناء. بل في الآخر. 

هذاء مع أن مثل هذا اللحن الغير المغيّر للمعنى غير قادح في صحّة الإقامة, 
كما صرّح به غير واحليء بل نسبه إلى المشهور'"؛إذ لم يغبت كون الهينات الخاصّة 
معتبرة في قوام ماهيّتها. 

(و) الخامس: (أن لايتكلّم في خلالها) أي خلال كل منهما على 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيط نقلي ما اد ٠‏ في الجواهرا". 

و هذا هو عمدة المستند إفي دان 

و يعضده ما عن الغ كو الإجماع ,على جواز التكلّم في الأذان. و 
أن تركه أفضل7". 

و ربما يستدلٌ له بأنْ في التكلّم فواتَ الإقبال المطلوب في العبادة. و 
بمفهوم مضمرة سماعة, قال: سألته عن المؤدّن أيتكلّم و هو يؤدّن؟ قال: «لاابأس 
حين يفرغ من أذانه»0, 

و لكن في الوسائل الموجودة عندي كتب فوق كلمة «حين:: #حتى» إشارة 





(1) ممّن نسبه إلى المشهو 
(؟) جواهر الكلام 91/:9. 
() الغنية: 46 و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 184:1 
(4) التهذيب 187/06:5: الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 





الشهيد الثاني في روض الجنان 181:6 


اب الأذان و الإقامة اح . 





الصلاة / الأذان و الإقامة يق 
إلى اختلاف النسخ. فعلى تقدير كونه فحتى؛ على عكس المطلوب أدل. 

و كيف كان فعمدة الدليل هي الشهرة من باب المسامحة. 

ولا ينافيه نفي البأس عنه في بعض ١١‏ الأخبار الآتية؛ إذ لا منافاة بينه وبين 
أفضليّة الترك بل و لا بين كراهة الفعل -كما نسبه في الجواهر إلى المشهورا" 
بحمل نفي البأس على إرادة الجواز الغير المنافي للكراهة. و إن كان قد ينافي هذا 
الحمل ما في بعضها -كصحيحة!"' عمرو من التفصيل بين الأذان و الإقامة, 
القاطع للشركة. 

اللّهمّ إلا أن يُحمل التفصيل على اختلاف المراتب: كما ليس بالبعيد. 

و أمَا الإقامة: فلا شبهة في اسيتباب ]برك الكلام بل كراهة فعله في خلالها 
و بعد الفراغ منها حتى يصلّيء كمأ يدل عليه أخبْر أبي هارون المكفوف قال: قال 
أبوعبد الله :ديا أبا هارون؛ الآكآنَّأمَكالضّلاة:“إذا أقمت فلا تكلم و لا نؤم 
بيدك!, 

و صحيحة عمروين أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله مك أيتكلّم الرجل 
في الأذان؟ قال: «لا بأس» قلت: في الإقامة؟ قال: :لا( 


(1) و هي صحيحة عمروين أبي نصرء الآتية عن قريب. 

(1) جواهر الكلام 910:4 

(©) يأتي تخريجها في الهامش (5). 1 7 

(4) الكافي 70/078007 التهذيب :188/84 الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامقرح ؟1. 

(0) الكافى 0٠١/007‏ التهذيب :0185/85 الاستبصار »111١/801800:1‏ الوسائل» 
الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة.ح 4. 


ا 5 : مصباح الفقيه رج ١١‏ 


و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عكة: «لا تتكلّم إذا أقمت 





الصلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة:!". 

و هذه الأخبار خصوصاً الأخير منها ظاهرها المنع و بطلان الإقامة بالكلام. 

و ربما يؤيّدها حبرلا" سليمان بن صالح و يونس الشيباني» الدالان على أن 
الإقامة من الصلاة. 

و قد حكي عن غير واحدٍ من القدماء القولُ بعدم جواز الكلام في خلال 
الإقامة!". 

و لعل مرادهم المنع عنه من حيث الحكم الوضعي. كما هو ظاهر 
صحيحة!؛ محمّد بن مسلم. لا الحرمة, 

و يحتمل أن يكون مرادهخ الأعَمْكالكلام في أثناء الصلاة, كما ربما يؤيّد 
هذا الاحتمال ظهور بعض الأخبارَقِيََالرمَة من حيث التكليف. 

كصحيحة زرارة عن يعطق رك كال أإذا أقيمت الصلاة حرم الكلام 
على الإمام و أهل المسجد إلا في تقديم إمام»ا. 

و موتّفة سماعة قال: قال أبو عبد الله مب «إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم 
الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام:7. 


ب 191/08:7: الاستبصار 1117/801:1: الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و 





ديب 08:1 يل ح 188 و حكاء 
عنها صاحب الجواهر فيها 44:4. 

(4) تقدّمت الصحيحة أنقاً. 

(0) الفقيه ١:18/188ى‏ الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامقووح .١‏ 

(1) التهذيب :180/80 الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامقوح 0. 


الصلاة / الأذان و الإقامة 7 2 لفن 

و غير ذلك من الأخبار الآنية الظاهرة في حرمة الكلام بعد قول: «قد قامت 
الصلاة». 

و كيف كان فلا بد من حمل هذه الأخبار على الكراهة, و حمل صحيحة!"؟ 
محمّد بن مسلم على اس حباب الإعادة؛ جمعاً بينها و بين صحيحة حمّاد بن 
عشمان. قال: سألت أبا عبد الله ب عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: 
اتعمو!". 

و رواية الحلبي قال: سأنت أبا عبد الله مله عن الرجل يتكلّم في أذانه أو 
في إقامته. فقال: هلا بأس»!5. 

و خببر الحسن بن شهاب'* قال حشَمْعتِ أبا عبد الله علج يقول: «لا بأس أن 
يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد مَأ يقيم) , 

و خبر عبيد بن زرارة َالبِمَرَوِيٌ عن مسبتطرفات السرائر نقلاً من كتاب 
محمد بن علي بن محبوب قال سألت أبا عبد الله يلا أيتكلّم الرجل بعد ما 
[تقام ]'"" الصلاة؟ قال: دلا بأس»!". 


نغ شاءو(ها 








4:1 16/888 الاستبصار 1115/801:1. الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب الأذان 


قبح 4 

0 التهذيب 7 الاستبصار 801:1/+111. الوسائلء الباب ٠١‏ ممن أبواب الأذان و 
الإقامقاح ب 

() في الاستبصار: «الحسين بن شهاب». 

(0) التهذيب 80:1/ههاء الاستبصار 1110/01:1. الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب الأذان و 
الإقامقرج ٠١‏ 

(1) بدل ما ب 





كينا 5-5-5 * 0 مصباح الفقيه /اج 1١‏ 
و عنه'" أيضاً من الكتاب المزبورء قال: سألت أبا عبد الله ل قكلت: 
أيتكلّم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: ةلا بأس» 
و هذه الأخبار لورودها في مقام تومّم الحظر لا ندل إلا على الجواز الغير 
المنافي للكراهة: فيُجمع بينها و بين أخبار المنع بحمل تلك الأخبار على الكراهة, 
كما ذهب إليه المشهور. 
و يؤيّده ما في بعض تلك الأخبار من أمارات الكراهة. كعطف معلوم 
الكراهة عليه في خبر'" أبي هارون, و الرخصة في التكلّم بما يتعلّق بالصلاة في 


لكا زرا ةو م تاثا سماعة 5 
صحيحة! زرارة و مونّقة!*! سماعة و غيرها مما ستعرف. 


0 





و تخصيص الكلام الذي دلت هدّالأخبار على جوازه بخصوص ما يتعلّق 





بالصلاة» جمعاً بينها و بين أخبال اَل بشْهَادَة الصحيحة و غيرها في غاية ابد 
كيف! و هذه الأخبار سؤالا تنظ اهِرةٍ في إرادةٍ المنفرد, و أنّه يجوز له الكلام 
بما شاء مطلقاً. 


و أبعد من هذا حمل أخبار الجواز على ما قبل قول المقيم: «قد قامت 
الصلاة» و أخبار المع على ما بعده بشهادة صحيحة ابن أبي عمير. قال: سألت 
أباعبد الله جل عن الرجل يتكلّم في الإقامة: قأل: «نعم؛ فإذا قال المؤذّن: قد قامت 








إ(1) كذا قوله: وى عنهه في 
الحسن بن شهاب». 00 

(؟) السرائر :1017 الوسائل؛ الباب ٠١‏ اب الأذان و الإقامة. ذيل ح ٠١‏ و نض الخبر 
فيهما كما في خبر الحسن بن شهاب, المنفدّم في ص 574: 

(©) تقدّم الخبر في ص 10 

(4و 0) تقدّمتا في ص 18+ 


س 17 و الطبعة الحجريّة. و في المصدر: «عن جعفر بن بشير عن 





الصلاة / الأذان و الإقامة داه 1 اع 
الصلاة: فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شنّى و 
اليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان:!'' فإن أخبار المنع و 
إن كان بعضها كصحيحة زرارة و موئّقة سماعة -لا يأبى عن هذا الحمل بل لعلّه 
ظاهر في ذلك؛ و أما بعضها الآَحَر -كخبر أبي هارون و غيره مما فرّع المنع على 
كون الإقامة من الصلاة - ريما يأبى عن ذلك. كما أن أخبار الجواز أغلبها إن لم يكن 
كلها آبية عن ذلك, بل بعضها نص في التعميم حتى بعد الإقامة. 

و نظيره في البُْد حمل أخبار المنع على الجماعة, و الجواز على المنفرد؛ 
فإنَ بعض أخبار المنع أيضاً كأخبار الجواز كاد أن يكون نصّاً في المنفرد 
خصوصاً ما فرّعه على كونه من المبلاة: 

و يتلوه في البُعْد حمل أخبار الجوان كلق إرادة الحكم التكليفي. و المنع 
على الوضعي: بشهادة صحيحة معد بق تللم المتقدمة!". 

و فيه مع قرّة ظهور أغلب أخبار المنع في إرادة الحكم التكليفي : أن 
حمل أخبار الجواز على إرادة الإباحة المجامعة للبطلان أبعد من حمل الأمر 
بالإعادة على الاستحباب: كما هو واضح. 

هذاء مع مخالفة هذه المحامل بأسرها للمشهور أو المُجمع عليه. 

و كيف كان فالأقوى ما عرفت من حمل أخبار المنع على الكراهة. و تنزيل 
ما في بعضها من التفصيل بين ما قبل قول: «قد قامت الصلاة؛ و ما بعده -كما في 


000 
الأذان و الإقامةح بد 


867 الاستبصار :1117/8051 الوسائل. 





(؟) في ص 58 


ال بار : مصياح الفقيه اج 1١‏ 


1 





صحيحة!'! ابن أبي عميرء بل و صحيحة'" زرارة و موثّقة(" سماعة بناءً على 
إرادته من إقامة الصلاة. كما لعلّه الظاهر منه على اختلاف مرتبتهاء فهي بعد قول: 
«قد قامت الصلاة» أشدّء و لا تختصٌ كراهته حينئذٍ بالمقيم: بل لكل مَنْ يصلي 
بإقامته. كما دلّ عليه تلك الأخبار. 

اتنبيه: و يكره أيضاً الكلام فيما بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة. كما 
صرّح به بعضٌ!؛ لما عن الصدوق في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن 
الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائهط: قال: «قال رسول الله :إن 
الله كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاةء و نهى 


عنهو6. 


(و) السادس: (أن يفصل بينهما يركعتين أو جلسةٍ أو سجدة) أو 
خطوة (إلاافي المغربء فإ الأول :أن يفضل بخطوة أو سكتة) على 
المشهور؛ كما اّعاه في المداركا". 

و عن المعتبر أنه قال:.و يستحبّ الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو 
بسجدة أو خطوةء خلا المغرب. فإنّه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوةٍ أو سكتة أو 


تسبيحةء و عليه علماؤنا'”. و عبن المنتهى نحوءل2. 





01 ") تقدّمنا في ص .61/8 





(4) الشهيد الأول في" او بحيى بن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع: 0/1 
51 للصدوق : 16 (المجلس )0١‏ ح ‏ و عنة في الحدائق الناضرة /67800. 
(1) مدارك الأحكام 2587 

(/) المعتير 187:1 و حكاه عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة .61١3/‏ 

(8) منتهى المطلب 584:4 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة /4112. 





الصلاة / الأذان و الإقامة 01 01 

أقول: و هذا هو عمدة المستند لهذا التفصيل؛ و إلا فاستفادته من أخبار 
الباب لا تخلو عن إشكالي, و الأولى نقل الأخبارأوَلاً نم التكلّم فيما يقتضيه المقام. 

فمنها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن طيُة قالة 
«القعود بين الأذان و الإقامة في الصلوات إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها:'". 

و حبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله مك قال: هلا بد من قعود بين 
الأذان و الإقامة»!". 

و صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري: قال: سمعته يقول: «افرق بين 
الأذان و الإقامة بجلوسٍ أو ركعتين»! 

و موثّقة عمّار عن أبي عبد ال 8 لْيّهِ قال: بإذا قمت إلى صلاة فريضة 
فأذّن و أقمء وافصل بين الأذان و الإقامة بقعو أو كلام أو تسبيح:!4. 

و مقتضى عموم هذه الْأكبَاركفد»نالفترق ببح صلاة المغرب و غيرها في 
استحباب الجلوس بينهما. 

و يدل عليه فيالمغرب بالخصوص: خبر إسحاق الجريري عن 


أبى عبد الله ليّةٍ قال: «مَنْ جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشخط 





(1) الكافي 14/6013 التهذيب 518/14:5. الوسائل» الباب 1١‏ من أبواب الأذان و الإقامة, 
0-5 

() التهذيب 577/18:5. الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةوح ١م‏ 

(0 التهذيب 759/16:5 الوسائل» الباب 1١‏ من أبواب الأذان و الإقامقوج 5 

(6) الفقيه 188:١‏ //الالى التهذيب 177/44:5. الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة, 
حك 





نه 537 8 مصباح الفقيه اج 1١‏ 
يدمه في سبيل اللهو(0. 

و خبر رزيق -المروي عن المجالس و الأخبار_-عن أبي عبد الله يل قال: 
«من السنّة الجلسة بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة و صلاة المغرب و صلاة 
العشاءء ليس بين الأذان و الإقامة سُبْحة. و من السنّة أن يتنقّل بين الأذان و الإقامة 
في صلاة الظهر و العصرء!". 

و خبر الحسن بن معاوية بن وهب المرويّ عن كتاب فلاح السائل للسيّد 
ابن طاوس - عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله لي وقت المغرب فإذا هو قد 
أَذَن و جلس وهو يدعو بدعاء ماسمعت بمثله. فسكتٌ حتى فرغ من صلاته. ثم 
قلت: يا سيّدي لقد سمعتٌ منك دغأء ممعت بمثله قط قال: «هذا دعاء 


َي و هو: يا مَنْ ليس معه 





أمير المؤمنين لم ليلة بات على فراش رول الله 





يخيشى ]تمن ليش دونه إله يتفى. يا مّنْ ليس له 
وذير يرشىء يا مَنْ ليس له باب ينادى, يا مَنْ لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرماً 
وجوداء يا مَنْ لا يزداد على عظم الجرم إلا رحمةٌ و عفواً. صلّ على محمّد و آل 
محمّد, و افعل بي ما أنت أهله. فإنّك أهل التقوى و أهل المغفرة و أهل الجود و 
الخير و الكرم!". 


ربٌ يدعى. يا مَنْ ليس فوقه * 





(1) التهذي -581/16 الاستبصار 04:1+-١1181/3ء‏ الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب 
الأذان و الإقامقيج ٠6‏ 

() الأمالي ‏ للطوسي -: 8-1480/148 الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقنامة: 
000 

0 فلاح السائل: 414 و عنه في الحدائق الناضرة /120 415-61 


الصلاة / الأذان و الإقامة ...... : لين 

ولا يعارضها مرسلة سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن ابن فرقد!"؟ 
عن أبي عبد الله لني قال: «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب: فإنْ بينهما نفسأه0 
للقصورها عن المكافئة: مع إمكان أن يكون قوله عُجة: «فإن بينهما نَفُس» كناية عن 
فصل مّاء سواء حصل بقعدةٍ خفيفة أو غيرها ممًا ستعرف. و ريما يشهد لهذا 
الجمع خبر الدعائم, الآتي "2 فلا منافاة 

كما أنّه لا ينافيها صحيحة ابن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله مل أَذّْن و أقام 
من غير أن يفصل بينهما بجلوس!! لجواز اختياره تسبيحةٌ أو كلاماً و نحوه مما 
هو مخيّر بينها كما ستعرف, مع أن الفعل لا يعارض القول. 

و منها: ما عن السيّد ابن طائق فتلي فلاح السائل بسنده عن بكر بن 
محمّد عن أبي عبد الله جه قال: «كانأمبرالينؤمئين علي بن أبي طالب لي يقول 


لأصحابه: مَنْ سجد بين الأذان لقال آكقا لف تلُجوده: سجدت!* خاضعاً 





| و بين سائر الأخبار. 











عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين:! 


و عنه أيضاً فيه بسنده عن أبن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله لكلا قال: 


(1) مابن فرقدء لم ترد في التهذ يبين. 


ار 1١00/6:4:1‏ الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب الأذان و 








(0) في ص 607 
(]) التهذيب :118/186 الوسائل. الباب 1١‏ من أبواب الأذان و الإقامقاح 4. 
(6) في المصدر: وربٌ سجدت لكم. 


(1) فلاح السائل: *16 الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةاح 15. 


لفن 507 مصباح الفقيه اج ١١‏ 
رأيته أذّن ثم أهوى للسجود ثم سجد سجدةٌ بين الأذان و الإقامة. فلمًا رفع رأسه 
قال: ديا أبا عمير 00 الله له ذنويه»!". 

و عن الفقه الرضوي أنه قال: هو إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة 
فافعل: فإنّ فيه فضل ا كثيراً. و !' تلن مان انان :أن بر فيخطو تجاه القبلة 
اخطوة برتجله اليمنى ثم يقول: بالله أستفتح [و بمحمّد استنجح ]1'' و أتوبجه اللّهمّ 














صلّ على محمّد و آل محمّد, واجعلني [بهم ]1” وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من 
المقرّبين» و إن [لم تفعل ]1 أيضاً أجزاك»!. 
و مرفوعة [جعفر بن ]7 محمّد بن يقطين!" إليهم مي قال: «يقول الرجل 





إذا فرغ من الأذان و جلس: اللّهم اجمل” 
نيك َي قرارًو مستقر 01 

و عن كتاب دعائم الإسلام: روي عن جعفر بن محمد طق: 
فصل بين الأذان و الإقامة بصلاةٍ أو غير ذلك؛ و أقلّ ما يجزئ في صلاة المغرب 
التي لاصلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده!". 


و رزقي داراء و اجعل لي عند قبر 





ان 









(1) فلاح السائل: 107 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةاح 19 





(؟ و *) ما بين المعقوفين أضفناه من 
(4) بدل ما بين المعقوفين في «ض الطبعة الحجريّة: «لم تفصل. و ما أثبتناه من 
المصدر. 


(0) الفقه المنسوب للامام الرضا نَية: لاقسادى و عنه في الحدائق الناضرة 617-410:7. 

(1) ما بين المعقوفين أضفئاء من المصدر. 3 

(0) في الكافي و الوسا' 

() الكافي عدم ."11م التهذيب 20٠/1150‏ ؟ الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الأذان و الإقامةء 
6 

(4) دعائم الإسلام ١0:1‏ بتفاوت, و عنه في الحدائق الناضرة 61500. 





الصلاة / الأقان و الإقامة 7 لقنا 
و يظهر من هذه الرواية أن الفصل بين الأذان و الإقامة في حدٌ ذاته 
مستحبٌ, فما جرى ذكره في الأخبار مما يتحفّق به الفصل من صلاةٍ أو جلوسٍ أو 
كلام أو سجدة أو غير ذلك فهو إمَا من باب التمثيل؛ أو لكونه أفضل؛ أو لبيان أقل 
المجزئء فربما يرتفع بهذا التدافمٌ الذي قد يتراءى فيما بين الأخبار, كما لا يخفى 
على المتأمّل 
و ربما يؤيّده أيضاً قوله ليو في مونّقة عمّار. المتقدّمة!: «وافصل بين 


فإنّه مشعر بإرادة التمثيل؛ و أن المقصود 





الأذان و الإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح 
بالأصالة هو حصول الفصل فيما تعن 

كما يؤيّده أيضاً بل يدل عليم موؤحفةلأخرى. قال: سألت أبا عبد الله لاق 
عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذانوالإقامة بشئ حقّى أخذ في الصلاة و أقام 
الصلاة, قال: «ليس عليه شئء وَل َلهِأن :يناع "ذلك عمد سئل ما الذي يجزئ 
من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال: ويقول: الحمد للهء!". 

و ما في هذه المونّقة من أنه اليس له أن يدع ذلك عمدا» فهو محمول على 
تأكّد الاستحباب, أو كراهة الترك, و كذا ما في بعض الأخبار المتقدّمة!" من التعبير 
بلفظ الأمر أو اللابدَيّة أو نحو ذلك؛ إذ لم يُنقل القول بوجوبه عن أحدء بل يظهر 
من غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه؛ مع أن التدبّر في الأخبار يعطي ظهورها في 
الاستحبابء كما لا يخفى على المتأمّل. 


(5) النهذيب 1114/58٠:1‏ الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامة.ج 0. 
(5) في ص 17و50 


ا 8 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 

ثم إن مقتضى ظاهر رواية رزيق» المتقدّمة!: اختصاص استحباب الفصل 
بالنافلة بالظهرين؛ و أن السنّة في سائر الصلاة الجلسة لا التطوّع؛ و المراد بها 
بحسب الظاهر استحباب الإنيان بشئ من نافلتها بعد الأذان. كما يشهد له صحيحة 
ابن أبي عمير عن أبي على صاحب الأنماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ليك . 
قال: قال: «يؤدّن للظهر على ست ركعات: و بوذن للعصر على ست ركعات بعد 
الظهرء!". 

و هذا من خواض الظهرين؛ إذ ليس للعشاءين صلاة قبلهما. 

أمَا المغرب: فواضح. 

و أمَا العشاء: فقبلها ليس إلا الأزّْ,ركعات التي هي نافلة المغرب» و وقتها 
قبل دخول وقت العشاءء فلا يليا تأخرهًا عن أذان العشاء بلا شبهة. 

و أمًا الصبح و إن كان"قبلها الركعتان و يجوز الإتيان بهما فصلاً بين الأذان و 
الإقامة ولكن الإتيان بهما كذلك ليس بمستحبٌٍ, بل الأفضل تقديمهما في الفجر 
الأولء كما عرفته في المواقيت 

و لا ينافيه قوله مي في صحيحة ابن سنان في حديث أذان الصبح: «السئّة 
أن تنادي مع طلوع الفجر. و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان»!'" فإن 
المقصود بالصحيحة بحسب الظاهر ليس إلا بيان وقت أذان الفجر, و المبادرة إلى 
فعل الفريضة في أوّل وقتها وعدم تأخيرها عن الأذان الذي نودي مع طلوع الفجر 





1 004 في ص‎ )١( 
.0 التهذيب 1184/187:7ء الوسائل, الباب 54 من أبواب الأذان و الإقامقاج‎ )4( 
.4 التهذيب 19//07:6ء الوسائل. الباب 4" من أبواب الأذان و الإامتاج‎ )6( 





الصلاة / الأذان و الإقامة 0 5-6 لكف 
إلا بمقدار أداء النافلة لمن لم يفعلها في الفجر الأوّل. لا استحباب الفصل بها بين 
الأذان و الإقامة من حيث هو. 

نعمء ريما يظهر ذلك بالنسبة إلى الإمام من خبر عمران الحلبي؛ ولكن لا 
من حيث هو. بل من حيث انتظاره للجماعة: قال: سألت أبا عبد الله يلقل عن 
الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: :إذا كنت إماماً تننظر جسماعة 
فالأذان قبلهماء و إن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما [أذّنت] أو بعدهماء0. 

و الحاصل: أنه لا منافاة بين مثل هذه الأخبار و بين خبر''" رزيق على 
التفسيز المزبور. 

و لكن قد ينافيه إطلاق قوله لي :فصحيحة سليمان. المتقدّمة!”: «افرق 
بين الأذان و الإقامة بجلوس أو ركط/! 

و يمكن دفعه إِمَا بحمل الصحيجة على إرادةإلجلوس فيما عدا الظهرين و 
الركعتين على الظهرين: أو بحملها على أن ذكر الركعتين فيها لكونهما من أفضل 
الأشياء التي يتحقّق بها الفصل المستحبٌ من حيث إن «الصلاة خير موضوع؛ و 
اختيارها أولى: فلا ينافيه عدم كون الفصل بهما من حيث هو مستحبّ كما هو مفاد 
خبر رزيق» بناءً على التفسير المتقدّم. أو حمل قوله عيةٍ في خبر رزيق: «ليس بين 


الأذان و الإقامة سُبْحة؛ على إرادة شئ من النوافل المرئّبة بعنوان الدتوظيف. أو 


حمله على عدم تأكّد الاستحباب. 
)١(‏ التهذ, 7 الوسائل. الباب 54 من أبواب الأذان و الإقامةه ح .٠‏ و ما بين 





المعقوفين أضفناء من المصدر. 
(1) تقدّم الخبر في ص 674. 
(؟) في ص 007 


ل م م عاهده توك مصباح الفقيه اج ١١‏ 

ولكنّ الحمل الأول مخالف للمشهور: فالأولى الجمع بينهما بسائر الوجوهء 
أو رد علم خبر رزيق إلى أهله و الأخذ بإطلاق الصحيحة. 

ولكنّ الأولى في المغرب الاقتصار على جلسةٍ خفيفة أو خطوة و نحوهاء 
كماهو المشهورء و يدل عليه بعض الأخبار المتقدّمة!". و هذالا يوجب ارتكاب 
التخصيص بالنسبة إلى المغرب؛ لجواز كونها من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي 
بعضها أفضل. 

ولكن بناءً على حرمة التطوّع في وقت الفريضة الأحوط ترك الفصل 
بركعتين في المغرب. إلا إذا ! قضاءً فريضةٍ كما أنْ الأحوط في غيرها أيضاً إمًا 
الفصل بشئ من النوافل المرئّبة: أو مرخ“قضاء الفرائنض. 

ولكئك عرفت في محلّه عقنت هذً/ البناء. و الله العالم. 











ن يرفع لصوت به إذا كان ذكراً) كما يدلّ عليه جملة من 
الأخبار المتقدّمة في مطاوي المباحث السابقة. 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر لَه أنه قال: «لا يجزنك من الأذان إلا 
ما أسمعت نفسك أو فهمته. و افصح بالألف و الهاء. وصل على النبي يوه كلما 
ذكرته أو ذكره ذاكدٌ عندك في أذان و غيره؛ و كلّما اشتدٌ صوتك من غير أن تجهد 
نفسك كان مَنْ يسمع أكثر و كان أجرك في ذلك أعظمة!". 

و صحيحة معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله يلد عن الأذانء فقال: 


006 في ص‎ )١( 
(؟) الفقيه ١:180-184/لالى الوسائل» الأبواب 16 و 11 و 47 من أبواب الأذان و الإقامة:‎ 


الأحاديث 1و ١و‏ 1 و تقدّم بعضها في ص 514 


الصلاة / الأذان و الإقامة : 5 1 7 لخم 
«اجهر به و ارفع به صوتك. و إذا أقمت فدون ذلك؛!" الحديث. 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه. 

و هو إذا كان في منزله يفيد كثرة الولد و ذهاب السقمء كما يدل عليه خبر 
هشام بن إبراهيم: أنه شكى إلى أبي الحسن الرضا علا سقمه و أنه لا يولد لد 
فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله؛ قال: ففعلتٌُ فأذهب الله عنّي سقمي. و كثر 
ولدي!". 

و عن محمّد بن راشد أنه قال: و كنتٌ دائم العلّة ما انفك منها في نفسي و 
جماعة خدمي. فلمًا سمعتُ ذلك من هشام عملت به. فأذهب الله عنّي و عن 
عيالى العلل ا 

(و كل ذلك يتأ كد فى الأقامّة بندإشبكال في بعضهاء كالاستقبال و ترك 
الكلام في خلالهاء كما أنه لااشتبهة. في مشاركة الإقامة للأذان في بعض الأمور 
المذكورة قبل هذه السبعة. و كون استحبابه فيها آكد. كالطهارة و القيام. كما 
لايخفى ذلك على مَنْ راجع الأخبار المتقدّمة الواردة فيها. 

و أما بعضها الآَخَ ركالوقف في أواخر الفصول؛ و رفع الصوت يهاء وكونها 
حدراً بعكس الأذان فتأكّد استحبابها فيها لا يخلو عن تأمَلٍ بل في المدارك نفى 
استحباب رفع الصوت في الإقامة حيث قال في شرح عبارة المتن: و يستثنى من 
ذلك رفع الصوت. فإنّه ليس بمسنونٍ في الإقامة!. 


(1) نقدّم تخريجها في ص 778 الهامش )١(‏ 
(5و ع الكافى م7 التهذيب 500//09:5. 
(4) مدارك الأحكام ©5843 


1 د مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
أقول: و يمكن دعوى استفادة استحبابه في الجملة من قوله للا في 
الصحيحة المتقدّمة”: دو إذا أقمت فدون ذلك» و إن لا تخلو عن تأمَلٍ. 
و كيف كان فلا دليل على تأكّده فيهاء كغيره ممّا ذكره؛ و كون استحباب 
الإقامة في حدّ ذاتها متأكّداً لا يقتضي تأكّد استحباب آدأبها المسنوئة, والله العالم, 
(و يكره الترجيع في الأذان إلا أن يريد الإشعار)كما حكي عن غير 
واحدٍ("», بل عن التذكرة و المتتهى نسبته إلى علمائنا” و لكتّهم اخختلفوا في 


تفسيره. 





قال صاحب المدارك: اختلف العلماء في حقيقة الترجيع؛ فقال الشيخ في 
المبسوط: إِنّه تكرار التكبير و الشهلاتي كيين أوّل الأذان!. و قال الشهيد في 
الذكرى: إِنْه تكرار الفصل زيادةٌ غلىَ الموظف”*. و ذكر جماعة”" من أهل اللغة 
أنه تكرار الشهادتين جهراً بحل إلعََئهتَمائ وتو قوّل الشافعي !"! فإنّه استحبٌ 


41-740 في ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ الطوسي في المبسوط :6 و الشهيد في الدروس 171:1 و ابن فهد الحلّي في 
الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 07 و حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 
الم 

(") تسذكرة الفقهاء 40, المسأثة 166؛ منتهى المطلب 090:4 و حكاه عتهما الفاضل 
الاصبهاني في كشف اللثام 8120 

(4) الميسوط 40:1 

(0) الذكرى 5012. 

(0) منهم: القيروزآبادي في القاموس المحيط 1835 ورجع». 

() الأم 4:١‏ ههى المهذب ‏ للشيرازي ‏ 3-1:1 المجموع 41:17: روضة الطالبين 71001 

للبغوي ‏ 01:1 العز. السغتي 400:1 الشرح الكببير 








الصلاة / الأذان و الإقامة 9 رذن 
الترجيع بهذا المعنى, تعويلاً على أن ن الب يل وا ا 

ورد بما رواه العامة أيضاً أنّ النبي يل إنّما خصّ أبا محذورة بالشهادتين 
أثم بالترجيع جهرا؛ لأنّه لم يكن مقر بهما!". 

و اختلف الأصحاب أيضاً في حكم الترجيع: فقال الشيخ في المبسوط و 
الخلاف:إنّه غير مسنونٍ!”. و قال ابن إدريس وابن حمزة: إن محرّم!؟. و هو ظاهر 
اخختيار الشيخ في النهاية!*. و ذهب رون إلى كراهته. 

و المعتمد: التحريم؛ لأنّ الأذان سنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات» 
فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً!". انتهى. 

أقول: نكرار الشهادتين أو التكبز أو مطلق شئ من الفصول زيادة. فإن كان 
بعنوان التوظيف و الجزنيّة, فهو تش يمحم أو النبوي الذي عول عليه الشافعي 
في الحكم باستحبابه لا يصلح قليلا عليه و إن قلنا يقاعدة التسامح؛ لما أشار إليه 








فى المدارك”" من إمكان اختصاصه بمورده. حيث حكى أن أبا محذورة كان 
مستهزنا بالنبي ييه غير مفرٌ بالشهادتين. فأمرء النبي يي بالترجيع؛ فهو ليس 


744 سئن ابن ماجة 8/774:1٠لاء سنن أبى داوّد 000/181:1, مسئن البنيهقي 847:1 و‎ )١( 
1 ١ 409-4086 مسد أحمد‎ 

(1) سئن ابن ماجة 01/08/774:1 سنن النسائى :72-0 سئن البيهقي 41:1؛ سئن الدارقطني 
1761 مسئد أحمد 40836 و4094 7 3 0 

() الميسوط 48:1 الخلاف 584:1 المسألة 357 

(6) السرائر 115:1 الوسيلة: 51 

(6) النهاية: الت 

(6) مدارك الأحكام ©540-1843. 

() مدارك الأحكام ©5843 








لقا 5 : :. مصباح الفقيه /ج 1١‏ 

تحب فلا يجوز إنيانه بقصد التوظيف. و مراد القائلين بكراهته على الظاهر ما 
لو أتى به لا بهذا القصد. بل بزعم كونه زيادة خير أو بئيّة الإجادة أو التطويل أو 
التأكيد و المبالغة, أو غير ذلك من الدواعي الموجبة له؛ لا بعتوان التشريع؛ كما 





يفصح عن إرادتهم لمثل هذه الفروض استثناؤهم صورة قصد الإشعار. 

و كيف كان فمقتضى الأصل جوازه فيما إذا لم يكن بعنوان التشريع؛ ولكن 
حيث حَكّم الأصحاب بكراهته فلا يبعد الالتزام به من باب المسامحة. 

ولكن هذا فيما إذا لم يقصد به الإشعارء و إلا فلا شبهة في جوازه بل 
رجحانه. كما يدلّ عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله م قال: «لو أن مؤوناً 
أعاد في الشهادة أو في :حي على العذلاة أو دحئ على الفلاح» مرّتين و الثلاث أو 
أكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد القوم ليجمعهلم لم يكن به بأس»!" 

و في المدارك بعد نمَلَْهدهالرؤاية قال: هي ضعيفة الإسناد. ولكن ظاهر 
العلامة في المختلف'" الاتفاق على العمل بمضمونهاء فإن تم فهو الحجّة. و إلا 
ثبت المنع بما ذكرناه'". انتهى. 

و فيه _بعد الغضٌ عن انجبار ضعف الخبر بالعمل؛ و كفاية الخبر الضعيف 
لإثبات الحكم في مثل المقام .: أن ما ذكره وجهاً للمنع من كون الزيادة تشريعاً 
محرماً نما هو فيما لو قصد به التوظيف و السجزئيّة, لاالإشعار أو انتظار الجماعة و 














)١(‏ الكافي 87 0+/76 التهذيب 170/16-15:7 الاستبصار (:1144/604. الوسائل؛ الباب 
78 من أبواب الأذان و الإقامة.ح .١‏ 
(1) مختلف الشيعة 110:1: ضمن المسألة #بد 


(0) مدارك الأحكام ©5403 





الصلاة / الأفان و الإقامة ...... 3 357 مام 
نحوه؛ كما هو واضح. 

(و كذا يكره قول: الصلاة خير من النوم). 

و في المدارك قال: هذا هو المعبّر عنه بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في 
المبسوط'" و أكثر الأصحاب؛ و صرّح به جماعة من أهل انلغة منهم: ابن الأثير في 


النهاية, و قال: إِنّما سمي تثوباً لأنّه من ثاب يثوب إذا رجع. فإنَ المؤد 
سمي سو 0 يسوب : 





حي على الصلاة. فقد دعاهم إليها؛ فإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم؛ فقد رجع 
إلى كلام معناء المبادرة إليها!". و قال الشيخ في النهاية: التثويب تكرير الشهادتين 
و التكبير'". و قال ابن إدريس: التثويب تكرير الشهادتين دفعت. 
ثاب إذا رجع'*. و فسّره بعضهم بمإيقآل بَبيَكالأذان و الإقامة من الحيّعلتين مثنى 
في أذان الصبح!* 

و اختلف الأصحاب في حك اتوي أقِيَ"الأذان الذي هو عبارة عن 3 
قهم على إباحته | 
ابن حمزة بالتحريم'", و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية'”؛ سواء في ذلك أذان 











«الصلاة خير من النوم؛ بعد ار ال ابن إدريس و 


.48:1 المبسوط‎ )١( 

(؟) النهاية 7707-0571 وثوب». 

(0) النهاية: /لى 

(4) السرائر 211:1 

(5) قاله أبو حنيفة: كما في الهداية ‏ للمرغيناني - 41:1؛ و المغني 404:1 و الشرح الككبير 
لوقه 

(1) السرائر 111:١‏ الوسيلة: 45. 

()) النهاية: 7ل 





ا .......... مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
الصبح و غيره. و قال الشيخ في المبسوط؛ و المرتضى في الانتصار يكراهته”"".و 
قال ابن الجنيد: إِنّ لابأس به في أذان الفجر خاصّة!". و قال الجعفي يله: تقول في 
أذان الصبح بعد قولك: «حي على خير العمل:: «الصلاة خير من النوم؛ مرّتين» و 
ليستا من أصل الأذان!. 

و المعتمد: التحريم. لنا: أن الأذان عبادة متلقّاة من صاحب الشرع؛ فيقتصر 
على المنقول!4. انتهى. 

أقول: و ربما يشهد للجعفي ما عن المحقّق في المعتبر نقلاً من كتاب 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عله 
أنه قال: «الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشْتَهأن لا إنه إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله و 
ثم كلوانت في أذان الفجر فقَلُ: الصلاة خير 
من النوم: بعد حي على خبَر الل و ,كل بعد الله أكبر: لا إله إلا الى و لا تقل في 
الإقامة: الصلاة خير من النوم؛ إنّما هو في الأذان!0. 

و ربما يؤيّده ما رواه الشيخ بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عق 


قال: «كان أبي ينادي في بيته: الصلاة خير من النوم»!". 















قال فى آخخره: دلا إله إلا الله» مر 


(1) الميسوط 46:١‏ الانتصار: 54 

() حكاء عنه الشهيد في الذكرى ©2012 

() حكاء عنه الشهيد في الذكرى ©5883 

(4) مدارك الأحكام 581-7993 

(0) المعتبر 140:5 و عنه في الوسائل: الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامق.ح 14 و الباب 
؟؟ من تلك الأبوابح 0. 

(1) التهذيب 478/1:6: الاستبصار 1161/608:1: الوسائل» الباب 77 من أبواب الأذان و 
الإقامق.ح 4. 


الصلاة / الأذان و الإقامة : لدعم ب ا لذن 

و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله يني قال: «النداء و التشويب في الإقامة!"؟ 
من السنّقة(". 

ولكن يحتمل أن يكون المراد بالتثويب في هذه الرواية تكرار الففصول 
زيادةٌ على الموظف بقصد الإشعار, كما يؤيّد هذا الاحتمال روايته المتقدّمة!"' في 
الترجيع 

و كذا صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر يه هيا زرارة تفتتح الأذان بأربع 
تكبيرات و تختمه بتهليلتين و تكبيرتين؛ وإن شئت زِذتٌ على التثويب حي على 
الفلاح؛ مكان: الصلاة خير من النوم»!*,إذ:الظاهر أن المراد بها: إن شئت الزيادة 
على التكرار الموظف فى الأذان. فكرّر َلتَيَ على الفلاح؛ مكان التثويب المبتدع. 

كما أنّه يحتمل أن يكو لمتكا أب و جعفر عن أبيه لق في خبر "محمد 
ابن مسلم من أنّه كان ينادي في بيته: الصلاة خير من النوم؛ هو قبل طلوع الفجر 
لأجل التنبيه. لا في أثناء الأذان أو الإقامة: كما يؤيّد هذا الاحتمال خبر زيد النرسى 


- المروي عن كتابه عن أبي الحسن مل قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجرء 


(1) في الاستبصار: «الأذان» بدل «الإقامة». . 
5 37 الاستبصار .1١48/78:1‏ الوسائل؛ الباب ؟؟ من أبواب الأذان و 
(قامفاح و 
(؟) في ص 584 
تهذيب 7718/7:7, الاستبصار 1148/84:1. الوسائل. الباب 14 من أبواب الأذان و 
الإقامة.ح ؟. و الباب 71 من تلك الأبوابياح *. 
(0) تقدّم الخبر في ص 87*. 











كه 7 . مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
فقال: «لاء نما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع؛ قلت: فإن كان يريد أن يؤذن 
الناس بالصلاة و ينئههم؟ قال: «فلا يؤذّن ولكن ليقل و ينادي بالصلاة خير من 
النوم؛ الصلاة خير من النوم؛ يقولها مرارأء!"2. 

و أمَا خبر'" ابن سنان: فهو صريح فيما قال به الجعفي"". 

و قد حكي عن الشيخ أنّه حمل هذه الأخبار بأسرها على التقيّة؛ لإجماع 
الطائفة على ترك العمل بها'؟. و لقد أجاد في ذلك. 

ولكن حكي عن المصئّف في المعتبر الاعتراض عليه فإ 


فإنّه بعد أن روى 
خبر ابن سنان, المتقدّم!*, و نقل عن التشبيخ في الاستبصار حمله على التقيّة -قال: 









٠‏ 'ولست أرى في هذا التأويل في جملة الأذان «حئ على ير العمل» و 
هو انفراد الأصحاب. فلو كَانَكلتميةنجارؤذكره :كن الأوبّه أن يقال: فيه روايتان 
عن أهل البيتطؤي. أشهرهما: تركه'". انتهى. 

و أجاب عنه غير واحليا" مم تأخَر عنه به ليس في الرواية تصرح بأنّه 


يقول: هحئ على خير العمل جهراً. فيحتمل قويّاً معهوديّة الإنيان بقول: «حئّ 





(1) تقدّم تخريجه في ص 04" الهامش .)١(‏ 

()) تقدّم الخبر في ص 581 

(6) تقدّم تخريج قوله في ص +75 الهامش (06. 

(1) التهذيب 3:5 ذيل ح 177 الاستبصار ار اتم٠*‏ فيلح و حكاه عنه العاملي في 
الوسائل» ذيل ح ؛ من الباب ؟7 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) في ص 0587 

(1) المعتبر 146:5 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام ©1913 

(/) كالعاملي في مدارك الأحكام ©2452 و البحراني ف في الحدائق الناضرة /6113. 








الصلاة / الأذان و الإقامة .... د 1 
على خير العمل» لدى الشيعة سرًأ من باب || 
جهراً: «الصلاة خخير من النوم؛ لأجل التقيّة. كما يؤيّده اشتمالها على التهليل في 
آخر الأذان مرَةٌ واحدة» فإنّ العامة أجمعوا على الوحدة: كما أن الشيعة أجمعت 
على التثنية على ما ادّعاه في محكوي البحار”'', كما أن ما في أوّلها من التكبير مرّتين 
أيضاًلا يخلو عن تأييدٍء مضافاً إلى شهادة بعض الأخبار بكونه من مبتدعات العامة 





فأمره الإمام بأن يسقول بعده 











كخبر زيد النرسي المرويّ عن كتابه -عن أبي الحسن لل قال: «الصلاة 
.و ليس ذلك من أصل الأذان. و لا بأس إذا أراد 








خير من النوم. بدعة بني أميّ 
[الرجل ] أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادق بدَلِكِ. ولا يجعله من أصل الأذان, فإنًا 
الائراه أذانا»!"" 

و عن الفقه الرضوي: «لبسََفنَ'الأذان::الصلاة ينحير من النوم»!". 

و صحيحة معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله مي عن التثويب الذي 


يكون بين الأذان و الإقامة: فقال: دما نعرفهه!*. 





و كيف كان قلا شبهة في أنّه ليس من أصل الأذان. فإتيانه بعنوان الجرئيّة 


تشريع محرّم, و أمّا بقصد التنبيه و نحوه فمقتضى الأصل جوازه. ولكن ربما 





(1) بحارالأنوار 114:4 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 1120 4. 

(1) أصل زيد الترسي (ضمن الأصول السئّة عشر): 48-84: و عته في بحارالأنوار 11/1214 
ذيل الرقم 01 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا نف 41. و عنه في بحارالأتوار 41/11566. 

(5) الفسقيه 48/188:0ل التهذيب 577/1:5 الاستبصار :1160/5095 الوسائل» 
الباب +7 من أبواب الأذان و الإقامةاح .١‏ 


1 0000 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
يستشعر من صحيحة معاوية و من خبر زيد كراهته. و يؤيّده فتوى الأصحاب 
بذلك, فهو لا يخلو عن وجه. 

و أمَا خبر ابن سنان و غيره ممّا يظهر منه استحبابه: فإن أمكن تأويله فهرء و 
إلا فالمتعيّن رد علمه إلى أهله بعد استقرار المذهب على خلافه. و الله العالم. 


(الرابع) من الأمور التي يقع النظر فيها في هذا المبحث: (في أحكام 





الأذان). 
(و فيه مسائل): 
(الأولى: مَنْ نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ) بنى على أذانه 


و إقامته؛ إذلا دليل على بطلانهما بالنوم. و المرجع لدى الشك في اشتراطهما بأن 
لايتخلّل بينهما النوم أصالةٌ البراءة. كما قرفي محلّه 

نعمء بناء على اشتراط الطهارة في الإقامة -كما ذهب إليه غير واحي"_ 
أمكن دعوى استفادة مانعيّة الْحَدث الؤاقع :في خلالها من نوم و غيره من بعض 
أدأنه التي" نلا منزلة الصلاةا” التي ببطلها الحدث في أثنائها ولو في غير حال 
التشاغل بأجزائها. 

ولكئك عرفت في محلّه ضعف المبنى. فالأقوى عدم اخختلالهما بالنوم 
الواقع في خلالهما. 

ولكن هذا إذا لم يكن مُحْلا بالتوالي بأن لم يتحقّق به فصل معتدٌ به مانع عن 
)١(‏ كالسيّد المرتضى في مل العلم و العمل: 4 و الشيخ المفيد في المقنعة: 4 و الشيخ 

الطوسي في النهاية: 37 و العلامة الحلّي في منتهى المطلب ٠0:6‏ . 

(؟)كذاء و الظا 


(7) الكافي #:50/7007-00, التهذيب 180/54:1. الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الأذان 
والإقامقرح 15 








بك 0 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
ارتباط بعض الأجزاء ببعضٍ بحيث يُعدَ المجموع بنظر العرف عملاً واحدا و إلا 
بطل من حيث فوات الموالاة كما صرّح به غير واحلل". 

و علّله في المدارك بأنّه لم ينقل عنهم يي الفصل بين فصولهماء و العبادة 
اة من الشارع؛ فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل!". 

و فيه: أن الذي يتوقف على النقل و التلقّي من الشارع إِنّما هي الأجزاء و 
الشرائط المعتبرة في العبادة؛ فلا يجوز إقحام شئ 
ما لم يرد به النقل, و أمَا ما يحتمل اعتباره فيه فينفى بالأصلء كما تقدّمت الإشارة 
إليه. 








و ربما يستدلٌ له بمرسلة الفقيه عن أبي جعفر لْ: «تابع بين الوضوء إلى 
أن قال و كذلك الأذان و الإقامةإ فابكَا الأو ل/فالأولء فإن قلت: حي على الصلاة؛ 
قبل الشهادتين» تشهدت ثم قلك: مج على الصلا!". 

و فيه: أن الرواية كالنضٌ في إرادة الترتيب من المتابعة. 

و ما يقال من أن ذكر الترتيب فيها لا يقتضي بكونه المراد من المستابعة 
خاصّةٌ سيّما بعد إفادة الفاء له و للتعقيب أب 





-ففيه: أن سوق الرواية يشهد بأن ما 
ذكر فيها من الترتيب أريد به تفسير المتابعة التي أمربها في صدر الكلام؛ و لفظة 
الفاء في قوله: «الأوّل فالأؤل» جارية مجرى العادة في مقام التعبير, فلا تدلّ على 


)١(‏ كالعلامة الحأي في تحرير الأحكام و متنهى المسطلب 794:4 و نهاية الإحكام 
4114-1 و الشهيد الأول في البيان: و المحقّق الكركي فى جامع المقاصد «نوك 
و الشهيد الثاني في مسالك الافهام 1 و العاملي في مدارك الأحكام 5473 

(1) مدارك الأحكام 597030 

(0) الفقيه 4/79-1:١‏ الوسائل؛ الباب + من أبواب الأذان و الإقامة.ح : 





الصلاة / الأذان و الإقامة 0 1 وم 
إرادة التعقيب بلا مهلة: كما أن ما وقع في ذيل الرواية وكذا في صدرها في 
الوضوء من التعبير بلفظ دثم» في جل الفقرات التي هي بمنزلة التفسير لهذا 
المجمل لا تدلّ على عكسه أي إرادة التعقيب مع المهلة. 

فالأولى الاستدلال له بظهور الأمر المتعلق بمثل هذه العبادات المركّبة في 





إرادة الإتيان بأجزائها متواليةٌ كما نقدّم'' توضيحه في مبحث التيحّم؛ و لكنّه 
لايخلو عن تأمّلِء كما أن تنزيل إطلاق المتن و نحوه على النوم الغير المنافي 
للموالاة لايخلو عن إشكال؛ لكونه تقيبداً بالفرد الخفي الذي قد ينصرف عنه 
الإطلاقء مع إمكان أن يدّعى أن النوم المستولي على القلب الموجب لتعطيل 
الحواسٌ الذي هو نوم حقيقي -هو ف فاته -كالفصل الطويل -مانع عرفاً عن 
حصول التوالي و إن لا يخلو عن نظِر بل منع. 

و كيف كان فالأحوط إنلع: يكين أقوي.هو الاستئناف إن أخحل بالمتابعة 
العرفيّة. 

و إن لم يخل أيضاً (استحبٌ له استثنافه) رعايةٌ للاحتياط الذي تقدّمت 





الإشارة إليه. بناء على استحباب الاحتياط شرعاً. كما ليس بالبعيد (و) لكن 
(يجوز البناء) كما عرفت. 

(و كذا لو أغمي عليه) في خلال الأذان أو الإقامة: فحاله حال ما لو نام 
في أثنائهما. ١‏ 

(الثانية: إذا أَذّن ثم ارتدٌ, جاز) للإمام أو غبره (أن يعتدٌ به و يقيم 


(1) فيج 3 ص 707 و ما بعدها. 
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غيره) و لو رجع هو بنفسه اجتزأ به و لم يُعِذْه؛ لسقوط التكليف به حين فعله. 
فلامقتضي لإعادته. 

(و لو ارت في أثناء الأذان ثم رجع, استأنف على قولي) نسبه في 
المدارك إلى الشيخ في المبسوط0". 

و هو ضعيف؛ فإنْ الارتداد في الأثناء ‏ كالارتداد بعد العمل -لا يؤثر في 
انقلاب ما وقع عمًا هو عليه من الصحّة, فالأقوى جواز البناء مالم تفت الموالاة و 
مع فواته الاستثناف, بناءً على شرطيّة الموالاة كما لا يخلو عن قَرَةٍ و الله العالم. 

(الثالثة: يستحبٌ لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه) بمعنى أنه 
لايقصد بفعله إنشاء الأذان الذي جكتمَة»بشروعيّته الإعلام: بل يقصد به الحكاية 
التي هي بمنزلة المخاطبة مع نفلسه, قَلْمراةٌ بألحكاية مع نفسه الكلام معها قاصداً 
به الحكاية. 





> و ربما يستشعر بل يستظهر من العبارة إرادة الإسرار به. 

و هو ممًا لا دليل عليه. بل ينافيه إطلاق النصوص و الفتاوى. كما ستعرف» 
و لذا حمله المحيّق الكركي -فيما حكي عن فوائده على الكتاب على أن المراد 
بحكايته مع نفسه أن لا يرفع صوته كالمؤدّن!"" 

و هذا أيضاً لا يخلو عن نظرء فالأولى تفسيره بما عرفت 

وكيف كان فيدلٌ على استحباب حكاية الأذان كما هو مذهب العلماء كاقة 


(1) مدارك الأحكام 5913: و راجع: المبسوط 47:1 
(1) حاشية شرائع الإسلام (ضمر المحفّق الكركي و آثاره 11:7 و حكاه عنه العاملي 
في مفتاح الكرامة 14106 





الصلاة / الا: 
على ما ادّعاه في محكئئ المنتهى''" ‏ جملة من الأخبار. 

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر طْية قال: «كان رسول الله يو 
إذا سمع المؤدّن يؤدّن قال مثل ما يقوله في كل شئ»!'. 

و صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عُكُة أيضاً قال له: ويا محمّد بن مسلم 
لاتدعنّ ذكر الله عرّ و جل على كلى حال و لوسمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت 
على الخلاء فاذكر الله عرّ و جلّء و قل كما يقول المؤدنه!". 

و عن الصدوق مرسلاً قال: و روي «أنَ مَنْ سمع الأذان فقال كما يقول 





المؤذّن زيد في رزقهه!* 

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اموي أنّه قال: إن سمعت الأذان و أنت 
على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤلن:كؤالا تَكِع/ذكر الله عر و جل في تلك الحال» 
لأن ذكر الله حسن على كل حال»!0, 

و خبر سليمان بن [مقبل] قال: قلت لموسى بن جعفر نلق: لأيّ 





يستحبٌ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤدّن و إن كان على البول و 
الغائط؟ قال: «إنّ ذلك يزيد فى الرزق»!" 


.595:0 منتهى المطلب 451:4 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام‎ )١( 

(5) الكافي ©14/7003, الوسائل. » الباب 40 من أبواب الأذا ان و الإقامة. جح 3 

(6) الفقيه ١:45/180ى‏ الوسائل. الباب 8غ من أبواب الأذان و الإقامقوح ؟. 

(4) الفقيه .404/184:١‏ الوسائل. الباب 0غ مر أب الأذان و الإقامة ج 4 

(0) علل الشرائع: ١84‏ (الباب 50)ح ٠‏ الوسائلء الباب + من أبواب أحكام الخلوة.ح 1. 
((1) بدل ما بين المعقوفين في وض ٠5‏ و الطبعة الحجريّة: ومقاتل». و ما ألبتناه كما في 
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و حيحة زوارة قال: قلت لأبي جعفر مْ: ما أقول إذا سمعت الأذان؟ 
قال: «اذكر الله مع كل ذاكر»!" 
ولكن في استفادة استحباب حكاية جميع الفصول حتى الحيّعلات من 
؛ لانصراف اسم الذكر”" عنهاء بل قد يتأمّل شٍ 
دلالتها على استحباب حكاية شئ منها من حيث هي حتّى الأذكار. فإنّه يصدق 


ذكر الله مع كل ذاكر على التعبير بالمرادف و نحوه؛ ولا يتوقّف على حكاية ألفاظه 


هذه الصحيحة لا يخلو عن تأ 








اللّهمَ إلا أن يجعل بعض الأخبار المتقدّمة كصحيحة محمّد بن مسلمء و 
رواية أبي بصيرء المتقدّمتين! ‏ مما لعا كم من الذكر في هذه الصحيحة؛ و هو 
«أن يقول كما يقول المؤدن» لظهرَرَعتكَااق نأل" المراد بالذكر المأمور به عند سماع 
الأذان هو هذاء فيشمل الحتعلات |يصا و إن انَصَرَفٌ عنها إطلاق الذكر؛ فإ ظاهر 
الخبرين كغيرهما مما دلّ على استحباب حكاية الأذان: إرادة جميع فصوله؛ فعدٌ 
الحيّعلات من الذكر إمّا من باب التغليب؛ أو بواسطة اقترانها بقصد التقزب 
المصحّح لإطلاق الذكر عليها ببعض الملاحظات, كإطلاقه على الدعاء و نحوه. 

و كيف كان فظاهر الأخبار المتقدّمة خصوصاً بعضها: استحباب حكاية 


جميع الفصول. 


8 (الباب 701) ح + الوسائل الباب 48 من أبواب الأذان و الإقامة.ح 0. 





(1) في وض 17:: داسم ذكر شور 
(©) في ص 00 
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ولا ينافيها ماعن الشيخ في المبسوط أنه قال: روي عن النبي يوه أنه كان" 
يقول إذا قال المؤدّن: حئ على الصلاة: «لا حول و لا قوّة إلا بالله»!" و رواه في 
المدارك”' حاكياً عن المبسوط هكذ: إِنّهِ قال يقول إذا قال: الحديث. بإبدال لفظ 
«كان» ب«قال» لا لضعف سنده؛ لكفاية مثل هذا الخبر في إثبات الاستحباب. 

و يحتمل أن يكون مراد الشيخ بالرواية التي أرسلها هي ما حكي عن كتاب 
دعائم الإسلام مرسل أنه قال: روينا عن علي بن الحسين ل «أن رسول الل وَل 
كان إذا سمع المؤدّن قال كما يقول؛ فإذا قال: حئ على الصلاة حي على الفلاح 
حي على خير العمل قال: لا حول و لا قوّة إلا بالله»(؟ أو الخبر العامي الذي رواه 
مسلم في صحيحه و غير في يليما حك '*ا عنهم ‏ بأسانيد عن عمر و 
معاوية أن رسول الله يَييّهُ قال: «إذا قَلِالْمردْ لله أكبر أله أكبرء قال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبر, ثم قال: أشهد أن لاإلهإلا الله قإل: أشيهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد 








أن محمّداً رسول الله. قال: أشهد أرٌ أن محمّداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة» 
قال: لا حول و لا قوة إلا بالله. ثمّ قال: حي على الفلاح؛ قال: لا حول ولا قّة إلا 
بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر, ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله 


)١(‏ في المبسوط: دقال» بدل «كان». 

(؟) الميسوط :40/:١‏ و حكاه عنه المجلسي في بحارالأنوار 4 وكذا البحراني في 
الحدائق الناضرة 457:7 و فيهما دكانء كما في المتن. 

() مدارك الأحكام ©1941 1 

(؛) دعائم الإسلام 140:1 و عنه في بحارالأتوار 4 11/114 

(0) الحاكي هو المجلسي في بحارالأنوار 176:64 و كذا البحراني في الحدائق الناضرة /45103. 
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إلا الله. من قلبه. دخخل الجنّة:!0 

و هذه الرواية وإن كانت عامَيّةٌ وما تضمّنته من كيفيّة الأذان مخالف 
اللمذهب, ولكن مع ذلك أمكن الالتزام بمضمونها من إبدال الحيّعلات بالحوقلة, 
كما أنه يمكن الالتزام به تعويلاً على مرسلتي المبسوط و الدعانم من باب 
المسامحة. ولكن لا يصلح مثل هذه الأخبار قرينةٌ لصّرف الأخبار المتقدّمة عن 
ظاهرهاء كما لا يخفى. 

مع أنا قد أشرنا آنفاً إلى أن مثل هذه الروايات على تقدير صحُتها أيضاً 
الاتكون معارضةٌ للأخبار المتقدّمة الدالّة على استحباب أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن في كل شئ؛ لعدم التنافي في 'المِحبَات, فمن الجائز استحباب كل 
منهماء و كون الحوقلة أفضلء أوإ كول أحد) فردي المستحبٌ التخبيريء أو أن 
النبي يَيُْ كان يجمع بين الكتوقلةىبحكاية,الحيّلةٍ و اله العالم. 

و هاهنا فوائد: 

الأولى: حكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال: مَنْ كان خارج الصلاة قطع 
كلامه و حكى قول المؤدّن. وكذا لوكان يقرأ القرآن قطع و قال كقوله؛ لأنّ الخبر 
على عمومه!". ان 

و في المدارك بعد أن حكى كلام الشيخ قال: و مقنضى كلامه أنه لاتستحبٌ 
حكايته في الصلاة» و به قطع العلامة في التذكرة و كأنّه لفقد العموم المستتاول 





(1) صحيح مسلم 0788/184:1 سنن أبي داوّد 481/166:1: سنن البيهقي 04:1 
(1) المبسوط 410:1: و حكاء عنه العامثي في مدارك الأحكام 54420 
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لحال الصلاة. و لو حكاء؛ لم تبطل صلاته إلا أن يحيعل7”. انتهى. 

أقول: وتبعه بعض مَنْ تأخَر عنه في دعوى عدم تناول العموم لحال 
الصلاة. و علّله بن الإقبال على الصلاة أهمّ من حكاية الأذان". 

و فيه بعد الغضٌ عن عدم التنافي, و إمكان الجمع أن الأهميّة لا تصلح 
مانعةٌ عن أصل الاستحباب. و لا موجبة لانصراف دليله. كما في سائر المستحبّات 
المتزاحمة التي بعضها أهم. 

فالحقٌ أن حال الصلاة كغيره من الأحوال التي لا يقصر عن تناولها العموم 
لولم يكن نقل الحيّعلات موجباً لقطعهاء أو لم يكن قطعها محرّماً. 

ولكن دلت الأدلة المعتبرة على.أل ألكلام عمداً مطلقاً حتى الأنين كما هو 
صريح بعضها ‏ موجب لبطلان الصلاة و لِمأييلشن من ذلك إلا الكلام الذي 





يناجى به الربٌ جل ذكره من ذَكرْأو يخا :أو:قراءق؛و من الواضح أن قول: «حيّ 
على الصلاة: أو: «حي على الفلاح؛ أو نحو ذلك ليس من شئْ من ذلك, و لذا 
لايجوز التكلّم به في غير مقام الحكاية بلاخلاف 

و صحّة إطلاق الذكر على حكايته ببعض الملاحظات_كما تقدّمت الإشارة 
إليه في مقام توجيه خبري محمّد بن مسلم و أبي بصير. المتقدّمين'" -لا يصححح 
إرادته من إطلاق الذكر المستثنى من الكلام العمدي المبطل للصلاق. كما هو 






(1) مدارك الأحكام ©447؟: و راجع: تذ 

() العلامة الحلّى فى تذكرة الفقهاء م77 ١‏ 
ا 0 

(7) في ص 500 


+تعى الفرع وب» من المسألة قم 
وب» من المسألة 180 و نهاية الإحكام 
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واضح. 

فما قد يتوهّم -من حكومة الخبرين على العمومات الدالّة على أن مَنْ تكلم 
في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة حيث يعمّم بهما موضوع الذكر الذي خصّص به 
هذه العمومات في غير محلّه 

و أضعف من ذلك توهّم تخصيص هذه العمومات بعموم ما دل على 
استحباب حكاية الأذان على كلّ حالء كما يخصّص به عموم ما دلّ على كراهة 
الكلام في الخلاء؛ إذ لا تنافي بين هذه العمومات من حيث هي و بين عموم ماد 
على استحباب الحكاية على كل حال؛ ضرورة أن شمول استحبابها لحال الصلاة 
لا يقتضي ارتفاع أثرها الوضعيء أ التتِلان الحاصل بتقل الحيّعلات. الموجب 
للإعادة كما أنه قد يجب الكلام فَِْ]أثْآ اإصبلاة من باب الأمر بالمعروف؛ لعموم 
أدلّته. ولا يرتفع به أثرة'الرضكمى؛ و لا يقاس ذلك بما لو دلّ عليه دلبل 
بالخصوص: كما لا يخفى وجهه فالتنافي أوَلاً و بالذات يقع بين عموم دليل 
استحباب الحكاية» و بين الحكم التكليفي الثابت للكلام العمدي؛ و هو الحرمة 
الناشئة من سببيّتها للقطع؛ و من الواضح عدم صلاحيّة عموم أدلّة المستحبًا 
لصّرف أدلة العزائم؛ و لذا لم ينازع أحد في حرمتها على تقدير سببيّتها للقطع»و 
مَنْ قال بجوازها زعم أنّها ليست بقاطعة؛ فحرمة إبطال الصلاة غير مخصّصة بأدلّة 








الحكاية بلا خلاف في ذلك و لا إشكال 

فين هنا قد يتخيّل أن المعارضة حينئذٍ تفع بين عموم استحباب الحكاية و 
عموم «مَنْ تكلّم في الصلاة متعمّداً فعليه الإعادة؛ حيث يعلم إجمالاً أن هذا 
الكلام إن كان مستحبَا لا يقطع الصلاة. و إن كان قاطعء لا يجوزء فلا بد في 
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ترجيح أحد العامين على الآَخَر من مرجح. 

و يدفعه: أن عموم أدلّة المستحئات -كالمباحات -لا يصلح مانعاً عن 
عروض جهات خارجيّة موجبة لرفعه: كما لا يخفى. 

و لعل ما صدر من الشيخ ع في العبارة المتقدّمة! ‏ من التعبير بقطع 
الكلام و القراءة ‏ للإشارة إلى وجه اختصاصه بما عدا الصلاة. حيث إن قطعها ممّا 
لا يجوز, فلا يتناوله العموم. 

و قد ظهر بما ذكرنا أن تنظير المقام بالتكلّم حال التخنّي -حيث خصّص ما 
دل على كراهته بأدلّة استحباب الحكاية ‏ في غير محلّه مع أن النضّ وارد فيه 
بالخصوص. فلا يعارضه أصالة العموم. 

و كون شمول النصّ الخاصّلْ لتيكاية إلميعلات بأصالة العموم غير ضائر؛ 
لحكومة الأصل الجاري في الخاض عَلَىَ أصالة العموم؛ بل لو فرض كون النسبة 
بينهما العمومّ من وجهٍ ‏ بدعوى أنصراف أَدلَةَ الكراهة إلى ما عدا الذكر ‏ لكان 
ظهور أخبار الحكاية في شمول مورد الاجتماع أقوى. فليتأئل. 

و كيف كان فالأقوى أن حكاية الحيّعلات قاطعة للصلاة. فلا تجوز على 
تأملٍ في النافلة ينشأ من قوّة القول بجواز قطعها اختياراً. فحالها مع الحكاية حال 
المستحيّات المتزاحمة. 

و أا لو حكى ما عدا الحيّعلات مقتصراً عليه أو مع إبدال الحيّعلات 
بالحوقلة؛ فلا شبهة في جوازه بل استحبابه من باب الذكر المطلق؛ بل 
بالخصوص. 


(1) في ص 808 
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كما يدل على الأخير عموم المراسيل المتقدّمة لحال الصلاة» التي لابأس 
بالعمل بها من باب المسامحة. 

و على الأوّل -أي الاقتصار على ما عدا الحيّعلات قوله طلا في صحيحة 
زدادة: «اذكر الله مع كلل ذاكر!" الشامل بعمومه و إطلاقه لحكاية كل فصل فصل 
من حيث هو في حال الصلاة و غيره. 

مضافاً إلى إمكان استفادته من سائر الأخبار الدالّة على استحباب حكاية 
الأذان في كلّ حال؛ بضميمة قاعدة الميسورء خصوصاً بعد الالتفات إلى حكمة 
الحكم التي أشير إليها في بعض تلك الأخبار ‏ المقتضية لكونه من قبيل تعدّد 
المطلوب. 

فالأظهر جواز الاقتصار على كاي بض الفصول مطلقاً حتى في غير حال 
الصلاة» و الله العالم. 

الثانية: أنْ القدر المتيّن الذي ينصر ف إليه إطلاق النصوص و الفتاوى إِنّما 
هو استحباب الحكاية مع كل فصليء أي بلا فصل يُعتلٌ به. 

و هل تستحبٌ بعد تمام الفصول لو لم يحكها مغها؟ صرّح جمملة من 
الأصحاب على ما حكي!'' عنهم ‏ بالعدم؛ لفوات المحل. 

و عن آخَرين!": الاستحباب. 





.)١( تقدّم د ص 00 الهامش‎ )١( 

(6) الحاكي عنهم هو الب راني في الحدائق الناضرة /3 78غ: و راجع: الذكرى 504:7 و مدارك 
الأحكام م54 

() منهم الشيخ العطوسي في الخلاف على ما حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 05542 و 





لم نجده فيه. 
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و هولا يخلو عن تأملٍ؛ لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّه خلاف ما يتبادر من 
النصوص و الفتاوى. 

الثالثة: هل يختصّ الحكم بالأذان. أم يعم الإقامة؟ مقتضى الأصل و 
اختصاص النصوص بالأذان: الأول. كما هو صريح غير واحدٍ و ظاهر آخََرين بل 
لعلّه المشهور. 

و ذهب بعضٌ"'" إلى الثاني. 

و ربما يوججَه ذلك بعموم قوله مني في صحيحة'"' زرارة: «اذكر الله مع كل 
ذاكر؛ و مفهوم ما هو بمنزلة التعليل ‏ في بعض الأخبار المتقدّمة!"-: بأ «ذكر الله 
حسن على كلّ حال». 

و فيه نظر؛ إذ غاية ما يمكن اذْعاوْه إِنْماِهوأدلالة مثل هذه العمومات على 
استحباب حكاية الأذكار منها. لأَمُطلِ قَالإقامة: 

و يمكن الاستشهاد له بالمرسل المرويّ عن كتاب دعائم الإسلام عن 
الصادق مني قال: «إذا قال المؤدّن: الله أكبر. فقُل: الله أكبر. فإذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فقّل: أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال فإذا قال 
اللّهم أقمها و أدمها واجعلنا من خير صالحي أهلهاء'! فالقول باستحباب حكايتها 
على النحو المذكور في المرسل من اشتمالها على دعاء الإدامة لا يخلو عن فَوَةٍ 





قد قامت الصلاة. فمّل: 








(1) كالشيخ الطوسي في النهاية: 310 و المبسوط 49:1 و القاضي ابن || رَاجٍ في المهّب 
3 





(؟) تقدّمت الصحيحة في ص 787 
(6) في ص 868 
(4) دعام الإسلام 150:١‏ و عنه في بحارالأنوار 265 11/4 ذيل الرقم .1١‏ 
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بعد البناء على التسامح: والله العالم. 

الرابعة: صرّح غير واحد'"! باختصاص الأذان الذي تستحبٌ حكايته 
بالأذان المشروع إمَا مطلقاً أو المتعارف المعهود الذي يقصد به الإعلام أو الصلاة» 
دون الأذان في أُذن المولود و نحوه؛ بل قد بقال باختصاصه بالإعلامي بدعوى أنّه 
هو المتبادر من أدلته. 

ولكن صرّح بعضٌ!" بالتعميم حتى في غير المشروع ؛ فإن إطلاق الأذان و 
إن كان منصرفاً ولكن قضيّة تفريع الحكم في بعض أدلّته على أن دذكر الله حسن 
على كلّ حال" إرادة مطلقه. 

و هذالا يخلو عن قَوَق و الك النتالج. 

الخامسة: يستحب أيضلا أنَلقَوَل/عئّد سماع الشهادتين من المؤدن ما في 
صحيحة الحارث بن المغيرةالنضيري عن أبي عبد الله طم قال؛ «مَنْ سمع المؤدّن 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّداً رسول الله. فقال مصدّقاً محتسباً - 
أي حال كونه كذلك -: و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّداً رسول الل 
أكتفي بهما عمن أبى وجحد, و أعين بهما مَْ أقرٌ و شهد كان له من الأجر عدد 


مَنْ أنكر و جحد و عدد 3 








و4540١ ذيل المسألة 0 و نهاية الإحكام‎ ٠٠1:6 كالعلامة الحلّى في تذكرة الفقهاء‎ )١( 
و العاملي في مذارك‎ 151:١ الشهيد الثانى فى روض الجنان 180:1 و مسالك الاقهام‎ 





(0) تقدّم تخريجه في ص 200: الهامش (0). 
(4) الكافى 0/073 الفقيه :441/140 الوسائل, ألباب 0غ من أبواب الأذان و الإقامة» 


حم 
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و يستحبٌ أيضاً لسامع أذان الصبح و المغرب أن يقول ما في المرويّ عن 
المجالس و ثواب الأعمال عن الصادق غُيّةٍ قال: مَنْ قال حين يسمع أذان 
الصبح: اللّهمَ إْي أسألك بإقبال نهارك ك وإدبار ليلك و حضور صلواتك و أصوات 
دعائك و تسبيح ملائكتك أن نتوب علَئ إن التوّاب الرحيم؛ و قال مثل ذلك 





حين يسمع أذان المغرب ثمّ مات عن يومه أو ليلته تلك مات تائب:90. 

المسألة (الرابعة: إذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة, كره الكلام 
كراهيّة مفاظة لاما يتعلّق بتدبير المصلّين) من تسوية الصف أو تقديم إمام 
أو نحو ذلك. 

و قد حكي عن الشيخين في النهاية و المقنعة'و السيّد المرتضى في 
المصباح القول بالحرمة!"؛ للمستفيضة التي كم فيها التصربح بأنّه إذا قال المؤذّن: 
قد قامت الصلاة. حرم الكلام على أهل اليتتجدا 

و قد تقدّم الكلام فيه فيما سبكم وكَرَقَتكيْمًا تقدّم أن القول بالكراهة هو 
الأظهر. 

المسألة (الخامسة: يكره للمؤدّن أن يلتفت يمينا و شمالاً) كما 
صرّح به غير واحديا"؛ بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا'؛ خلافاً للمحكي عن 
)١(‏ الأمالي ‏ للصدوق -: 7١5‏ (المجلس 40)ح 4: ثواب الأسمال: 18 (باب ثواب هذا 

الدعاء عند )ح ١‏ الوسائل, الباب 4# من أبواب الأذان و الإقامقاح ١و‏ ؟. 
)١(‏ حكاء عنهم المحقّق الحلّى في المعتبر 141:5؛ و راجع: النهاية: 310-37 و المقنعة: 18 
() في ص 7107و ما بعدها. 

(6) كالشيخ الطوسي في المبسوط 47:1: و ابن حمزة في الوسيلة: 47 و يحيى بن سعيد في 

الجامع للشرائع: 3/6 


(0) تذكرة الغقهاء 142 الفرع «به من المسألة 010/8 و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 
تقلفة 
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الشافعي, فيستحبٌ أن يلتفت بميناً إذا قال: حي على الصلاة» و يساراً إذا قال: حي 
على الفلاح'0. و لأبي حنيفة, فيدور بالأذان في المأذنة و يلوي عنقه إذا كان في 
الأرض !5 

و ربما يشهد للقول المحكئ عن الشافعي ما عن كتاب دعائم الإسلام 
مرسلاعن علي علق قال: ديستقبل المؤدّن القبلة في الأذان و الإقامة. فإذا قال: حي 
على الصلاة حي على الفلاح؛ حوّل وجهه يميناً و شمالآ!”. 

و لو لا مخالفته لفتوى الأصحاب و موافقته للشافعي؛ لكان العمل به من 
باب التسامح وجيهاً. ولكن الأخذ بخلافه بعد ما سمعت أوبجه. و (لكن يلزم 
سمت القبلة في أذانه) استحباباخض وٍماًعند الشهادتينءكماعرفته فيماسبق1 

([المسألة] السادسة: إذا شا [النأس ]© في الأذان, قدّم الأعلم). 

و المراد به بحسب الظامرَتفق كان عرف أرقت و ما يتعلق بالأذان. و ربما 
يُفْسَر بتفاسير غير ذلك. و لا يهمّنا التعررض لشرحها. 

و الظاهر أن محط نظرهم هو المؤدّن المنصوب الذي يستحقٌ الأجرة أو 





٠١537 الوح 7 العزيز شرح الوجيز 410-414:1: حلية العلماء ؟:47-47؛ المجموع‎ )١( 
1١ روضة الطالبين‎ ٠١07و‎ 

(؟) تحفة الفقهاء 111:1 بدائئع الصتائع 144:١‏ المبسوط ‏ للسرخسسي 114:1 و «لال 
الهداية ‏ للمرغيناني ‏ 81:1: حلية العلماء 4:7. العزيز شرح الوجيز (:410: المجموع 
رياه 

(0) دعائم الإسلام 184:1 و عنه في بحارالأنوار 0166 83-1 1ء فيلح /08. 

(1) في ص 598-817 

(0) ما بين المعقوفين أ. 
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الارتزاق من بيت المالء كما صرّح به غير واحدا", و إلا فلا موقع للنشاح؛ لجواز أن 
يود الجميع للإعلام و للجماعة أيضاً على الأظهر. كما ستعرف, فالمكلّف 
بالترجيح لدى التشاحَّ هو الحاكم أو نائبه ممّن وظيفته التصدّي لمثل هذه الأأمون 
و اللازم عليه أن يراعي مطلق الجهات المقتضية للترجيح مما تكون فائدة الأذان 
بلحاظها أتمّ و أصلح بحال المسلمينء لا خصوص الأعلميّة: كما هو ظاهر المتن» 
أو مع الأعدليّة, بل مطلق ما فيه مصلحة المسلمين: كما صرّح به بعضٌ 1 

ولا يبعد أن يكون مراد غيره أيضاً ممّن خصٌ بعض المربجحات بالذكر, و 
إلا فلا وجه للتخصيص إن أراد المؤدَنَ المنصوب: كما هو الظاهر: و إن أراد غيره: 
فلا مانع عن الجمع كي يحتاج إلى الترجيتهر 

نعم, في الموارد التي جرت القادة أن لا يؤدّن إلا بعضهم كما في 
الجماعات ‏ الأولى أن يختاروز خيارهم كما يدل عليه النبويّ المرسل: «يؤْدّن 
لكم خياركم»" أو الأرفع صوتاً؛ لما في بعض الأخبار من أمر النبي يي بإلقاء 
الأذان على بلال؛ لأنّه أندى صوتال. 

و كيف كان فالأظهر لزوم مراعاة جهات الترجيح مطلقاً في مَنْ يعطى من 
بيت المال (و مع التساوي) يشغي أن (يقرع بينهم) فإنّه أقرب للخلوص و 
(١)كالشهيد‏ الثاني في مسالك الافهام 147:١‏ و العاملي في مدارك الأحكام 7910/36 و الفاضل 

الاصبهاني في كشف اللثام 50/1 

(؟) صاحب الجواهر فيها 1:4 
1 سنن أبسي داوّد 060/171:1 سنن السيهقي (:671) سنن 
الدارمي 115:1 مسند أبي يعلى 575/767-51:4 1 


(6) سسئن أبن ماجة 07/07/571:1 سنن أببي داوّد 4 مسنن البيهقي 791:1: سئن 
الدارمي 0574:١‏ سئن الدارقطتي 79/11:1 مسند أحمد 48:6. 
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أبعد عن الشحناء. 

( [المسألة] السابعة: إذاكانوا جماعةً. جاز أن يؤدّنوا جميعاً). 

أمَا في الأذان الإعلامي: فواضح؛ لاستحبابه لكل أحدٍ بمقتضى ظواهر أدلّته. 

و أوضح من ذلك أذان الصلاة فيما لو أراد كلّ منهم أن يصلَي وحده. 

نعم, يجوز لكل منهم أن يجتزئ بسماع أذان غيره رخصةٌ لاعزيمةٌ كما 
ستعرف. 

و أمًا نو أرادوا الصلاة جماعةً؛ فالظاهر أنه يجوز أيضاً أن يؤذّن كلّ منهم 
الصلاته جماعةً؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأدلة الواردة في الحتٌ على الأذان و الإقامة 
لكل صلاة: استحبابه لكلّ واحدٍ منهاشنيمير فرقٍ بين الإمام و المأموم: غاية الأمر 
أله ثبت نضّأ و إجماعاً أله يجوز للجميِع الاكتفاء بأذان أحدهم. و أن مَنْ دخل 
فيهم ما لم تتفرّق صفوفهم كأنّتكمهم و أنه يجوز لهم الاكتفاء بسماع إمامهم 


أذان الغير, كما ستعرف. 








ولاينافي شئ من ذلك استحبابه عيناً لكل منهم. كما تقتضيه ظواهر أدلّته؛ 


الإمكان كون الاكتفاء بفعل البعض من باب التوسعة و الترخيص لا تنزيل صلاتهم 





واحد 





جماعةٌ شرعاً منزلة صلاةٍ واحدة فى كفاية أذان واحد, و جريان السيرة 


للجماعة لا يقضي بأنّه لا يشرع لهم إلا كذلك؛ فالأظهر جواز تعدّد المؤدنين 


الجماعةٍ واحدة دفعةً أو مرئبين. 
(و) مافي المتن و غيره من أن (الأفضل إذاكان الوقت واسعاً أن يؤدّن 
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واحد بعد واحلٍ) فلم نعرف مستنده. 


الصلاة / الأذان و الإقامة ....... 5 5 2 لذن 

([المسألة]الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذَّنِء جاز أن يجتزئ به في 
الجماعة و إن كان ذلك المؤدّن منفرداً) بأذانه و صلاته؛ بل و إن كان قاصداً 
بأذانه الإعلام دون الصلاة, كما ستعرف. 

و في المسالك فسّره بما إذا كان منفرداً بصلاته لا بأذانه: قال: و المراد به 
المنفرد بصلاته لا بأذانه بمعنى أنّه مؤذّن للجماعة أو للبلد و لو أَذَّن لنفسه لاغير» 
لا يعتدٌ به و كذا القول في الإقامة١"'.‏ انتهى. 

وهو بعيد جذاً. 

و كيف كان فهذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه. 

و ريما يستشعر من تخصيص الهاج بالذكر في المتن و غيره اختصاص 
الحكم به. ولكن الظاهر عدم إرادتهم لَك كُما نه عليه في المدارك؛ حيث قال: 
الظاهر أنه لا فرق في هذا الحَكَيَهالإمام و المتفرد و إن كان المفروض في 
عبارات الأصحاب اجتزاء الإما. | ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان: فالمنفرد 
أولى!". انتهى. 

أقول: و يمكن تقريب الأولويّة بأن يقال: إذا ثبت الاجتزاء به في الجماعة 
فلصلاته وحده أولى. 





هذاء مع ما ستعرف من عدم قصور الأدلّة عن إثباته. 
و كيف كان فمستند الحكم خمبر أبي مريم الأنصاري قال: صلّى بنا 
أبو جعف ره في قميصٍ بلا إزار و لارداء ولا أذان و لا إقامة, فلمًا انصرف قلت 


(1) مسالك الاقهام 198:0 
() مدارك الأحكام .٠س‏ 


01101 مام قدية عاب مصاع اليه يع 13 





له: عافاك الله بنا بلا إزار و لارداء ولا أذان و لا إقامة, فقال: «إنّ قميصي 
كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علَيٌّ [إزارولا] رداء و ني مررت بجعفر و هو يؤدّن 
و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك»20. 

و خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر مج قال: كُنَا معهء فسمع إقامة جار له 
بالصلاة: فقال: «قومواه فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لاإقامة. و قال: «يجزئكم أذان 
جاركم»!". 

أقول: ذيل هذا الخبر بشهد بأنّ المراد بالإقامة في صدره أعم من الأذان» و 
صدره يشهد أن المراد بالأذان في الذيل أعمّ من الإقامة. 

و كيف كان فريما يناقش في الانتتدلال بالخبرين: بأنّ في طريقهما ضعفاً. 

و فيه: أنه غير قادح في مثل هذه الرؤايات المقبولة المعمول بها لدى 
الأصحاب. 1 


و ربما يستدل له أيضاً بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لل قال: 





مؤدّن فتقص الأذان و أنت تريد أن تصلَي بأذانه فأتمٌ ما نقَص هو من 


أذانمه9. 


و ربما يستدلٌ بإطلاق هذه الصحيحة لكفاية سماع أذان المنفرد لمن يريد 


أن يصلّى بأذانه مطلقاً. سواء أراد الاجتزاء به في الجماعة أو لصلاته منفرداً. 





(1) التهذيب 111/180:6» الوسائل؛ الباب ١‏ من أ اب الأذان و الإقامقوح .و الباب 1 
من أبواب لباس المصلّي»ح /: و ما بين المعقوة اه من المصدر. 

() التهذيب 1161/180:1ء الوسائلء الباب ٠٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامقوح + 

(0) التهذيب :1115/58 الوسائل الباب 0 من أبواب الأذان و الإقامة ح ١‏ 






الصلاة /الأقان و الإقامة ............ 000000 

و فيه: أن إطلاقها وارد مورد حكم آخَرء فمن هنا قد يتطرّق الخدشة في 
دلالة هذه الصحيحة على المدّعى يإمكان ورودها في مؤّن الجماعة الني يكون 
هذا الشخص إمامهاء و ستعرف أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام. 

نعم. ربما يستشعر من قوله لي «فأتمٌ ما نقّص من أذانهه غير هذا 
الفرض: أي ما لو كان قاصداً بأذانه نفسه: كما أنّه قد يستشعر من قوله طَهلا: دو 
أنت تريد أن تصلّي بأذانه» إرادة صورة الانفراد. 

ولكن لا يخفى ما في كلا الإشعارين من الضعف. فالأولى الاستدلال 
لإطلاق الحكم بحيث يعم كلا الفرضين بخبرا'! عمروبن خالد؛ فإن قوله للهة: 
«يجزئكم أذان جاركم» بحسب الظاه ربمق لبيان الإطلاق. و تقييده بأذان الجار 
جارٍ مجرى العادة بلحاظ خصوصيّة الموردا كلما يؤيّده التعبير بالمضارع؛ و نسبة 
الإجزاء و إضافة الجار إليهم, مَلودَكان إِلْمَقِصِوَد با الكفاية في خصوص الموردء 
«أيقاً 





لكان المناسب أن يقول: «أجزأني ‏ أو أجزأنا ‏ أذان جاري؛ كما يَؤيا 
قوله سا في خب را" أبي مريم: «و إِنْي مررت بجعفر وهو يوذ و يقيم» إلى آخرهة 
فإئه مشعر بأن مناط الكفاية هو مجرّد سماع الأذان الصادر من جعفر لل من 
حيث هوء لا لخصوصيّةٍ فيه ككونه أذان جماعةٍ أو فرادى أو غير ذلك من 
الخصوصيّات, كما أنّه يستشعر من قوله مُُة: «فأجزأني ذلك» بل يستظهر منه 
كفايته له أوَلاًو بالذات؛ و لمن يصلّي بصلاته ثانيا و بالتبع» فمن هنا صحّ أن يدّعى 
دلالة الرواية على كفايته له نو صلَّى وحده بالفحوى من غير حاجةٍ لإثباته إلى 


57١ تقدّم الخبر في ص‎ )1١( 
50/٠ 714 تقدّم الخبر فى ص‎ )١( 


فقا 5 2 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 


دعوى الأولويّة الخارجيّة حتى يتطرق إليها بعض التشكيكات الواهية, كما صدر 





ظهر جواز الاجتزاء للإمام و المنفرد بسماع أذان 





مؤدَّنٍ وإن كان ذلك المؤدّن منفرداً بأذائه وصلاته. 

انعم لا يجتزئ في الجماعة بسماع المأموم أذان مْدَّنِ دون الإمام؛ إذ لا 
دليل عليه. 

و أما لو أذ بعض المأمومين أو شخصٌ آخحر للجماعة و قلنا بكفايته وإن 


لم يسمعه الإمام. فهو خارج عن محل الكلام؛ إذ العبرة حينئذٍ بأذان ذلك البعض» 





الا بسماع منْ عداه. 

َ إن الإقامة كالأذان فيم| ذَكرلأن)الجُبرين ‏ اللّذين هُما عمدتا مستند 
الحكم ‏ صريحان في ذلك. 

فما ربما يستشعر من المتن و غيره من اختصاصه بالأذان فلعله غير مراد 
لهم. بل يحتمل قويّاً أن يكون مرادهم بالأذان ما يعم الإقامة. والله العالم. 

ثم إن المتبادر من النصوص ‏ كفتاوى الأصحاب ‏ كون الاج 
المسموع من باب التوسعة و الترخيص: لا العزيمة, فلا يبعد أن تكون إعادته 
أفضل. 

و ريما يظهر من خبرا" أبي مريم اعتبار عدم التكلّم بعد سماع الأذان و 
الإقامة حتى يصلّي. 


تزاء بالأذان 








(1) راجع: الحدائق الناضرة 
(؟) تقدّم الخبر في ص 5/٠774‏ 


الصلاة / الأذان و الإقامة .... : . دن يق 

و الأولى حمله على كراهة الكلام بعد سماع الإقامة كنفسها إلا فيما يتعلّق 
بتدبير المصلّين, كما يشهد لذلك قوله خُيّة بعد سماع الإقامة في خب ر'"' عمروبن 
خالد: «قوموا». 

و هل يعتبر سماع جميع فصول الأذان و الإقامة: أم يكفي سماعها في 
الجملة؟ وجهان بل قولان أشبههما و أحوطهما: الأوّل؛ اقتصاراً في الحكم 
المخالف للأصل على القدر المتيقّن. 

و لأن سماع الأذان ليس بأعظم من نفسه؛ و حيث لا يجوز الاجتزاء يبعض 
فصوله فكيف يجتزأ بسماع بعضه!؟ 

و أيضاً لوكان سماع البعضكاقياكلم يكن يجب عليه إتمام ما نقّص 
المؤدّن الذي يريد أن يصلّي بأذانة؛إذلا فرق للإى التحقيق بين عدم سماع جز و 
بين عدم صدور ذلك الجزء مُنََالمَوؤْنْةإذالعيرة يمن يريد الاكتفاء 


بسماعه لأذانه. لا بصدور الأذان منه من حيث هو. 





و يتوبّجه على هذا الوجه و سابقه: أن الأذان الناقص فاسد في حدٌّ ذاتهء 
فلايجوز الاكتفاء بسماعه. إلا إذا أتمّ ما نقّص منه المؤدّن. و إلا فليس سماعه 
بأكمل من نفسه المفروض كونه ناقصاً. و هذا بخلاف ما لو كان هو في حدّ ذاته 
تاماء فلا استبعاد حينئذٍ في أن يكون مجزثاً لكل مَنْ سمعه و لو في الجملة: فقياس 
سماع بعض الأذان الصحيح على نفس ذلك البعض الذي هو في حدّ ذاته ليس 
بأذانِ صحيح قياسٌ مع الفارق. فعمدة المستند لهذا القول هو الوجه الأوّل» و هو 


0/٠ تقدّم الخبر في ص‎ )١( 


ننه 





الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على المتيقن. 

و يمكن الخدشة فيه أيضاً: أن مقتضى إطلاق قوله م في خبر عمروين 
خالد: «يجزتكم أذان جاركم»!" كفايته مطلقاً غاية الأمر أنه عُلمٍ بقريئة مورده و 
غيره من الشواهد || 
الجارء بل كفايته على تقدير سماعه؛ و الغالب المتعارف في السماع خصوصاً في 





ارجيّة أن ليس المقصود به كفاية مجرّد صدور الإقامة من 
الإقامة التي ليس المتعارف فيها رفع الصوت إِنّما هو سماعه في الجملة: لاسماع 
جميع الفصول مفصّلاً كما أن من المستبعد جدّأ أن يكون أبو جعفر مل سمع 
جميع فصول الأذان و الإقامة من جعفر مو عند مروره به. كلما في خير”" 
أبي مريم. فإن هذا لا يجتمع مع المثزور يتحيِب العادة. فالعادة نقضي بأنّه 
لم يسمعهما منه حال مروره إلا في|الججملة. فم نهنا قد يترجح في النظر قوّة القول 
الثاني, ولكن الأقوى ما عر فت !فَإَطلاقتخيرحعز غير مراد جزماً. بل المقصود 
به كفايته على تقدير السماع: كما تقدّمت الإشارة إليه. 

و ما ادّعيناه من أن الغالب المتعارف في سماع إقامة الجار ليس إلا سماعها 
في الجملة لو سُلّم فليس بحيث يعيّن إرادته من الرواية. 

و أمًاما في خبرا” أبي مريم من سماع أبي جعفر حُة أذان جعفر لله و 
إقامته فهو نقل قضيّة في واقعةٍ. 

و استبعاد سماع مجموعهما حال مروره به استبعاد بعيد؛ إذ لا يبعد أن 








.57١ تقدّم الخبر في ص‎ )١( 
5/014 (7و”) تقدّم الخبر في ص‎ 


الصلاة / الأذان و الإقامة 0 لني 
يكون مروره في تلك الواقعة مع التأنّي على خلاف المتعارف أو مع توقّفٍ ما في 
أثناء المرور بحيث لا ينافيه صدق المرور به أو إسراع جعفر ملي في أذانه و إقامته 
مع رفع صوته بالأذان بحيث سمعه من بعيلٍ قبل أن يقرب منه ثم سمع الإقامة إلى 
أن تباعد منه. 

و الحاصل: أنه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الاستبعادات في رفع اليد عن 
مقتضيات الأصول, فمقتضى الأصل عدم سقوط التكليف بالأذان أو الإقامة بسماع 

نععم. لو سمع البعض و أتى بالباقٍ ٠‏ أمكن القول بكفايته بدعوى القطع 
بالمناط. و أن الإنيان بالباقي قولاً ليس بأو تمن سماعه. مع أن الملفق من السماع 





و القول في مثل الفرض أولى بالصجَحة مما دلّثْ على صححته صحيحة ابن سنان, 
المتقدّمة7" فليتأمّل. 

ثم إن ظاهر الأصحاب بل صريح غير واحدٍ منهم: عدم الفرق ما بين أذان 
أذان الإعلام في جواز الاكتفاء بسماعه للصلاة. 

و لعلّه لفهم المناط؛ أو استفادته من إطلاق قوله غُه: «يجزثكم أذان 
جاركم»!؟ فإنّ وروده في أذان الصلاة لا يقتضي اختصاص المراد به. فلا يتبغي 
الاستشكال فيه خصوصاً بعد اعتضاده يما عرفت. 

و لا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع؛ لإطلاق النصٌ و الفتوى؛ بل 


الصلا: 





300/١ في ص‎ )١( 
تقدّم تخر‎ )1( 





ي ص +0 الهامش (5). 


فنا 3 7 .... مصباح الفقيه /اج ١١‏ 





غليّة من إشتراطه!'! محل نظر. 
أذّن الإمام و أقام لصلاته جماعةً. سقط التكليف بهما عن 





المأمومين و إن لم يسمعهما أحد منهم:؛ بل كان قبل حضورهم, كما يشهد له خبر 
أبي مريمء المتقدّء'" الدالّ على كفاية سماعه للأذان في الجماعة؛ فإن أذانه بنفسه 
أولى من السماع بلا شبهة» بل قد أشرنا آنفاً إلى أنه يُفهم من قوله للا: «فأجزأني 
ذلك» جواباً للقولهم: صلَيِتَ بنا بلا أذان و لا إقامة: تبعيّة صلاتهم لصلاته؛ و أن 
العبرة بوقوع صلاته بأذانٍ و إقامةء فلا مدخليّة حينئذٍ لحضورهم أو سماعهم في 
ذلك. 

و لا ينافي ذلك كون إرادة التجماعةةحين الأذان أو سماعه معتبرة في سقوط 
التكليف بأذان الجماعة, الذي ه ل قل امتكباًن أذان المنفرد. حيث إن طلبه 
آكد. فيغاير الطلب المتعّق بالأذان للمنفرد. فيمكن بقاؤه مع حصول الأذان لا بهذا 
القصد. فمن هنا يتطق الخدشة في الاستدلال بهذه الرواية لكفاية أذان المنفرد 
فيما لو بدا له بعد أن أذَّن بنيّة الانفراد أن يصلّي جماعةً كما تقدّمت الإشارة إليه 
في محله. 

و لو أذّن أو أقام بعض المأمومين للجماعة» أجزأ بلا شبهة؛ لاستقرار السيرة 
عليه من صدر الشريعة فضلاً عن شهادة النصوص و الفتاوى بذلك. 


)١(‏ الك 
(؟) في ص 514 0/١‏ 





198:1 و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة‎ ٠١ 


الصلاة /الأذان و الإقامة .... : فنا 

و هل يعتبر في ذلك سماع الإمام كما يظهر من الجواهر'”” و ربما يومئ 
إليه بعض عبائر الحدائق'''؟ وجهان, أقواهما: العدم؛ لاستقرار السيرة على مغايرة 
المؤدّن و المقيم للإمام؛ و عدم تقيّد الإمام كغيره من المأمومين بسماعه. فربما 
يشتغل حالهما بالنافلة و غيرها من الأشغال الموجبة لغفلته عن الأذان: بل قد 
يكون أطرش بل ربما يود المؤّن قبل حضوره. 

و الحاصل: أنّ السيرة مستقرّة على الاكتفاء في الجماعة بأذان مَنْ يؤدّن لها 
من غير اشتراطه بحضور الإمام أو سماعه. 

و احتمال كونها ناشئةٌ من عدم المبالاة. يدفعه: التدبّر في الآثار؛ حيث يظهر 





منها أن الأمر كان كذلك من صدر الشريعة: 

و كفاك شاهداً على ذلك ما زْواءآالفسْدوق) بإسناده عن حفص بن سالم أنه 
سأل أبا عبدالله لي: إذا قال المَؤِدّن: قدٍ امت الصلاةأيقوم الناس على أرجلهم أو 
يجلسون حنتّى يجئ إمامهم؟ قال: «لاء بل يقومون على أرجلهم, فإن جاء إمامهم؛ 
و إلا فليؤخذ بيد رجلٍ من القوم فيقدّم7" 

و خبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عبد في حديثٍ قال: «إذا قال 
المؤذ قد قامت الصلاة؛ ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و 
يقدّموا بعضهم؛ و لا يتنظروا الإمام: قال: قلت: و إن كان الإمام هو المؤدّن؟ قال: دو 
إن كان فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم»! 











15:9 جواهر الكلام‎ )١( 
.5143/ راجع: الحدائق الناضرة‎ )1( 

(0) الفقيه :117/101 الوسائل» الباب 41 من أبواب صلاة الجماعة,.ح .١‏ 
(5) التهذيب 187/477 الوسائلء الباب 57 من أبواب صلاة الجماعة.ح 1. 


م ... مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
2 قوله لي في خبر السكوني: وإن النبي يه كان إذا دخل 
المسجد و بلال يقيم الصلاة جلس»" فإنه مشعر بل ظاهر في أنْ بلالأكان يشتغل 
بالأذان و الإقامة قبل مجئ النبي َيه و أنه يي على تقدير مجيئه قبل الفراغ من 

الإقامة كان يجلس حتى يفرغ 

إلى غير ذلك من الشواهد و المؤيّدات؛ فلا ينبغي الاستشكال فيه. 

ثم إنّه لو قيل باعتبار سماع الإمام. فينبغي أن يجعل ذلك.من قبيل شرائط 
صحّة أذان المؤدّن و كفايته في الجماعة؛ لا من باب الاجتزاء بسماع الإمام أذان 





موْدَنِء فإنَ هذا خلاف ما هو المغروس في أذهان المتشرّعة, بل خلاف ما يتبادر 
من الفتاوى و النصوص الدالة على جوز مغايرة المؤدّن و المقيم للإمام. كما 
لايخفى. 

و لو أذن أو أقام للجماعة مَنْ لم يكن بنفسه عازماً على الصلاة قفي 
الاجتزاء به أو بسماعه ترده؛ إذ لم تثبت شرعيّته. والله العالم. 

([المسألة] التاسعة: مَنْ أحدث في أثناء الأذان و الإقامة تطهّر) 
استحبابا بل وجوباً ف الإقامة على قول (و بنى) و لو على القول باشتراط الطهارة 
فيها على الأشبه؛ إذ لو سلّمنا شرطيّة الطهارة أخذاً بما يتراءئ من بعض أدلتها. فلا 
نسلّم مانعيّة الحدث الواقع في الأثناء عند عدم التشاغل بأجزائها. 

(و الأفضل أن يعيد الإقامة) كما يشهد له خبر على بن جعفر المروي 
عن قرب الإسناد عن أخيه موسى تي قال: سألته عن المؤن يحدث في أذانه 
أو في إقامته, قال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس. و إن كان في الإقامة فليتوضّأ 





80 الوسائل» الباب 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامقاح . 





الصلاة / الأذان و الإقامة : فلم 





و ليقم إقامة:0. 
و يؤيّده ما في + ا هارون و غيره”" من أنّها من الصلاة. 
( [المسألة ]العاشرة: مَنْ أحدث في) أثناء (الصلاة تطهر و أعادها) 





كما تسمع البحث فيه في محلّه إن شاء الله. 

(و لا يعيد الإقامة) فإن الحدث الواقع في أثناء الصلاة لا يوجب إلا بطلان 
الصلاة, فلا مقتضي لإعادة الإقامة (إلّا أن يستكلّم) فيستحبٌ حيئئذٍ اعادتها 
الصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله علي : قال: «لا تتكلّم إذا أقمت [الصلاة] 
فإِنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامةء!2. 

([المسألة] الحادية عشر: مَنْ صِلَق يخلف إمام لا يقتدى به أدّن 
النفسه و أقام) كما يدل عليه خبر محشذ :اع ذف رجن أ أبي عبد الله ل قال: دن 
خلف من قرأ 





خلفه!8. 





هذاء مع أن قضيّة كون الاقتداء صورياً أن يجترئ إلى ما هو وظيفته من 
الأذان و الإقامة و القراءة و غيرها مهما أمكن. 

(و إن خشي فوات الصلاة) إن أذن و أقام (اقنصر على تكبيرتين و 
على قوله: قد قامت الصلاة) مقدّماله على التكبيرتين, مضيفاًإليهما لتهليلة: 
كما يدل عليه خبر معاذ بن كثير عن أبي عبد الله لق قال: دإذا دخمل الرجل 






في ص ١لا‏ الهامش (00. 

خريجه في ص 77©: الهامش (6). 

في ص 10/8 الهامش (6). 

في ص 678 الهامش (1) و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(0) التهذيب 151/013 الوسائل. الباب 04 من أبواب الأذان و الإقامقاح *. 





ا ب 9 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
المسجد و هولا يأتمٌ ما قي ولق بدا الا لالت 
و أقام أن يركع الإمام فليقل: : قد قامت الصلاة [قد قامت الصلاة ] الله أكبر الله أكبرء 
هر ا إلى ظاهره ذلك إذا خاف فوات الركعة فضلاً عن 
الصلاة؛ و لعلّه المراد من خوف فوات إلصلاة في المتن و غيره. 

و في المدارك ‏ بعد أن استدلٌ للحكم المذكور بالخبر المزبور ‏ قال: و 
العمل على صورة الرواية: و عبارات الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمُنته 





فصولاً و ترتيباً مع أنها ضعيفة السند. و مقتضاها تقديم الذكر المستحبٌ على 
القراءة الواجبة, و هو مشكل جدًا!". انتهى. 

و أجيب'" عنه: بانجبار الضِحقيةبإلعمل. و بأنٌ الاستشكال في تقديم الذكر 
المستحبٌ على القراءة الواجبل مق /لاجتهاد في مقابلة النصّ؛ مع أن القراءة 
إِنّما تجب بعد دخوله فى القتبلاة, على تقدير التمكن من فعلهاء فله قبل افتتاح 
الصلاة أن يشتغل بالمباحات فضلاً عن الذكر المستحبٌّ, ثم يراعي عند دخوله 
في الصلاة ما يقتضيه تكليفه من القراءة و عدمها. 

نعم, ينبغي العمل على صورة الرواية؛ و عبارة المتن و نحوه قاصرة عن 
إفادته. بل موهمة لخلافه. 

ثم إن النّسخ التي عثرتٌ عليها مختلفة في نقل الرواية؛ ففي الوسائل 
الموجودة عندي: «قد قامت الصلاة؛ بلا تكوّرء و في سائر النُسخ مكرّراٌ و الظاهر 





)١(‏ الكافي م .45/8 التهذيب 01113/181:6 الوسائل, الباب 4 من أبراب الأذان و 
الإقامقوح اء و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(؟) مدارك الأحكام ©0077 

(0) المجيب هو صاحب الجواهر فيها 111:4 


الصلاة / الأذان و الإقامة ..... 5 1 5 3 
أن هذا هو الصحيح. و ما في الوسائل من سهو التسَاخْ و الله العالم. 

(وإذا أخل) المؤدّن (بشئ من فصول الأذان استحبٌ للمأموم 
, التلفظ به) و ظاهر السياق كونه من تتمّة المسألة السابقة. 





و أشكله فى المدارك: 





أمَا أولاً: فبأنّه لاف مدلول النصّ. و هو صحيح ابن سنان: «إذا أذّن مؤدّن 


فتقّص الأذان و أنت تريد أن تصلي بأذانه فأتمّ ما نقّص هو من أذانه»". 
رو أمًا ثانيً: فلما صرّح به الأصحاب و دلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد 
بأذان المخالفء فلا فائدة في إنيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول. 
اللّهم إلا أن يقال: إن ذلك مستح ب ,برأسه و إن كان الأذان غير معتدٌ به. وهو 
حسن لو ثبت دليله. 
و احتمل الشارح ناي فل هذء المتَألة منفصلةً عن الكلام السابق, و أنّها 
محمولة على غير المخالف. كناسي بَعَمَنّ فصول الْآذَآن أو تاركه أو تارك الجهر به 
". و هو جيّد من حيث المعنى؛ لكنّه بعيد من حيث اللفظ'". أنتهى. 





أقول: و لعلّه أراد بمخالفته للنص عدّه مستحبّاً مع ظهور النضٌ في 
الوجوب الشرطي. 

و يمكن دف 
مستحبٌء لا أنه لو اكتفى بما سمعه منه من الأذان الناقص يجزئه. ولكن يستحبٌ 





: أن الحكم باستحبابه بملاحظة أن الأذان في حدٌ ذاته 


له إتمامه حتى يتحقّق التنافي بينه و بين النضّ . 


() تقدم 





يجه في ص ٠لا‏ الهامش (6). - 
() مسالك الاقهام 194:١‏ 
(0) مدارك الأحكام .مع 50 





فذدنا مصباح الفقيه /ج ١١‏ 


و كيف كان فمستئد هذا الحكم بحسب الظاهر هو الصحيح المزبور و 
مورده على ما هو المتبادر إلى الذهن إِنْما هو ما لو سمع الأذان الناقص و أراد 
الاكتفاء به في صلاته. و هو بإطلاقه يعم ما لو أراد أن يصلَي بأذانه منفرداً أو في 
الجماعة إماماكان أو مأموماً. كما أنّ إطلاقه يشمل ما لو كان النقص سهواً أو عمداً. 
كما في أذان المخالف الذي يترك بعض فصوله عمداً أو جهلاً. 





و لا ينافي ذلك عدم الاعتداد بأذان المخالف؛ إذ الاعتداد حينئلٍ بسماعه. 
لابأذان المخالف. 

نعم, لو لا ظهور النضّ في شمول أذان المخالف, لاتجه الالتزام بعدم كفاية 
سماع أذانه؛ بناءً على اشتراط الإيمنافي المؤذن. بدعوى انصراف ما دلّ على 
كفاية الأذان إلى الأذان المشر زع 

ولكن لا مجال لهذ الدعيوى بالنسبة.إلى الصحيح المزبور؛ حيث إن 
المخالف المعهود منه نقص الأذان من أظهر المصاديق التي يتبادر إلى الذهن من 
إطلاق النضّ. 

هذاء مع أن دعوى انصراف قوله ميد في خبرا'! عمروبن خالد: ديجزئكم 
أذان جاركم» عن أذان المخالف مع غلبة كون جارهم مخالفاً غير مسموعة. 
فالأظهر جواز الاكتفاء بأذان المخالف عند سماعه و إتمام ما فيه من النقص. و إن 
كان الأقرى عدم الاعتداد به من حيث هوء والله العالم. 

تذنيب: قد ورد استحباب الأذان أو مع الإقامة في مواضع لم يتعرّض لها 
المصئّف: 


-)5( الهامش‎ */٠ تقدّم تخريجه في ص‎ )١( 


الصلاة / الأذان و الإقامة 0 

منها: عند تولّع الغول: كما عبّر به بعضٌ "١‏ أو في الفلوات الموحشة كما 
في عبارة بعضٍ”"؛ لما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق مُق أنه قال: «إذا تومت 
بكم'" الغول فأذّنواه!», 

و عن محاسن البرقي بإسناده عن جابر الجعفي عن محمد بن علي طق 
قال: «قال رسول الله ييُ: إذا تغؤلت بكم'/) الغيلان فأذنوا بأذان الصلاق»!5, 

و عن الذكرى حاكياً عن الجعفريّات مرسلاً عن النبي يه نحوء!". 

و عن دعائم الإسلام عن علي م قال: «قال رسول الله يه: إذا تغؤلت 
بكم الغيلان فأذنوا بالملهام ١‏ 

و عن الذكرى أنه بعد أن روى مرسلة الصدوق و عن الجعفريّات مرسلاً 
عن البي يله نحو خبر جابر ‏ قالاة وا واه آلعامّة!”, و فسّره الهروي بأنْ العرب 
تقول: إن الغيلان في الفلوات تراءى للتاين”تتفؤل تغولاًء أي تلوّن تلؤناً فتضلّهم 
عن الطريق و تُهلكهم!''' و روي فيََّْالمَتديت>الأاغول:٠'‏ و فيه إبطال لكلام 





(1) صاحب الوسائل فيها في عنوان الباب 43 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(1) الشهيد في الذكرى 90136 

(6) في الففيه: وإذا تغوّلت لكمي. 50 

(5) الفقيه 148:1/ 41١‏ الوسائل؛ الباب 41 من أبواب الأذان و الإقامقوج .١‏ 

(6) في المحاسن: ولكمو. 00 

(1) المحاسن: 14/4447 الوسائل؛ الباب 47 من أبواب الأذان و الإقامقاح 7. 

(/) الذكرى 4076. و راجع: الجعفريّات: 41 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
امم 








(8) دعائم الإسلام ,17:١‏ و عنه في الحدائق الناضرة /7183. 

(4) المسئن الكبرى ‏ للنسائي -0107/41/571:1 مسند أحمد +7007 و 0687 مسد أأبي يعلى 
014 م -لعبد الررّاق ‏ 4707/9786 4 

)1١(‏ الغريبين 148:4 «غول». 

(11) صحيح مسلم 035559/101:6 سنن أبي دود 8417/1191 مسلد أحمد 1730و 7285 














25310 5 :2 3 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
العرب. فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات و إن 
لم يكن له حقيقة!". انتهى كلام الذكرى. 

و عن النهاية الأثيريّة أنه بعد أن ذكر في تفسير هلا غول» الوارد في 
الحديث بعضّ الكلام الذي يشبه ما تقدّمت حكايته عن الهروي قال ما لفظه: و 
قيل: قوله: «لاغول» ليس نفياً لعين الغول و وجوده. و إِنّما فيه إبطال زَّعْم العرب 
في تلوّنه بالصور المختلفة و اغتيالهء فيكون المعني بقوله: الاغول: أنّها لا تستطيع 
أن تضلّ أحداًء و يشهد له الحديث الآخَر: هلا غول ولكن السعاني* [السعالي]!'" 
سحرة الجن أي: ولكن في الجنّ سحرة لهم تلبيس و تخييل؛ و منه الحديث: «إذا 
تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان؛ أَنِةِأدَفعوَ] يها بذكر الله تعالى!". انتهى. 

و كيف كان فلا إشكال,في اسَتَكَبَاب آلأذان في الحال المزبور. 

و منها: الأذان في أذن المولود. الِيمََىء و الإقامة في اليسرى. كما يدلّ عليه 
مرسلة الصدوق عن الصادق طُ قال: «المولود إذا وُلد يؤذّن في أذنه المت و 
يقام في اليسرى:!4. 

و منها: الأذان في أذن مَنْ ساء لق كما يشهد له صحيحة هشام بن سالم 





أو حسنته عن أبي عبد الله ملي قال: «اللحم ينبت اللحم؛ و مَنْ تركه أربعين يوماً 





.10:/ الذكرى +3077 و حكاه عنه البحراني فى الحدائق الناضرة‎ )١١( 





() ما بين المعقوة اه من المصدر. 
(5) النهاية ‏ لابن الأثير ‏ 7473 وغول و حكاء عنها البحرائي في الحدائق الناضرة 
لس 


(4) الفقيه 411/148:1 الوسائل, الباب 48 من أبواب الأذان و الإقامة اج ؟ 


الصلاة / الأقان و الإقامة ...... 5 6 لك 
ساء خلقه. و مَنْ ساء حُلقه فأذّنوا في أذنهه!" 

و خبر أبان [عن]!" الواسطي عن أبي عبد الله مق قال: «لإن]1' لكل شئ 
قرماًء و إِنّ قرم الرجل اللحمء فمن تركه أربعين يوماً ساء حُلقه. و مَنْ ساء حُلقه 
[فأذّنوا]!) في أذنه اليمني:!. 

أقول: في المجمم: الَرَم - بالتحريك -: 

589 
عند" التهى. 

و ما في هذه الرواية من التقبيد باليمنى يُحمل على الأفضلية؛ إذ لا مقتضي 

لتقبيد الإطلاق بالمقيّدات في المستحبّات, كما عرفته مراراً 





اة شهوة اللحم حتى لا يصبر 


و خبر [أبي ]! حفص'/ عن أبي ,عبد الله عي عن آبائه عن علئ 6. 
قال: «كلوا الحم إن الحم من اللخ الحم ينبت اللحم» قال: «و مَنْ لم يأكل 
اللحم أربعين يوماً ساء حُلقهه و إذا نا هتلق أحتذكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في 
أذنه الأذان كلهه!". 

قيل: و كذا يستحبٌ في البيت!"؛ لخبر سليمان الجعفري. قال: سمعته 


(1) المحاسن: 470/570 الكافي 1/8:4:1. الوسائل» الباب ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة: 











عار 
(1و "3 ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(5) بدل ما بين المعقوفين في وض 2٠5‏ و الطبعة الحجريّة: «فليؤدن». و المثبت كما في 
المصدر. 1 1 
(0) المحاسن: 418/418 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحةاج /. 
(1) مجمع البحرين 17/7 «قرم». 
(/) ما بين المعقوة أضفناه من المصدر. 








(8) في المحاسن زيادة: والأبان». و في الوسا: 
(4) المحاسن: 47/577: الوسائل» الياب 15 
(١1)كما‏ في جواهر الكلام 144:4 


بن أبواب الأطعمة المباحةح ١ل‏ 





اا 1 : . مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
يقول: «أذّن في بيتك فإنّه يطرد الشيطان و يستحبٌ من أجل الصبيانء!"". 

أقول: الظاهر أنه أريد به الأذان المعهود 

و عن الذكرى أنه عد منها الأذان المقدّم على الصبح'". 

قلت: قد تدم" ت تحقيق البحث فيه و قد وقع في بعض الأخبار التصريح 
بأنّهِ ليس بمسنون ولكّه ينفع الجيران!. فلا بأس به. 

و في الجواهر قال: قد شاع في زماننا الأذان و الإقامة خلف المسافر حتى 





استعمله علماء العصر فعلاً و تقريراًء إلا ّي لم أجد به خبراً و لا مَنْ ذكره من 


الأصحاب”0. انتهى. 





أقول: أمَا الأذان فهر متعازف عَنَدكالناس. و أمَا الإقامة فلم أعهدها عنهم. 
و كيف كان فمستنده غير متعلوهةأو-لمله نشأ من استحباب الأذان في 
الفلوات. فتخطوا عن موردَ» مَك بأ المستَامعخة العرفيّة: و الله العالم. 
وقد فرغ من تسويد الجزء الثاني ١7‏ من كتاب الصلاة من الكتاب المسمّى 
ب«مصباح الفقيه» مصِنّقُه محمّد رضا الهمداني في يوم الأربعاء من شهر جمادى 


الثانية من سنة ألف و ثلاثمانة و ستٌ من الهجرة || 











. من أبواب الأذان و الإقامقاج‎ ١8 الكافي 836٠م ه”: الوسائل: الباب‎ )١( 


() الذكرى #/ااك و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 14:4 
() في ص 144 و ما بعدها. 

(6) راجع الهامش (7؛و 4) من ص 501 

(0) جواهر الكلام 14959 





بسم الله الرحمن الرحيم 
و ياست 
الحمد لله ربٌ العالمينء و إلصلاة و السلام على خير خخلقه محمد وآله 
الطاهرين, و لعنة الله على أعدآنهتم يتين إلىيوم) الدين. 
(الركن الشاني: في أفعال الصلاة. و هي واجبة و مسنونة, 
فالواجبات ثمانية). 
(الأوّل: الميّق. 

0' و اعتبارها في الصلاة على الظاهر من الفروريات فضلاً عن انعقاد 
الإجماع عليه ولكن وقع الخلاف ببن الأعلام في أنْها هل هي شرط للصلاق: كما 
صرّح به غير واحلٍء أو جزء منهاء كما قوّاه آخَرون؟ و ريما يظهر من المتن اختياره 
حيث عدّه من أفعال الصلاة. 

و قد أطال البحث عنه جماعة: و طواه آخَرون؛ لقلة فائدت. خصوصاً على 
القول بكفاية الداعي الذي لابدٌ من استدامته حال الصلاة. 


4 4 75 3 مصباح الفقيه /ج 3١‏ 





» على القول بأنَ النيّة المعتبرة في العبادات عبارة عن الإرادة التفصيليّة 
على استحضار صورة الفعل في النفس ربما تظهر ثمرة القوثين 
-خصوصاً لوقيل بجواز تقديمها عن أُوَل الفعل من حين الأخذ في مقدّماته - 
حيث إِنّه على القول بالجزئيّة لابدٌ أن يراعى حين فعلها شرائط الصلاة من الطهارة 
و القيام و الاستقبال و نحوهاء بخلاف الشره 

وكيف كان فلم نعثر فيما ذكروه من أدلة الطرفين على ما يعتمد عليه؛ ولكن 
الح أنّها شرط للصلاة؛ كفيرها من التكاليف التعبّديّة التي تتوقّف صحتها على 


لها بقصد الإطاعة؛ ضرورة اشتراط أفعال الصلاة بصدورها عن قصد 
مصر؟ .' عمرورة مبكر 0 بحاعسن 





كما لا يخفى. 


الإطاعة, و عدم كونها تاليف توصَلئةةكل و صدر شئ منها بلاقصد أو بقصد شئ 
آخر غير إطاعة الأمر بالصلاة: ل| تصِي] يشرط في صحّة سائر الأجزاء جزمً. 
و أمًاكونها بنفسها ملحوظة في اماي على حبّسائر الأجزاء مع قطع النظر عن 
اشتراط الأجزاء بحصولها عن قصدٍ فلا دليل عليه. 

و الحاصل: أنه لااشبهة بل لاخلاف في أنه يشترط في صحّة أفعال الصلاة 
انبعائها عن إرادة الإطاعة؛ و أمًا كون إرادة الإطاعة بهذه الأفعال من حيث هي 
مأخوذةٌ في ماهيّة الصلاة على سبيل الجزنيّة بحيث تكون هي في حدّ ذاتها مع 
قطع النظر عن متعلّقاتها مقصودةٌ بالطلب فلا دليل عليه. 

و كفاك شاهداً على ما ادعيناه ‏ من تسالمهم على اشتراط وقوع الأفعال 
بعنوان الإطاعة المتوقّفة على القصد ‏ التدبّر في كلماتهم عند البحث عن أنه هل 
يعتبر في صلحّة الضلاة و غيرها من العبادات استحضار صورة العبادة و وجهها من 
الوجوب و الندب و غيرهما من التفاصيل؟ فإنّهِم بنوا اعتبار التفاصيل وععدمها 
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على كفاية إيجاد المأمور به بداعي الأمر في صدق الإطاعة المعتبرة في صحّة 
العبادة و عدمهاء فلو كان القصد في حدّ ذانه جزءاً خارجيًاً معتبراً في ماهيّة العبادة, 
لم تكن دعوى صدق الإطاعة على إيجاد المأمور به يداعي أمره مُجْدِيةٌ في نفي 
شئ من هذه التفاصيل: و لاإتكاره سُجْدياً في إثباتهاء كما لا يخفى على المتأّل. 

هذاء مع أنه لو لم تكن النيّة شرا لسائر الأفعال» للزم صحّة تلك الأفعال 
من حيث هي عند عرائها عن القصد, أو مع قصد الخلاف مع أنّه باطل بلا شبهة. 

إن قلت: بُطلان الجزء العاري عن القصد أو المقرون بقصد الخلاف ليس 
مسيياً عن عرائه عن قصد إطاعة أمره كي يكون هذا''' القصد شرطاً لصحّة ذلك 
الجزء من حيث هوء بل مسبّب عن عد َيِه على القصد الذي هو جزءٌ آخَر 
للصلاة متقدّم عليه في الرتبة. 

قلت: إنَا نفرض كونه راقعل الظللاة من أوّل الأمر و باقياً على 
عزمه إلى حين صدور هذا الفعل منهء كما لو قصد فعل الصلاة و دخل فيها ثم 
عرض له عند إرادة السجود -مثلاً داع للسجود, كاستماع العزائم و نحوه. فسجد 
له من غير أن يعدل عن قصده للصلاة أو المضي فيهاء فالإرادة الإجماليّة - التتي 
نعبّر عنها بالداعي, و نعتبرها في صحّة العبادة ‏ محقّقة في الفرض. كما أن الإرادة 
التي يعتبرها القائلون بالإخطار ‏ متحقّقة و استدامة حكمها ‏ التي 


يعتبرون بقاءها إلى تمام العمل!" ‏ أيضاً ثابتة: فالمانع عن!" صحّته في الفرض 
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اليس إلا عدم انبعاث هذا الفعل الخاصٌ عن تلك الإرادة و ذلك الداعيء فليتأمّل. 

(و) على كلى حال ذ(هي ركن في الصلاة, و) لكن لا بمعناه المصطلح 
-وهو ما كان تركه و زيادته عمداً و سهواً موجباً للبطلان؛ فإن زيادة التيّة إِمَا غير 
معقولةٍ خصوصاً على القول بشرطيّتها؛ حيث إن الزيادة لا تكون إلا في الأجزاء 
الخارجيّة, أو أنّها غير قادحةٍ بلا شبهة ‏ بل بمعنى أنه (لو أخل بها) و تركها 
(عامداً أو ناسياًء لم تنعقد صلاته) 








(و) قد عرفت في باب الوضوء أنه ليس للنّة حقيقة شرعيّة أو متشرّعة:؛ بل 
هي لغةٌ وعرفاً و شرعاً: الإرادة و القصد. كما فسّرها بها المصنّف لله في الوضوء 
حيث قال: هي إرادة تُفعل بالقلب! 

ولكن ربما وقع في عبائر القائلين بؤجوب الإخطار حين الفعل تفسيرها 
بالصورة المخطرة التي تتوق عله إلا الصيليّة مسامحةٌ. فنبّة الصلاة التي 
تتوقّف عليها صحّتها (حقيقتها) القصد إلى فعلها طاعةً لله و تقرباً إليه تعالى؛ و 
هو يتوقّف على (استحضار) ماهيّة الصلاة و (صفة الصلاة) الخاضّة الواقعة في 
حير الطلب الذي أراد امتثال المميّزة لها عمًا يشاركها في الماهيّة (في الذهن) 
أي تصوّرها بالخصوصء كما أنّه يتوققف على تصوّر غايتها التي هي الإطاعة و 
التقرّب. فتفسيرها باستحضار صفة الصلاة في الذهن مسامحة؛ فإنّه من مقدّمات 
و ليس بداخلٍ في حقيقتهاء و إِنْما حقيقتها القصد بها إلى فعلها طاعةً لله 
تعالى و لا يعتبر فيها أزيد من ذلك؛ كما عرفت تحقيقه في باب الوضوء. 








النية. 
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(و) لكن المشهور بين الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ اعتبار أمور أت 
كالمصتف في الكتاب حيث اعتبر (القصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو 
الندب. و القربة, و التعيين: و كونها أداءً أو قضاءً). 

و قد عرفت في المبحث المشار إليه أن الوجوب و الندب و نظائرهما ممّا 
هو من لواحق الطلب لا يعتبر قصده في مقام الامتثال و إِنّما المعتبر تشخيص 
متعلّق الطلب و إتيانه بداعي طلبه؛ لا تشخيص مراتب الطلب فضلاً عن قصدها. 

نعم ربما يستغنى بقصد الوجوب و الندب عن تعيين الماهيّة المأمور بهاء 
كما لو انحصر ماهو واجب عليه في قسم خاصٌء كصلاة العصر مثلاً. فقصد بفعله 
الصلاةً الواجبة عليه بالفعل» 1 





قاد للماهيّة المأمور بها بعينها. 


و قد تقدّم تفصيل الكلام فما يَكدْلَقَ بالمقام من النقض و الإبرام في نيّة 
الوضوء. فلا نطيل بالإعادة. 

و ملخصه أنه لا يعتبر في صدق الإطاعة التي رقف عليه صحّة العبادات ‏ 
إلا اختيار الفعل الذي تعلّق به التكليفء قاصداً به الخروج عن عهدة ذلك 





التكليف, و هذالا يتوة 





إلاعلى تخصيص ذلك الفعل بالقصد بتوصيفه بشئ من 
خواضه التي تجعله موافقاً للمأمور به كي يصع انّصاف ذلك الفعل الموافق 
للمأمور به من حيث كونه كذلك بكونه صادراً عن قصدٍ و إرادةٍ» فالذي يعتبر في 
المقام إِنّما هو تعيين القسم الخاصٌ من الصلاة: كالظهر و العصرء أو نافلتهما أو 
الآيات؛ أو صلاة جعفر. أو الاستسقاء. أو العيد. أو غير ذلك. و إيقاعه امتثالاً لأمره. 


فإِنَ هذه الصلوات حقائق مختلفة و إن انحد بعضها مع بعضٍ صورة كما يكشف 
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عن ذلك اختلاف آثارهاء بل ظهور أدلتها في كون كل منها نوعاً من الصلاة: فلا بل 
من تعيينه بالقصد. 

و لا يكفي في متحدي الصورة الإتيان بصورتهما المشتركة و تخصيصها 
بإحداهما بعد الوقوع. كفعل ركعتين صالحتين لأن ينوي بهما فريضة الصبح أو 
نافلتها؛ إذ لابدٌ في إطاعة أمر من القصد إلى إيجاد متعلقه حين صدوره. و النيّة 
اللاحقة لا تجدي في صيرورته كذلك؛ كما هو واضح. 

و ليست الصلاة جماعةٌ و فرادى نوعين مختلفين كي يعتبر تعيينهما 
بالقصد. بل الصلاة جماعة خصوصيّة موجبة لأفضليّة الطبيعة» فصلاة الظهر 
لى» فهما من قبيل ما لو تعلق أمرٌ 
إلزامئ بطبيعةٍ على الإطلاق, و أمه نبي بإيجادها على كيفيّة مخصوص: فلو أراد 
امتثال هذا الأمر الندبي. وسيَعلي القصد إلى صوص متعلقه بأن ينوي الإتيان 





-مثلاً طبيعة واحدة, ولكن إتيانها ساعد أ 


بها جماعة. 





إلا فيقع امتثالاً للأمر بالطبيعة. 
و ربما يؤيّد احادهما نوعاً ‏ مضافاً إلى ظهور أدلتهما فى ذلك جواز 


العدول عن المأموميّة إلى الإمامة أو الانفراد. و عدم جواز عكسه لو سَلّمٍ فغير 






قادح في المدّعى؛ لما أشرنا إليه من أن كونها جماعةٌ خصوصيّة زائدة عمًا يتوم به 
أصل الطبيعة» فلا مانع من أن يكون القصد إليها من أل الصلاة شرطاً في ت 

و كذلك الكلام في القصر و الإتمام؛ فإ مقتضى ظواهر أدلّتهما كونهما 
ماهيّةٌ واحدة أوجب الشارع الإتيان بها مقصورةٌ في السفرء فلا يجب تعيينها 


بالقصد. بل له في مواضع التخبير الدخول في الصلاة من غير تعيين لأحدهماء بل 
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بانياً على اختيار أيّهما أحبّ, ولكن التعيين أحوط 

أمّا كونها أداءٌ أو قضاءً فلابدٌ من تعبينه بالقصد. 

أمّا الأداءة فواضح» لأن إيقاع الصلوات الموقّتة في أوقاتها من القيود 
المعتبرة فيهاء و لا تتحمّق إطاعة أوامرها إلا بالقصد إلى إيجاد متعلقاتها على 
حسب ما تعلّقت بها أوامرها. 

و أمَا القضاء: فقد يتخيّل عدم احتياجه إلى التعيين؛ بل يكفي عدم تعيين 
الأداء في صحّتها قضاءً؛ نظراً إلى ما قو في المواقيت من أن القضاء ليس ماهيّةٌ 
مباينةٌ للأداء. و قد جعلها الشارع تداركاً لما فات من باب التعبّد. بل هي بعينها 
تلك الصلاة الواجبة في الوقت. و قد مر /إشيارع بإيقاعها في خارجه عند فوات 
الوقت. فإيقاعها في الوقت خصوصية معثبره فليها. ولكن لا تنتفي مطلوبيتها 
بفوات تلك الخصوصيّة فهُما مك فيل :السطلق ى:المقيّد. فلو اشتغلت ذمّته 
بحاضرةٍ و فوائتٌ من نوعهاء يعتبر في الحاضرة تعبينهاء و عند عدم تخصيصها 
بالقصد تقع قضاء فلا يعتبر في القضاء قصدهء بل يكفي الإتيان بصلاة مطلقة من 
نوع ما اشتغلت به ذمّته قربةٌ إلى الله. لا بقصد وقوعها أداء. 

ولكن يدفعه أن هذا ليس من قبيل ما لو تعلق أمرُ بطبيعةٍ مقيّدة و أمرُ آخَر 
بمطلقها كي يقع الفرد المأتئ به عند عدم قصد القيد امتثالاً للمطلق؛ بل من قييل 
تعدّد المطلوب» فالمطلوب عند التمكّن من القيد هو المقيّد بخصوصه و عند 
تعذره الفرد العاري عن القيد. فهُّما لدى التحليل مطلوبان بطلبين مترئّبين» و 
الطبيعة المطلقة التي هي القدر المشترك بينهما ليست من حيث هي متعلقَةٌ لطلب. 
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و إلا لحصل امتثاله في ضمن المقيّد أيضاً كما في صلاة الجماعة و الفرادى. 

و بما ذكرنا من اخختلاف متعلّق الأمرين من حيث التقيّد و نجرّده عن القيد 
ظهر اندفاع ما قد يتوهّم من أن قضيّة انحاد الطبيعتين نوعاً أنّه لو أتى بها بقصد 
كونها أداءً بزعم دخول الوقت فانكشف خطؤه أو انكشف براءة ذمّته عنها لكونها 
آتيأًبها قبل ذلك أن تقع قضاءً عمًا عليه من الفوائت: بناءً على كفاية قصد حصول 
الفعل قربةٌ إلى الله في وقوعه عبادة و سقوط الأمر المتعلّق بها وإن لم يكن بقصد 
امتثال هذا الأمر بل بقصد أمرٍ وهمئ غير منج عليه في الواقع؛ كما نفينا لبد عنه 





في نيّة الوضوء. 

نعم. مقتضى هذا البناء أنه لو أنيييفرو من القضاء قاصداً به امتثال الأمر 
المسبّب عن سببٍ خخاض كما لو رطم واب صبح هذا اليوم فأتى بصبح قضاءٌ 
قاصداً بها امتثال هذا الأمر الذي حم تنجزو علي فانكشف عدم كون ذتته 
مشغولةٌ بها. وكونها مشغولةٌ بقضاء صبح آخَر أن تقع صلاته صحيحةٌ قضاء عن 
الصبح الآخَر الذي كانت ذمّته مشغولة 0 

ولكن الاعتماد على هذا البناء لا يخلو عن إشكالٍ و إن كان أوفق بالقواعد 
التي أسّسناها في مبحث النيّة؛ فليتأمل. 

ثم لا يخفى عليك أن ثمرة اعتبار قصد التعيين إِنما تظهر فيما إذا تنجّز في 
حقّه التكليف بالأمور المختلفة و كان قاصداً لامتثالها. و إلا فيكفي في التتعيين 
قصد امتثال الأمر المنجّز عليه إذا كان متّحداً. أو قصد امتثال أمر خاصٌ من تلك 


الأوامرء كالأمر الوجوبيء أو الأمر المسبّب عن السبب الكذائي أو نحو ذلك؛ فإن 
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قصد امتثال الأمر الخاصٌ بالفعل المأتئ بهء يلزمه القصد إلى إيقاع ذلك الفعل 
بحيث يقع إطاعةٌ لهذا الأمر فيكون صدوره بهذا الوجه مقصوداً للفاعل, و هذا هو 
المقصود بالأصالة من اعتبار التعيين: كما هو واضح 

تنبيه: لو شك في كون صلاتين تعلّق بهما التكليف متّحدتين بالنوع. 
ي أن المطلوب بهما إيقاع طلب 
الحاجة و الاستخارة عقيب التطؤع بركعتين مطلقاً من دون ملاحظة خصو 


كصلاة الحاجة أو الاستخارة مثلاً ‏ بأن شك ف 








صلاتهماء أو أن كلا منهما نوع خاصٌ من الصلاة وجب تعبينهما بالقصد, فإِنٌّ 
احتمال كون ما تعلق به القصد ‏ أي القدر المشترك بينهما ‏ موافقاً للمأمور به 
لاايجدي في مقام الإطاعة بل لابدٌ من «الَطمكب دور ما تعلّق به الأمر بخصوصه 
حتى يقطع بحصول الإطاعة المعلوم اعتبارها في صحّة العبادة و 
سقوط التكليف المتعلق بها و ,اعجار التقصوصية بالأصل كي يكون 
الأصل الجاري فيه حاكماً على قاعدة الشغل. 

مثلا لو دل الدليل على وجوب غسلي الحيض عند حدوث سببه. و غسلٍ 
الم كذلك, فحصل سبباهما و تنجّز التكليف بهما و شك في أن إضافة الغسل 
إلى سيبيهما تا 
ذلك فإن لم نقل بظهور اللفظ في أحد الأمرينء لا يسمكن إحرازه بالأصل؛ إذ 
لايترئّب على اعتبار الخصوصيّة قيدا كلفة زائدة في مقام العمل على ما يقتضيه 
الإلزام بفردين من طبيعة الغسل كي ينفيها الأصل؛ عدا وجوب قصدها في مقام 
الإطاعة المعلوم اعتبارها في سقوط التكليف» فما لم يحصل كل من الغسلين 





عن قصدٍ و إرا 





ة كي يعتبر قصدهما في مقام الامتثال؛ أو تعليليّة كي لا يعتبر 
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بقصده بالخصوص لا يعلم بإطاعة أمره و سقوط التكليف المتعاّق به؛ فلا يقاس 
» أو التعيين و التخبير ولا يمسألة 
الشك في اعتبار قصد الوجه أو الجزم في النيّة و نحوه حيث قوّينا الرجوع إلى 
البراءة في تلك المسائل؛ لرجوعها إلى الشك في أصل التكليف, كما حمّقناه في 
امل 

(و لاعبرة باللفظ) في النيّه: 





ما نحن فيه بمسألة الشك في الشرطيّة و الجزا 





مْحلّه. بخلاف المقام, ذ 








فإنها من فعل القلب لا مدخليّة للألفاظ فيهاء 





فلو جرى على لسانه خلاف ما عقد عليه قلبه. لا يعتني 

(و وقتها) على المشهور بين المتقدّمين (عند أَوَل جزءٍ 
[من ]""التكبير). 

ولكئك عرفت في مبحك الوضوءأوكذا التيمّم أنه إن بنينا على أن النيّة اسم 
عرفا و شرعاً لخصوص الأْردة ألفصيليةالمتؤقفة على الإخطار كما عليه 
المشهور فليس لها وقت محدود؛ إذ المدار في صحّة العبادة -كما 
الوضوء -صدورها عن قصدٍ و إراهة بحيث يصمح انصافها بكونها اختياريّةٌ 
للمكلّف, و هذالا يتوقف على عزم تفصيلئٌ مقارنٍ لأوّل جزءٍ من العمل كما نراء 
بالوجدان في سائر أفعالنا الاخحتيا 1 الموجبة لاستحقاق المدح و الذمّ بل يكفي 


فى انصاف الفعل بكونه كذلك انبعائه عن عزم و إرادةٍ متقدّمةٍ عليه سواء كانت 





في ني 








الإرادة التفصيليّة الباعثة عليه مقارنة لأؤل جزءٍ منه أو مفصولةٌ عنه و لو قبل إيجاد 


مقدّماته. ولكن لا يتحمّق الانبعاث عن تلك الإرادة السابقة المنبعثة عن تتصوّر 





(1) ما بين المعقوفين أضغناه من الشرائع. 


الصلاة / النيّة للف ووم 





! في النفس بنحو من الإجمال بأن لم يرتدع 
و لم يذهل عنها بالمرّة حتى يعقل تأثيرها في إيجاد الفعل و انصافه بكونه منوياً. 
فالمعتبر حين الفعل إِنْما هو وجود الداعي إليهء الذي هو أعمْ من الإرادة التفصيليّة 
و الإجماليّة. و لذا شاع في ألسئة المتأخحرين تفسير النيّة المعتبرة في العبادة 
بالداعي. 

ولكن قد يقال بأنّ هذا خلاف ما يتبادر منهاء و نما هي في العرف اسم 
لخصوص الإرادة التفصيليّة. ولكن لا يشترط في انُصاف الفعل بكونه منوياً 
اقترانه بهاء و إِنّما المعتبر بقاء أثرها إلى حين صدور الفعل؛ فلا يشترط في نيّة 
الصلاة المقارنة (و) إِنّما (يجب استمرازحيكمها إلى آخر الصلاة) كي يصحّ 
اتّصافها بكون مجموعها اختياريةٌ (و َم الجري على حسب ما تقتضيه تلك 
النيّة. فحكمها عبارة عن باعديتها على" الففعل, كما تقدّمت الإشارة إليه. 

و تفسيره ب(أن لا ينقص النيّ الأولى) لا يخلو عن مسامحةّ ضرورة أن 


الأمر العدمي لا يصلح أن يكون تفسيراً لاستمرار حكمها. فهو من باب تفسير 


الشئ بلازمه. 
هذا مع أنه قد يتخلّف ذلك عن استمرار حكمهاء فإنّه قد لا ينقض النيّة 
الأولى ولكن يذهل عنها بالمرّة أو يصدر منه بعض الأجزاء اضطراراً من غير أن 





٠‏ يكون من آثار تلك الإ 
و أمًا إن قلنا بأن النيّة اسم للأعح من الإرادة التفصيليّة و من الأمر الإجماا 
م 0 من الام الاجمالي 

الباقي في النفس. المؤثّر في صدور الفعل شيئاً 








يئا فلا يختصٌ اعتبارها بأوّل 
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جزءٍ من الصلاة: بل تعتبر استدامتها إلى آخر العمل. 

ولا ينافي ذلك ما في جملة من الأخبار من أنّه لو زعم في أثناء صلا قي 
غيرهاء فأتى بباقي أجزائها بي ذلك الغيره وقعت من الأولى. 

كخبر عبد الله بن المغيرة ‏ المروي عن الكافي - قال: فيكتاب حريز أنّه 
قال: إِنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعاً قال: 
فقال لية: «هي التي قمت فيها إذكنت قمت و أنت تنوي فريضةٌ ثم دخلك الشك 
فأنت في الفريضة, و إن كنت دخلت في نافلةٍ فنويتها فريضةً فأنت في النافلة, و 
إن كنت دخلت في فريض ةٍ ثم ذكرت نافلةٌ كانت عليك فامض في الفريضة»!" 





و خبر يونس عن معاوية, قِالة“تبألت أبا عبد الله يد عن رجل قام في 
الصلاة المكتو, فسها فظن أئهأ اله أو/فىئ) النافلة فظن أنّها مكتوبة. قال نالقة: 
«هي على ما افتتح الصلاة عليه( 

و خبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله لج قال: سألته عن رجل قام 
في صلاة فريضة فصلّى ركعةٌ و هو ينوي أنّها نافلة, فقال: «هي التي قمت فيها 
ولهاء و قال: «إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة 


على الذي قمت له؛ و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثم نك تنويها بعدٌ 





فريضة 





فى النافلة, و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابت دأ في أوّل صلاته»!". 
إن مورد هذه الروايات _كما هو صريح بعضها و ظاهر بعض إِنّما هو ما 
(1) الكافي 0/8177 الوسائل» الباب ؟ من أبواب النيّقاح .١‏ 


(2) التهذيب 171/140:1 الوسائل. الباب ” من أبواب !! 
0 التهذيب :16430و 1044/41 الوسائلء الباب ؟ من أبواب النيّقوح . 


1 





الصلاة / الثية. ............. عورد عجري للف 


لو نوى خلاف نيته الأولى خط فهو لدى التحليل عازم على إتمام ما دخخل فيهه 
ولكنّه أخطأ في تشخيصه فلا عبرة بخطثه؛ و إِنّما العبرة بما هو عليه في الواقع» 
فيقع ما أتى به بئيّة الخلاف جزءا له؛ لكونه بهذا العنوان مقصوداً له. فلا ينافي ذلك 
أو حكماً 








اعتبار استدامتها 
نعمء قد يقال بن مقتضى عموم الجواب في بعض هذه الأخبار و ظهورها 
في مقام إعطاء الضابط -كقوله ها خي خبر ابن المغير: اهي التي قمت فيهاء و 


في خبر يونس: «هي على ما افتتح الصلاة عليه؛ و في خبر ابن أبي يعفور: فإنْما 





يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ فى أوَّل صلاته» -شموله لصورة العمد أيضاًء 


كما لونواها عمداً نافلةً و قضاءً بزعم جنؤائْبإلعدول, و هذا ينافي اعتبار استدامتها 
حقيقةٌ أو حكماً. 

و يدفعه: أن المتبادر مئهاإرادته.في.صورة إلخبطأء كما هي موردهاء و على 
تقدير تسليم شمولها لصورة العمد و نحوها ممّا لا يبقى معه استدامتها حقيقة أو 
حكماً فهو حكمٌ خاصٌ تعبّدي يقتصر على مورده. و هو ما لو أتى بجميع الأجزاء 
بقصد الصلاة ولكن قصد ببعضها صلاة غير ما نواها ابتداء. فلا يتعدى عنه إلى 
صورة خخلوّه عن القصد بالمرّة أو قصد أمر آخَر غير الصلاة و لو على سبيل 
التشريك بالجمع بين قصد الغير و قصد جزئيّته من الصلاة؛ فإن هذا أيضاً كقصد 
الغير ينافي اعتبار انبعاث الجميع عن تلك الإرادة الباعثة له على الفعل في الابتداء» 
كما هو معنى الاستدامة التي ادّعي على اعتبارها الإجماع؛ و قضى به الأدلة الدالّة 
على اعتبار القصد فيهاء القاضية باعتباره في مجموعها. 
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ولكن قوّى في الجواهر الصحَةً مع قصد الجميع؛ فإ 
البطلان فيما لو نوى بالجزء أنّه قضاء عن فعل آخَر مثلاً بعد رفع اليد عن كونه 
جزءاً للكل الذي نواه قال مالفظه: أمَا لو جمع بأن نوى به القضاء -مثلاً- مع كونه 
جزءاً مما في يده من الصلاة الأدائيّة تخيّلاً منه جواز ذلك أو كان لغواً فقد يقوى 
الصحة؛ للأصلء و تبعيّة نيّة الجزء لني الكل» فلا يئر فيه مثل هذه النيّ 
المرويّ عن المستطرفات :٠لا‏ قران 
بين صومين» و لا قران بين صلاتين: و لا قران بين فريضةٍ و نافلة»!'" لو سُلَم إرادة 
الجمع بالنيّة بين الفرضين من القران فيه محمول على ابتداء الفعل؛ لا ما إذا وقع 


ذلك فى بعض الأجزاء'". انتهى. 





بعد أن قوّى 














و قول أبي جعفر يلا في خبر زرا 


و فيه ما عرفت من منافاتة لاعَتثّار انبعاك الجميع عن قصد الإطاعة إن أراد 
الجمع الموجب للتشريك في الداع كما.هو الظاهر من كلامه وإلا فغير قادح في 
الابتداء أيضاً. 1 

و معنى تبعيّة نيّة الجزء لتبّة الكل أنه لا يحتاج الجزء إلى نيةِ مستقلة' لا أن 
قصد الخلاف أو التشريك في الداعي المنافي للإخلاص غير قادح, كما هو 
واضح. 8 

و قد ظهر لك بالتدبّر فيما أسلفناء أن المقصود باشتراط استمرار الداعي 





-الذي هو لدى التحقيق إرادة إجماليّة ‏ إِنّما هو اعتبار وقوع جميع أجزاء العبادة 


بداعي امتثال الأمر الذي قصد إطاعته و عدم خلوٌ شئ منها عن ذلك. 


)١(‏ السرائر 010#: الوسائلء الباب + من أبواب النيّقوح ؟. 
(؟) جواهر الكلام 19/9 
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(و) لا شبهة في اعتبار الاستمرار بهذا المعنى. فإنّه يدل عليه جميع ما دل 
على اعتبار النيّة في الصلاة؛ و قد حكي عن الإيضاح دعوى إجماع المسلمين 
عليه!2, 

و أمًا الاستمرار بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات العمل و إن لم يكن 
مشتغلاً بجزءٍ منه ما ينافي النّة الأولى فلا دليل على اعتباره؛ ذ(لونوى) في الأثناء 
(الخروج من الصلاة) ثم رفض ذلك قبل أن يقع منه شئ من أفعال الصلاة و 
عاد إلى النيّة الأولى (لم تبطل على الأظهر) كما ذهب إليه المصف و غير,؟, 

و حكي عن جملة من القدماء و المتأخحرين» بل ربما نُسب إلى المشهور 
القول بالبطلان!4 

و استدل له بأن النيّة الأولى رلك فإ يمدّْدت, اختل شرطهاء وهي 
المقارنة لأوّل العملء و إلا ققد ألا فِيَ باق الأجزام, و أنه بعد رفع اليد عن الث 
الأولى خرجت الأجزاء السابقة عن قابليّة انضمام الباقي إليهاء و أن استمرار حكم 
النيّة شرط إجماعاً و قد زالء و أن ظاهر قوله ع3: «لاعمل إلا بتبةا" نظير 





(1) إيضاح الفوائد ٠١4:1‏ و حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 501:1 
في مجمع الفائدة و البرهان 197:5 و الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 

1ك مفتاح 118 

()كما في جواهر الكلام :هاا 

() إرشاد الأذهان 501:١‏ تحرير الأحكام ١:لا:‏ مختلف الشيعة 181:7 المسألة 1ه نهاية 
الإحكام 444:١‏ الدروس 10131:1 الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 
ااه جامع المقاصد 575:1؛ روض الجنان 366:7 الروضة البهيّة 446:١‏ مسالك الافهام , 
:لاوا و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 518:7 

(0) الكائي 86:1 الوسائل؛ الباب 0 من أبواب مقدّمة العباداتوج .١‏ 
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قوله ة: الاصلاة إلا بطهور:!' و إلا إلى القبلة»!": عدم جواز خلو آنِ من آنات 
العمل عن النيّة. كالطهور و القبلة, و أنّه حين نوى الخروج تحرج من الصلاة؛ إذ 
لايشترط في الخروج فعل مخبل بهاء بل العمدة هي ني الخروج؛ فلا بدٌ من دخوليٍ 


تين و لأنَ نيّة الخروج موجبة لوقوع باقي الأفعال 





أمَا عن الأوّل: فبأن المسلّم وجوب مقارنة نيّة تمام العمل للتكبيره لا النيّة 
المجدّدة للأبعاض الباقية» بل اللازم مقارنتها لأوّلها. 





و أمَا عن الثاني: فبأئها مصلازة. 


و أمَا عن الثالث: فبمنع تحقّقٌ الا جماع على الاستمرار بهذا المعنى. 

و أمّا عن الرابع: فأ الظاه بمنه وجويه تلبس كل جزء بنينهء لا تليّسه في 
كل آن بئيّة الكل نظير التلبّس بالطهور؛ لأنّه غير متصوّرهنا. 

و أمًا دعوى كون كلّ آن من الآنات المتخلّلة بين الأجزاء معدوداً من أجزاء 
الصلاة: فهي ممنوعة, كما لا يخفى على مَنْ لاحظ تحديد أفعال الصلاة في كلام 
الشارع و المتشرّعة. 

و أما عن الخامس: فبمنع تحقّق الخروج شرعاً بمعنى الانقطاع بمجترد نينهِ 





التهذيب ١:144/50-49و 0/5١4‏ ٠ت‏ و 046/1101 الاستبصار :170/00 الوسائل» 
الباب ١‏ من أبواب الوضوهح .١‏ 

(1) الفقيه 40/18٠:١‏ 4 الوسائلء الياب ؟ من أبواب القبلةء ح 4. 

(م) الحُجيب هو الشيخ الأنصاري ف يكتاب الصلاة 071-538١‏ 


الصلاة [الئيّة........ رن 
لأن القواطع محصورة: و صدق الخروج عرفاً لا يقتضي الانقطاع؛ لحكمهم بعد 
العود إلى الباقي يتحقّق الصلاة؛ الذي هو المدار في الامتثال؛ إذ لم يرد من الشرع 
اعتبار أمر آخَر وجوداً أو عدماً 

و أمًا عن السادس: فبأئه إن أريد وقوع باقي الأجزاء بلا نبَةِ مستمرّة من 
الابتداءء فبطلانه ممنوع. و إن أريد وقوعها بلا ني أصلاً. فليس الكلام إلا فيما جدّه 
اليد لها. 

أقول: و يتوبجه على الأدلّة المزبورة ‏ مضافاً إلى ما ذُكر ‏ النقض بسائر 
العبادات؛ كالوضوء و غيره؛ فإنّ مقتضى جل تلك الأدلة إن لم يكن كلها اطراد 
الحكم في الجميع؛ مع أنّهم ‏ بحسب الظَاهر لا يلتزمون به. فعمدة ما يوقع 
الوسوسة في النفس في خخصوص| الصّلآة هئ أِنْ لنصلاة هيئةٌ اتصاليّة اعتبرها 
الشارع فيه. و عبر عمًا ينافبها بالقواظع. فمتى دخ المصلّي في صلاته وجب أن 
يبقى فيهاء ولا يخرج منها إلا بما جعله الله تعالى مُخرجاً. أي التسليم» فهو ما 
لم يخرج يكون مصلا سواء اشتغل بشئ من أجزائها أم لا. و لذا يجب عليه عند 
عدم اشتغاله بالأ يضاً رعاية سائر الشرائط المعتبرة فيهاء كالطهارة و 
الاستقبال» فمتى نوى الخروج في الأثناء فإمًا أن يتحقّق به الخروج فتنقطع به 
صلاته. و إلا فتفسد من حيث الإخلال بالقصد؛ لأنّه يكون حينئذٍ مصلا بلاقصد. 








و هو غير صحيح. و يمكن إرجاع بعض الأدلة المزبورة إلى ذلك. 
وكيف كان فيظهر اندفاع هذا الكلام بالتدبّر في كلام المجيب؛ لأنا نختار أنه 
لا يخرج بنيّة الخروج عن الصلاة, لا بمعنى أنه بالفعل متشاغل بهاء بل بمعنى أنّ 


4 : 2 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
قصده للخروج غير موجب لانقطاع صلاته و خروجه عنهاء فحاله حينٍ ليس إلا 
كحاله عند سكوته في الأثناء أو تشاغله ببعض الأفعال الغير الموجبة شرعاً أو 
عرقاً لقطع الصلاة مما لا يخلّ بالموالاة المعتبرة في صدق كونه متلتساً بالصلاق 
فهذه الأكوان المتخلّلة بين أجزاء الصلاة مما يشتغل فيها بسائر الأعمال -كقتل 
العقرب أو تناول العصا أو المشي و الجلوس و نحوه ‏ خارجة في الحقيقة عن 





حقيقة الصلاة قطعاً. و لذا جاز تركها لا إلى بدليء ولم يقع في شئ من الأدل 
لأجزاء الصلاة التعررض لهاء ولكتّها غير مانعةٍ عن صدق اسم المصلّي؛ كصدق 
اسم المتكلّم و القارئ على المتلبّس بالكلام في الآنات المتخللة بين أجزائهاء 
الغير المانعة عن اتصال بعضها ببعفين”قيّْإلعرف. 

فنختار في المقام أنه عند قصللا لخرويج ما لم يأت بمُخرج و لو الفصل 
الطويل باق على ما كان من كت تسا الصلاةو لا دليل على اعتبار الثية في 
الصلاة ما دام كونه مصنْياً أي متلبساً بها غير خارج منهاء كما في سائر الشرائط 
التي عُلم ذلك بالنسبة إليها من ته أو من الخارج. و نما الدليل دل على أنه 
يعتبر في الصلاة صدورها عن نيد لا أنه يعتبر فيها كونه ناويا لفعلها ما دام تليّسه 
بها كي يصحٌ أن يقال: إن حال التلبّس بها أعم عرفاً من حال التشاغل بنفس 
الأجزاء, كما في مثال التكلّم و القراءة: فما هو داخل في حقيقة الصلاة يجب 
صدوره عن نيَةِِ و قد أشرنا إلى الأكوان المتخلّلة خارجة عن حقيقتها. و لذا 
لا يجوز الإتيان بها بعنوان الجرئية؛ لكونه تشريعاً بلا شبهة. 


و بهذا ظهر نك جوابٌ آخَر عن الاستدلال للمشهور بأن الأكوان غير 
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خارجةٍ عن الصلاة: فهي من أجزائهاء فيجب اقترانها بالقصد؛ إذ لو كانت من 
أجزائها. لجاز الإتيان بها على هذا الوجه: مع أنّه لا يُظْنْ بأحدٍ الالتزامٌ به و 
المشهور: استدامة النيّة حالهاء لا الإتيان بها بقصد الجزئيّة, كما لا يخفى. 

و قد يستدلٌ أيضاً للمشهور: بقاعدة الشغل. 

و فيه ما تقرّر في محلّه من أن المرجع عند الشك في الشرطيّة البراءة» 
لاالاحتياط. 

فالحقٌ عدم اشتراط استمرار النيّة بالمعنى المزبور؛ لعدم الدليل عليه. 

و قد يستدل له أيضاً باستصحاب الصحّة؛ و بعموم قوله تعالى: (لا تُبطلوا 
أعمالكم )"و قوله :هلا تعاد العلا إلامن خمسة»!" و بقوله مي: «تحريمها 
التكبير و تحليلها التسليم»!" فإِنم ظاهر في حضول الحبس بتكبيرة الإحرام؛ و أنه 
لايفئكّه منه إلاما جعله الشار تيبا لفك 

و دعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث و نحوه؛ فيرتفع الحبس الذي 
مداره العمل الصحيح محتاجة إلى الدئيل على كون ذلك مبطلاًء بل قد يومئن 
حصر التحليل بالتسليم باعتبار كونه منافياً للصلاة إلى عدم الخروج بئة الخروج؛ 
التي قيل بوجوبها مقارنةٌ له؛ إذ لو كان قصد الخحروج مُخرجاً امتنع الخروج 
بالتسليم؛ لكونه مسبوقاً بنيته. 





78:61 سورة محمّد‎ )١( 

(؟) الفقيه 441/778:1: التهذيب 647//187:1: الوسائل. الباب 8 من أبواب الرضوء ح ىو 
الاب ١‏ من أبواب القواطع»ح ]. 1 

() الكافي 5/547 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام.بح ٠١‏ 
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و نوقش في الجميع: 

أمَا في الأوّل: فلأنَ المستصحب إن كان صحّة الأجزاء السابقة. فلا يجدي 
القطع مع الشك في إمكان انضمام الباقي إليها مستجمعةٌ للشروط لأجل الشسك في 
شرطيّة الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نيّة الخروج 
فضلاً عن استصحابها. و إن كان صحّة الكل فلم يتحقّق بَعْدُ هذا. 

ولكنّك ستعرف في مبحث الخلل إن شاء الله إمكان توجيه هذا الأصل 
ببعض التقريبات التي ربما يؤول إليها استصحاب وجوب الإتمام؛ الذي قد 
يتمسّك به في نظائر المقام. و إن كان قد يناقش في هذا الأصل أيضاً بالشك في 
كون الباقي إنماماً؛ لإمكان كون الاستغزانبين جملته؛ و أنّه على تقدير تسليمه 
لايجدي في إثبات الصبحة. و عدم وجو الإعادة, إلاعلى القول بالأصل المثبت 
الذي هو خلاف التحقيق, لكَبْلكَ يتتعرف إنبدفاعهما بما لا يهمّنا الإطالة في 
إيضاحه في المقام الذي لاحاجة لنا إلى مثل هذه الأصول. 

و أمّا في الثاني بعد الغضٌ عن بعض المناقشات في دلالة الآية على أصل 
الحكم -: فبأن العموم إنّما يصحّ التمسّك به بعد إحراز كون رفع اليد عن هذه 
الصلاة إبطالاً. فلعلّه بطلان و انقطاع؛ لا قطع و إبطال. 

و بهذا ظهر عدم صحّة التمّيك باستصحاب حرمة قطع الصلاة و إبطالها؛ 
اللشك في تحمّق موضوعها بعد نيّة الخروج. مع أنّه لو سُلّم لا يجدي في إثبات 
صحّتها إلا على القول بالأصل المثبتء كما لا يخفى. 

و أمَا هلا تعاد الصلاة»: فهي مسوقة لبيان عدم اختلال الصلاة بالإخلال بشئي 
ممًا عبر في الصلاة مما عدا الخمسة سهوأً كما بيّن في محلهه فهو أجنبئ عمًا 
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و أمًا قوله: «تحليلها التسليم:: فهو مسو ان الصلاة المستجمعة لشرائط 
الصححة بتحّق الخروج عنها بالتسليم؛ لا حصر مبطلات الصلاة و قواطعها 
بالتسليم. 
و أمَا ما ذكر ثانياً في تقريب الاستدلال -من أن التسليم مسبوق بقصد 
الخروج فيجب أن لا يكون قصده موجباً للخروج ‏ ففيه: أنّ التسليم مسبوق بنئّة 
الخروج بى لا مطلقاً. 





و كيف كان فعمدة المستند هي عدم الدليل على اعتبار استمرار النيّة 
بالمعنى المزبور. و الرجوع على تقدي ن[التَلِفيه أو في مانعيّة نيّة الخروج إلى 
البراءة إن قلنا برجوع الشك في المائعيّة/أضاً إلى الشك في شرطيّة العدم. و إلا 
ففيه إلى أصالة عدم المانع, كما.ثقوّر .مله و تقدّم في مسألة الصلاة فيما 
يشك في كونه ممّا لا يؤكل لحمه مزيد توضيح و تحقيتٍ لذلك؛ فراجع 77 

و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لو ترد في القطع وعدم فإئه أولى بالصحة 
ممًا لو نوى الخروج. 

نععم, بناء على اعتبار ا 
إن المتردّد في الشئ ليس بعازم عليه. 

الهم إلا أن يفشر الاستدامة الحكمية نغي اعتبرها المشهور _بعدم قصد ما 
ينافي النية الأوى. فعلى هذا ليس الترد في القطع منافيا لها إذ لا يتحقّق معه قصد 


المعنى المبحوث عنه انّجه البطلان» 








(١0)ج ٠‏ ص 324 وما يعدها. 
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غير الصلاة؛ كما هو واضح 

هذا كله فيما نو لم يأت بشئ من أفعال الصلاة ما دام ناوياً لللخروج أو 
متردّداً في القطعء و أمَا لو أتى بشئ منها و الحال هذه فلا يقع ذلك جزءاً من 
صلاته. 

ا على الأوّل: فواضح؛ لما عرفت من اشتراط انبعاث أجزاء الصلاة بأسرها 
عن قصد إطاعة أمرهاء و هذا ممتنع في حقٌّ مَنْ ليس بعازم على الصلاة؛ فضلاً 
عمًا إذا كان عازماً على العدم؛ فيجب أن يكون صدوره عنه إمَا لا عن اختيارٍ أ 





بداع آخَر غير إرادة امتنال الأمر بالكل فلو اقتصر عليه بعد أن رجع إلى نيّته 
الأولى: فسدت صلاته من حيث القة, 

و لو أتى به ثانيا. فقد يقال آبْلقا بيُطللانها؛ لاستلزامه الزيادة العمديّة 

و فيه نظر بل منع لما تسحَوفٍ في محلهبمن اعتبار قصد الجزئيّة في تحقّق 
عنوان الزيادة. و هو منتفب في الفرض, 

و تمام الكلام فيه و في دفع بعض النقوض الواردة عليه موكول إلى محله. 

و أما على الثاني -و هو ما لو أتى بشئ من أفعالها مع الترّد في القطع - 
فكذلك على المشهور من اشتراط الجزم في النيّة في صحّة العبادة. 

ولكتّك عرفت في نيّة الوضوء أنه لا يخلو عن تأمَلٍء فإن بئينا على عدم 





اعتبار الجزم في النّة و لم نعتبر استدامتها بالمعنى المتقدّم؛ انْجه القول بكفاية ما 


أتى به حال التردّد في القطع؛ إذ لا يصدر منه الجزء في هذا الحال إلا بقصد جزئيته 





للصلاة المأنئ بها بئيّة التقرّب على تقدير عدم قطعهاء فلا قصور في عزمه إلا من 
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حيث الجزم, فليتأمّل. 

و لو نوى في الركعة الأولى - مثلاً الخروج في الثانية, ف فعن القواعد: أنّ 
الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية'”. و هو بظاهره بل 
صريحه يشمل صورة الاشتغال؛ و هو ضعيف_كما ذكره شيخنا المرتضى !"عه - 
لمنافاته لاستمرار النيّة بالمعنى الذي لاخلاف في إعتباره في صدق الإطاعة من 
اشتراط انبعاث أجزاء الصلاة بأسرها عن قصد إطاعة الأمر بالكل بأن يكون داعيه 
على الإتيان بالأجزاء التوصّل بها إلى حصول الكلّ الذي قصد امتثال أمره: فالعازم 
على قطع الصلاة في الثانية يكون كالعازم على الاكتفاء ببعض الصلاة من أوّل 
الأمر في عدم كون ما يصدر منه منبعث نقد امتثال الأمر بالكل فلا يح 

و بحكمه ما لو علّقه على أمر ملو الؤقوع, كما أنه بحكم التردّد في القطع 
ما لو علّقه على أمرٍ محتمل الوقوج: 

و قد أشرنا آنفاً إلى إمكان الالتزام بصحّة الأجزاء الصادرة منه في حال 
التردّد. بناءً على عدم اعتبار الجزم في النيّة. ففي المقام أولى بذلك؛ حيث إِنّه 
بالفعل قاصد للصلاة هاهناء و قصده للقطع تقديريء بخلاف ما لو كان بالفعل 
مترددأً في القطع؛ فإِنّه بالفعل ليس بقاصدٍ لها؛ إذ المفروض أنه متردد في القطع و 
عدمه ولكن يأني بالجزء بقصد جزئيّته لها على تقدير عدم القطع: فقصده للصلاة 
حينئلٍ تقديريّ لا تحقيقي» و لذا لا يخلو الجزم بصحّته و لو على تقدير عدم 
(1) قواعد الأحكام 0/١51‏ و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 041:6 وكذا الثسيخ 


الأنصاري في كتاب الصلاة 508:1 
(9)كتاب الصلاة 9/401 
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اعتبار الجزم في النيّة - عن إشكالٍ. 

ثم إن لو قلنا ببطلان ما صدر منه حال تعليق القطع على أمرٍ محتمل الوقوع» 
فليس منه تعليقه على ما يمتنع الامتثال معه عقلاً أو شرعاً. كتعليقه على الموت أو 
الحيض؛ فإنّ مثل هذا التعليق ممًا لابدٌ منه مع الالتفات؛ و هو لا ينافي حصول 
الإطاعة على تقدير عدمه. 

و لو علّقه على مالا يحتمل وقوعه فهو بحكم العدم؛ لأنه لا ينافي الجزم 
في الإطاعة فضلاً عن قصدهاء والله العالم. 

(و كذلك لو نوى أن يفعل ما ينافيها) كالتكلّم و الحدث و نحوه ممًا 
تعرفه -إن شاء الله و لم يفعله. لم منِظبجيلاته. كما عن الشيخ7' و غيره' "بل 
ربما نُسب'" إلى أكثر الأصحاببٍ ون لاد اخختياره على إشكالا. 

و لعل استشكاله فيما]ذاكانمتذكرا للمنافاق.و أمّا مع الجهل بها أو الذهول 
عنها فلا ينبغي الاستشكال فيه. 

الهم إلا أن يدّعى أن خلر العبادة عن الموانع من الشرائط المعتبرة في 
ماهيّتهاء فيعتبر قصده و لو على سبيل الإجمال. و هو ينافي العزم على إيقا 
المنافي. 








(1) المبسوط ٠0:1‏ و الحاكي عنه هو العاملي في هدارا رك الأحكام 167 
() كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: و العلامة الحلّي في تحرير الأحكام لفمدك 
منتهى المطلب 5:0 و العاملي في مدارك الأحكام 107 و الفيض الكاشاني في مفاتيح 
الشرائع 0114:١‏ مفتاح 181. و الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة 57:01 
(6) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام “8183 
(4) قواعد الأجكام 70/٠:1‏ و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 504:1 








الصلاة / النيّة... : ١‏ عد و8 
ولكن لا يتبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعاوي المبتنية على مقدّماتٍ غير 


مسلّمةٍ بل ممنوعة. فلا ينبغي الارتياب في الصحّْة مع الذهول. 4 
و أمًا مع الالتفات و تذكّره للمنا: 





:فالأقرب أنه يرجع إلى قصد الخروج؛ 
كما اعترف به شيخنا المرتضى'" ذل و لذا قيّد غير واحدٍ الصحَةٌ بماإذا لم يكن 
متذكرأً للمنافاة؛ بل يحتمل قوتاً أن يكون هذا هو مراد غيرهم أيضاً ممّن أطلق 
القول بعدم البطلان, كالمتن و غيره 

ولكن ربما يستشعر من المدارك أنه نَزّْل كلماتهم على صورة تذكّره 
للمثافاة. نه .بعد أن نسب إلى الشيخ و أكثر الأصحاب القولّ بعدم بطلان الصلاة 
بنيّة فعل المنافي إذا لم يفعله ‏ قال: ىقل بالبكلإن هنا أيضاً؛ للتنافي بسين إرادة 
الضدين. . و هو ضعيف؛ لأنْ تنافي الأرادتين بعد تْليمه إِنّما يلزم منه بطلان 








الأولى بعروظن: الثانية, لابطلان الصَلآء عَمتتجديد النيقاً )لذي هو موضع النزاع1". 
انتهى؛ فإن تخصيص موضع النزاع بما لو أوقعها مع تجديد النيّة مشعر بالتسالم 
على البطلان مع عدم التجديد, و هذا إنّما ينْجه مع التذكر الذي قلنا برجوعه إلى 
نيّة الخروج. و أمّا مع الغفلة فليس قصده مانعاً عن استمرار : الأولى كي تتوّف 
صحّة الأجزاء المأتي ابعد إرادة المنافي [على ]1'' تجديد النيّة الأولى: وأنت خبير 
بأ كلماتهم كان في عدم بطلان الصلاة بئية المنافي ما لم يفعله و لو مع تشاغله 
بالأجزاء, فالأولى حملها على إرادة صورة الغفلة. 








(١)كتاب‏ الصلاة 506:5 
(1) مدارك الأحكام ©0182 
(؟) بدل ما بيين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة:وإلى». و المثبت هو الصحيح. 
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و كيف كان فالأظهر امتناع اجتماع قصد المنافي و العزم على فعل الصلاة 
مع التذكر و الالتفات 

وما يقال -من أن المضادّة إنُما هي بين الفعلين لا بين إرادتيهماء غاية الأمر 
أن إرادتهما معاً إرادة أمرٍ محال و هي غير محالة ‏ مدفوع: بن العلم باستحالة 
المراد مانع عن العزم على إيقاعه؛ فلا يعقل بقاء العزم على الصلاة مع القصد إلى 
التكلّم الذي يعلم بكونه مبطلاً لها بل قصدّه قصدٌّ للمبطلء و لذا يصدق عليه 
الإبطال العمدي. و مرجعه لدى التحليل إلى العزم على الخروج عن الصلاة بفعل 
المُخرج: كما لا يخفى على المتأمّل؛ و أمّا مع الجهل أو الغفلة فلا منافاة بين 
قصديهماء فيدور البطلان حيتئنَام دا قعل المنافي (فإن فَعَلهِ بطلت) و إلا فلا 

(وكذا لو نوى بشي من أفعالا الصلاة) مما كان معتبرا في ماهيتهاء أي 
من أجزائها الواجبة (الريَاءأوءعبَيِالصلاة) بطلت الصلاة إن مضى عليه 
على أنْ تداركه يستلزم الزيادة 
المبطلة؛ إذ المفروض أنّ الجزء المذكور قد أتى به بعنوان الجزئيّة ولكنّه قصد به 
الرياء أو غير الصلاة: فهو جزءٌ باطل من حيث اختلال شرطه و هو القربة و 


الإخملاص» فتبطل الصلاة لذلك إن اقتصر عليه: و إلا فمن حيث الزيادة. 





بلا خلاف و لا إشكالء و كذا إن تداركه 








ولكن في صدق الزيادة الجزء الذي وقع باطلاً بعد رفع اليد عنه و 
كذا في إبطال مطلق الز خصوصاً في مثل المقام الذي يكون الفعل الثاني الذي 
يقع مطابقاً لأمره مؤئرا في حصول عنوان الزيادة نظر بل منعء كما بأني تحقيقه في 
محلّه إن شاء الله. 
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و ربما يستدلٌ للبطلان أيضاً: بمنافاة ني الرياء أو غير الصلاة بشئٍ من 
أفعالها لاستمرار النيّة المعتبر: 
و فيه: ما عرفت عند التكلّم في نيّة الخروج من أنّ المسلُم إنّما هو انبعاث 
أجزاء الصلاة عن ني لا الاستمرار بمعنى انّصالها من أُوّل الصلاة إلى آخرهاء 








فى الصلاة. 


فلا يقدح قصدهما بعد الرجوع إلى الثبة الأوى و تدارك ما وقع بقصدهما إن 
لم نقل باستلزامه زيادةٌ مبطلة. 

و أيضاً بظهور كلماتهم في الإجماع على البطلان بقصدهما. 

و فيه: أنْ كثيراً منهم صرّحوا بعدم البطلان في الأجزاء المندوبة ما 
لم يترّب عليه محذورٌ آخَر من فعلٍ كثي:أق:كلام مبطلء و لكنّهم ربما التزموا به 
في الواجبات؛ تعويلاً على الدليل المريؤامن يلو اقتصر على المأتئ به بطلت 
الصلاة بفساد جزئها. و إن تداركه فم نيت الزيادة.,فلا يكون إجماعهم في مثل 
الفرض على تقدير تحقّقه حجَةٌ على مَنْ لا يرى ذلك من الزيادة المبطلة. 
خصوصاً مع اختلافهم في مستند الحكم. كما هو واضح 

و أيضاً بظهور الأخبار الواردة في الرياء في بطلان العمل الذي دخله الرياء 
مطلقاً. إلى غير ذلك من الأدلّة التي لو تمت لعمّت الأفعال المستحبّة أيضاً و 
ستعرف عدم خلوٌ شئ منها عن التأمل. 

فالعمدة ما عرفت من أن قصدهما يوجب فساد الجزء؛ و هو يستلزم فساد 
الكل لو اقتصر عليه. و لو تداركه يوجب زيادةٌ مبطلة لو سلّمناها. 

و لا فرق في بطلان الجزء المأتي به رياءٌ أن يكون قصد الرياء تمامّ 
تعلقه بأصل الفعل أو بكيفيّاته و 








السبب الباعث عليه أو جزءً السبب» و لا بين 
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خصوصيّاته التى منها اختيار أحد فردي الواجب المخيّر رياءً كقراءة سورة 
الجمعة و المنافقين فى يوم الجمعة: أو اخختيار التسبيحات على القراءة في 





الأخير: ن؛ لما عرفت في نيّة الوضوء؛ و ستعرف أيضاً فساد العبادة التي دخخلها 
الرياء مطلقاً بل حرمتها. 

نعم, ليس من الرياء سروره برؤية الناس فعله و حُبّه لأن يمدح به ما 
لم يكن له دَخْلٌ في أصل صدوره أو كيفيّاته. كما عرفت تحقيق ذلك كلّه في 
مبحث الوضوء. 

و أمًا قصد غير الصلاة: فإن كان ذلك الغير من المقاصد المحرمة التي نتّحد 
وجوداً مع المأمور به كإيذاء الغير :تفع صونه مثلاً ‏ فحاله حال الرياء في كون 
اتحاده مع العبادة موجباً لبطلالها كقالقا” 

و أما إذاكان سائغافإئّما يقد قصده فيما إذا كان مؤراً في صدور أصل 
الفعل بأن كان سبباً تاماً بحيث يكون قصد الجزئيّة للصلاة التي نوى بها التقرّب 
تابعاً له. أو جزءاً من السبب بحيث استند الأثر إليهما على تأْمّلٍ فيما إذا كان داعي 
التقرتب قويّاً بحيث لو لا الآخَر لكان كافياً في البعث. فإنّه قد يقوى في النظر 
الصحّة في مثل الفرض -وفاقاً للمحكي عن كاشف الغطاء!!خصوصاً مع تعذّر 
اتضعيف قصد الغير و تخليص العبادة عن الإشراك؛ و لا سيّما فيما إذا كان ذلك 
الغير أيضاً من الأمور الراجحة شرعاً فإِنه لا ينبغي الارتياب فيه في هذه الصورة. 


و أمَا إذاكان الباعث على أصل الفعل التقرّبَ ولكن كان اختيار خصوصيّاته 





(1)كشف الغطاء 50:١‏ و حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 97:1 
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-ككونه جهراً أو إخفاتً. أو في مكانٍ حارٌ أو بارد. أو في وقتٍ خاص - لغيره من 
الدواعي النفسانيّة و لو كانت مرجوحةٌ ما لم تكن محرّمةٌ فغير قادح في الصحّة. 

و كذلك لو كان ما نواه بالخصوصيّات محزماً ولكن لم يتحد وجوداً مع 
المأمور به. بل كان ترئيه عليه على سبيل الغائيّة إن لم نقل بحرمة الفعل الذي 
يقصد به التوضّل إلى الحرام؛ و إلا فحاله حال الرياء. كما تقدّم شرح ذلك كلّه في 
الوضوء. فلا نطيل بالإعادة. 

و لو نوى الرياء أو غير الصلاة بشئٍ من مقدّمات الأجزاء كالنهوض 
للقيام ‏ لم تبطل على إشكالٍ في الأؤل. كما سيظهر وجهه. 

و كذا لو أتى بشئ من الأفعال التِجَِة. كرف اليدين بالتكبير أو حال 
القنوت رياءً أو لغير الصلاة؛ لأن إطلآك جزم المستحبٌ لا يوجب الإخلال 
بالأجزاء الواجبة التي هي المتاظة :في سقوط الطلع المتعلق بالطبيعة و لو على 
تقدير تعلّق قصده من أوّل الصلاة بإيقاعها في ضمن الفرد المشتمل على الجزء 
المستحبي, فإن هذا لا يوجب تعيّنه عليه. و لذا لو تركه سهواً أو عمداً لا يقدح 
ذلك في حصول امتثال الأمر الوجوبي المتعلّق بما عداه من الأجزاء. فقصد الرياء 
بهذا الجزء مع قصد التقرّب بجميع الأفعال الواجبة لا يزيد على ذلك. 

و ما يقال من أنه يحصل به حينئظٍ 








ادة تشريعيّة. ففيه منع صدق الزيادة 
على الجزء المأتي به في مخلّه فاسداً؛ فإ مَْ أفسد قنوته برياء و نحوهلا يقال: إن 
زاد في صلاته قنوتء بل يقال: إنّه أفسد قنوت صلاته بالرياء. 

و يتلوه في الضعف ما قد يقال بظهور بعض الأخبار الدالّة على اعتبار 
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الإخلاص فى العبادة 





اشتراط الخلوص فيها بحيث لا يمازجها قصد الغير 
خصوصاً الرياء و لو بشئ من أفعالها المستحبّة بل و لو بمقدّماتها. كقوله مي في 
خبر زرارة: هلو أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله و الدار الآخرة فأدخل فيه 
رضا أحدٍ من الناس كان مشركاً»'"' و في رواية علي بن سالم «قال الله سبحانه: أنا 
خير شريك مَنْ أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلاما كان خالصاً لي" فإنّه 
يصدق على الصلاة التي قصد بقنوتها -مثلاً ‏ الرياء أنها عمل أدخل فيه رضا أحدٍ 





من الناس. و أنّه أشرك مع الله تعالى غيره فيه. 

توضيح الضعف: أن المراد بإدخال رضا الغير في عمله جََْله كرضا الله غايةٌ 
له. لا إدخاله فيه حقيقةٌ؛ ضرورة أن الاي لا يجعل رضا الغير داخلاً في عمله, 
بل يجعله دخيلاً في السبب الباعث عليه أفكما يصح أن يقال في الرض: إنّه 
أشرك مع الله تعالى غ فيلات كلك بصي .أن يقال: إن أشرك في قنوته و 
أدخل فيه رضا أحد؛ لأن أجزاء العمل أيضاً عمل عند العرف و العقل؛ و من 
المعلوم أن الصلاة و القنوت ليستا مصداقين للعام على سبيل التواطؤ؛ لاستحالة 
كون رياءٍ واحد فردين من العامّ. فصدقه عليهما على سبيل التشكيك بمعنى أن 
صدقه على القنوت لذاته و على الصلاة بواسطته. و لازمه كون كلّ واحدٍ من 
الأجزاء بحياله موضوعاً مستقلاً للرواية؛ و أن لا تكون مطلوبيّته لذاته أو للغير 
ملحوظةٌ في صدقهاء و حيتئذٍ نقول: كما يصدق على القنوت أنّه وقع لغير الله و 
أشرك فيه رضا أحدٍء كذلك يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة و الفاتحة و 


(1) المحاسن: 180/157-171 الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب مقدّمة العباداتح .1١‏ 
() المحاسن :400/187 الوسائل الباب ‏ من أبواب مقدّمة العبادات.ح 4. 
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الركوع و السجود و غيرها من الأجزاء أنّها وقعت خالصة لله: فيترئب عليها أثرهاء 
و هو سقوط الأمر الغيري المتعلّق بكلّ منها بإيجاده. و التيام الكل بانضمامهاء و 
سقوط الأمر المتعلّق بماهيّة الكل من حيث هي. 

نعمء أثر وقوع القنوت رياء عدم انضمامه إلى سائر الأجزاء. و عدم سقوط 
الأمر المتعلّق به بفعله. و عدم حصول الامتثال للأمر الاستحبابي المتعلّق بالفرد 
المشتمل عليه الذي هو من أفضل الأفراد, إلا أن امتثال هذا الأمر كامتثال أميره 
الغيري غير لازم؛ و إلا لما جاز تركه اختياراً و هو حلاف الفرض 

و دعوى أن المراه من العمل في الروايات الأعمال المستقلة التي تعلق با 
أمرٌ نفسئٌ مع أنّها بلا بين يكذّبها شهادة العَريففٍ بصدقها على أجزاء العمل» 
خخصوصاً لو كان للأجزاء عناوين مسقل نحوة| بنظر العرف, و لذا لا يتوهم 
أحدٌ بطلان الحجّ بوقوع شئ منه ريامع إمكان تداركدى عدم فوات وقته. بل ولا 
بطلان مثل الوضوء و الغسل بالرياء في جزءٍ منه. كمسح الرأس أو الرجلين عند 
تداركه قبل فوات محلّه. 

و إلى ما ذكرنا يرجع ما أفادء شيخنا المرتضى مَل في كتاب الطهارة في رد 
تخيّل البطلان بالتقريب المتقدّم بقوله: و يدفعه أنه يصدق أيضاً أنه أنى بأقل 
الواجب تقرّبإلى الله تعالى؛ و مقتضى القاعدة إعطاء كل مصداقي حكمّه. فالم ركب 
من حيث إن الجزء المستحبٌ داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب» و 


يستحقٌ عليه العقاب باعتبار جزنه؛ و ما عدا ذلك الجزء من حيث إِنّه مصداق 


لله 





للكلي أتى به تقرّباً صحيح على أحسن الأحوال!''. انتهى. 

و في كتاب الصلاة: نالا نمئع بطلان هذه العبادة بمعنى مخالفته للأمر 
الخاصٌ المستحبّي المتعلّق بهذا الفرد الخخاصٌّ: و لا يلزم منه عدم مطابقته للأمر 
بمطلق الماهيّة الموجودة فيه: الذي هو مناط التفرّب بالعمل من حيث كونه 
واجباً!". انتهى كلامه رفع مقامه. 

سلّمنا أنّ المراد بالعمل هو العمل المستقلٌ, و أن أجزاء العمل ليست 
ملحوظةٌ في هذه الرواية؛ و أنّها بمنزلة التصريح بن مَنْ عمل عملا و أدخخل في 
شئ من أجزائه و لو كان مستحباً رضا أحلٍ من الناس كان مشركأء ولككن تمنع 
دلالتها على أن الإشراك من حيث هَوؤكيإلحدث و التكلّم -مبطل للصلاة» فإن غاية 
ما يمكن ادّعاؤه نما هو إشعال الآ أو ظهورها في أنْ العمل الذي خالطه الرياء 
يمقته الله تعالى, و لا يقبَتَ:فيفهد ,لي كان مثلى الصلاة و نحوها من العسبادات 
المشروطة بوقوعها لله تعائى؛ لامن حيث كون الرياء من حيث هو مبطلاً لهاء بل 
من حيث منافاته للقربة المعتبرة في صحّتهاء أو من حيث حرمته المانعة عن وقوع 
متعلقها عبادةٌ و شيئ من الحيثيتين لا يقتضيه فيما لوكان الجزء المأتي به ريا من 
الأجزاء المستحبّة أو الواجبة ولكن لم يكتف به بل رفع اليد عنه و تداركه قجل 
فوات محلّه. 





أمَا من حيث الحرمة: فواضح؛ حيث إن حرمة الشئ إِنّما تمنع عن وقوعه 
عبادةٌ فيما لو احد مع المأمور به في الوجود. فالقنوت المأتي به ريا يمتنع أن 





())كتاب الصلاة 148.21 
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يقع عبادةً أو جزءً عبادةٍ دون سائر الأجزاء التي وُجدت قربةٌ إلى الله تعالى. 

و أمَا من حيث شرطيّة الإخلاص: فهي أيض اً كذلك؛ حيث إن مقتضاها ليس 
إلا اعتبار صدور مجموع الأجزاء المعتبرة في قوام المركّب خالصاًلله تعالى. و هذا 
مما لاكلام فيه. ولكنّه لا يقتضي بطلان العبادة من أصلها قيما هو محل الكلا. :كما 
هو واضح. 

و ممًا ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال 
كطول الركوع و السجود. 

و ربما استئني من ذلك ما إذا كثر بحيث ألحق بالفعل الكثير. 

و نوقش فيه: بأ هذا في ال قيقة لَييبى استثناءً عمًا نحن بصدده من عدم 
إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلق يجن التمملء مع أن مناط إبطال الفعل الكثير 
هو محو صورة الصلاة؛ و هو لا يحم عرفا فيما إِذا كان الزائد من أفعال الصلاق. 
كيف! و لو تحقّق المحو بطول مثل الركوع و السجود. لم يجزئ مطلقاً وإن قصد 
به التقرّب, كما لا يخفى. 

و إذكان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولاً مستحباً فقد حكي ١!‏ عن ظاهر 
جماعةٍ القول فيه بالبطلان؛ بناء على أنه يصير كلاماً خارجاً عن الصلاة. فيكون 


مبطلاً. 


و نوقش "١‏ في مقدّمتيه: بإمكان منع صيرورته بإحدى النتتين كلاماً خارجاً 





بعد كونه في حدّ ذاته دعاءً أو قرآناً. وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يُعلَ 





(1) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 781:1 
(1) المناقش هو الشيخ الأتصاري فى كتاب الصلاة 18121 
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من كلام الآدمئّين. و احتمال البطلان مع الكثرة ن جهتها مضّف بما ذُكر 
فالأقوى عدم الفرق بينه و بين الفعل المستحبٌ الذي قصد به الرياء و غير 
الصلاة. 
ولكن شيخنا المرتضى 2# بعد أن نفى البُعْد عن القول بعدم البطلان 
بالتقريب المزبور, قال: و مع ذلك فالبطلان لا يخلو عن 
لأ الظاهر من كلماثهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرّم مبطلاًء بل حكي عن 
نهاية المصئّف في مسألة قول: «آمين: في الصلاة الإجماحٌ على أن الكلام الغير 


فيما إذا نوى الرياء؛ 





السائغ مبطل”". و حكى شارح الروضة الإجماع على بطلان الصلاة بالدعاء 
المحم" مضافاً إلى عمومات إبطالللكلام و خروج الدعاء و القرآن إِمَا 
بأوامرهما و ما بالاجماع؛ و كلاهماً مُُفُودان 

و في مرسلة الصدوقٌ لكلا إجيت به يريّك في الصلاة فليس بكلام»7" 
إشارة لطيفة إلى أنّ حكم الكلام مطلقاً الإبطال و التحريم لكن المناجاة 





منزلة غير الكلام. 

و أظهر منه قوله طبه في صحيحة الحلبي: #كل ما ذكرت الله عرّو جل [به] 
والنبي ينهو من الصلاة:!؟'دل على أن ذكر لله والنبي يه لمالا يقد لكونه 
من الصلاة و غير حارج عنها في نظر الشارع و إلا فعموم المنع عن الكلام الخارج 








433:1 نهاية الإحكام‎ )١( 

() المناهج السويّة (مخطوط). 

(0) الفقيه :404/7::١‏ اوسائل, الباب 14 من أبواب القنوت.ح 6. 

() الكافى مديحبم_وم 3/8 التهذيب 1798/611:5: الوسائل: الباب غ من أبواب التسليميوح 
9 من المصدر. 
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بحاله. فافهم'”. انتهى. 
أقول: و في ما قوّاه نظر؛ فإنّ شمول معاقد الإجماعات المحكيّة ‏ على 


تقدير 





-للأقوال التي اعتبرها الشارع جزءاً وجوبياً أو استحبابياً من الصلاة 
عند عروض وصف الحرمة لها غير معلومء بل المتبادر منها إرادة سائر الأقوال 
المحرمة. ١‏ 

و أمَا عمومات إبطال الكلام لو سلّمنا شمولها للقراءة و الذكر و الدعاء و 
عدم انصرافها إلى كلام الآدميّين: فهي غير شاملة للأقوال المعتبرة في الصلاة بلا 
شبهة؛ ضرورة أن قراءة الفاتحة و السورة و سائر الأذكار و الأدعية الواجبة أو 
المسنونة في الصلاة غير مرادةٍ بالكلام الْمبِطِلء و إيقاعها لابقصد القربة أو بقصد 
الرياء لا يجعلها من مصاديق العام بهو م ن|أحوال الفرد المأمور بإيقاعه في 
الصلاة, الذي يقصر عن أن يَحمكالمموم, كما هر واضح. 

و أمَا الأخبار الدالة على أنْ «كلل ما ناجيت به ريّك فهو من الصلاة»؛ فهي 
مسوقة لبيان أن مطلق المناجاة و الذكر الغير المعتبر في الصلاة متى وقع في 
الصلاة يقع جزءاً منهاء ولا يُعدَ كلاماً أجنبيا مبطلاً. لا أن أجزاءها إذا لم تقع بقصد 
الذكر و المناجاة تندرج في الكلام المبطل. 

ويجازة أخرئ: المقصود بها تنزيل الكلام الخارجي الذي قصد به المناجاة 
منزلة أجزائها. لا تنزيل أجزائها التي لم يقصد بها المناجاة منزلة الكلام المبطل: 
كما لا يخفى. 


(١)كتاب‏ الصلاة 2500-8101 
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قال في الجواهر: ينبغي أن تعرف أنّ هذه المسألة غير مسألة 





الضميمة؛ و لذا لم يشر أحد من معتمدي الأصحاب إلى انّحاد البحث فيهماء بل 
مَنْ حَكَم هناك بالصححة مع الضم التبعي أو كان كلّ منهما علَةٌ 
في المقام كما أنّهمٍ لم يفرّقوا هنا بين الضميمة الراجحة و غيرها. و الظاهر أن 
وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق بين موضوعيهما؛ فإ موضوع الضميمة الفعل 
الواحد الذي له غايات [متعدّدة]!'" و أراد المكنّف ضمّها بنيةِ واحدة, فالتحقيق 





فيها البطلان مع منافاة الإخلاص, و الصحّة مع العدم؛ لتبعيّة الضم» أو لرجحان 
الضميمة» أو غير ذلك؛ و موضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد 
المشخص مصداقاً لكليِين متغايرين لمكن اجتماعهما في مصداتي واحد عقلاً 
أو شرعاً فلو نواه حبتنذٍ لكل مهجاككم مع ُشئ منهما شرعاً كما في كل فعلٍ 
كذلك؛ لأصالة عدم التداخلفِيَ:الأقهال سِقلاًو موا فلو نوى بالركعتين الفرضص 
و النفل؛ لم يقع لأحدهما!". انتهى. 

أقول: لا يخفى عليك أن موضوع ما نحن فيه هو قصد الرياء أو غير الصلاة 
بشئ من أفعال الصلاة: و المراد به -كما تقدّمت الإشارة إليه و يظهر من كلماتهم - 
أنه لو ضم حال إتيانه بشئ منها إلى قصد جزئيته للصلاة المتقرّب بها المنحل إلى 
قصد امتثال أمره الغيري قصد حصول عنوان آخَر أعم من أن يكون ذلك العنوان 
تربّبه على هذا الفعل على سبيل الغائيّة كحفظ متاعه الحاصل بالنظر إليه حال قيامه 
الذي قصد جزئيّته للصلاة: أو يكون متّحداً معه في الوجود, كما لو قصد بقيامه 








(1) ما بين المعقوقين ن المصدر. 
(1) جواهر الكلام 154-194 








2# 
للقراءة تمدّد أعصابه مثلا أو بجلوسه للتشهّد إحداث ثقل على ما جلس عليه؛ أو 
التصرّف فيه؛ أو استمساكه و منعه عن النهب. و بركوعه وضع شئ على الأرض أو 
أخذه منهاء إلى غير ذلك من الماهيّات المتخالفة التي لا تحصى» المتصادقة على 
أفعال الصلاة: و الموضوع في مسألة الضميمة أيضاً على ما عرفت في باب 
الوضوء ليس إلا ذلك, فهُما من وادٍ واحد. 
ولا يهمنا الإطالة في توجيه تفصيل بعضهم بين القصد التبعي و غيره هناك» 
و إطلاقه هاهنا بعد وضوح مناط الحكم. و عدم اشتراط أفعال الصلاة إلا بحصول 
مسمّاها بداعي أمرها مع الإخخلاص. كما هو الشأن في سائر العبادات؛ فقصد الغير 
إذاكان منافياً للقربة أو الأخلااص يكون مُخَفِي الجميع, و إلا فلا يخل في أجزاء 
الصلاة أ 





فما ذكره َي من أن موضيوج مما,نجن فيه قبصد المكلّف كون الفعل 





. إلى آخره مع مخالفته لظاهر كلماتهم ممًا لا كاد 
يرجع إلى محصّل؛ ضرورة أنه لم يقصد بالفعل المشخص أمراً أجنبياً عن أفعال 
الصلاة ممًا لا يندرج تحت مسمّياتها؛ إذ لا يعقل تنزيل كلمات الأصحاب على 
إرادة ذلك. و إِنْما غرضه من الفعل المشخص ماكان بالذات من نوع تلك الأفعال 








بأن أتى ب 





منها قاصداً وقوعه جزءاً لصلانه و حصول عنوانٍ آخَر به. فزعم أله 


لايحصل في الفرض شئ ممًا قصده؛ لزعمه أن الفعل الواحد يمتنع أن يتحقّق به 
فعلان كما ادّعاه في مبحث تداخل الأغسال7". و قد تقدّم!" في محلّه ضعفه 





(1) جراهر الكلام :178 
(1) فيج اص +57 
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بما لا مزيد عليه. 

فحينئلٍ نقول: إن عدم وقوعه جزءاً من صلاته مسلّم؛ ولكن منشؤه اعتبار 
الإخلاص المنافي لقصد الغير.كما في مسألة الضميمة؛ و إلالكان صيرورته جزءاً 
كحصول سائر المفاهيم المتحقّقة به سواء كانت مقصودةٌ أم غير مقصودة له - 
أمراً قهري كما هو واضح: و لا معنى للتمسّك بأصالة عدم التداخل في مثل المقام. 

نعم لو نوى بالفرد الذي تتحقّق به عناوين متكفّرة ‏ امتثال أوامر متعدّدة 
متعلقة بتلك العناوين: قد يقال بأنه لابقع امتثالاً لشئ منها؛ لأصالة عدم التداخل» و 





تخصيص أحدها به ترجيح بلا مجح 

ولكتّك عرفت في باب الوشتؤةيعند شرح أقسام التتداخل و أحكامها 
ضعف هذا القول. و أن مقتضيل الكل في مثل الفرض التداخل؛ فراجع07. 

(و لا يجوز نقل الِنيّة) بمن-صلاة إلى صلا أخرى. فلو عدل بتيته عن 
صلاة إلى أخرى؛ لا يصح شئ منهما 

أما التي نواهاأولاً: فلاشتراطها باستدامة قصدها إلى آخر الفعل حقيقةٌ أو 
حكماً و هو ينافي العدول و قصد الغير كما عرفته فيما سبق 

و أمًا المعدول إليها: فلأها لم تكن مقصودةٌ في الابتداء و لا أثر للتقل في 
انقلاب ما وقع من الأجزاء لا بهذا القصد عمًا وقع عليه. و وقوعه امتثالاً للأمر 


يّة دألّة 








الذي لم يقصد إطاعته في الابتداء (إلّا في موارد) مخصوصة! لأدلةٍ 
عليها (كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ 


(0)ج اص 104 وما بعدهاء 
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غيرها) و نقل المنفرد الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة كما يأتي تفصيلهما و 
تحقيقهما في محله إن شاء الله (و نقل الفريضة الحاضرة إلى حاضرةٍ سابقة 
عليهامع سعة الوقت) أو فائتة كذلك. أو الفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة, كما 





قم الكلام فيه مفصّلاً في المواقيت, و نقل مفردة الوتر إلى غيرها في بعض 
الفروضء الذي عرفته في محلّه. و نقل صلاة الاحتياط لدى ظهور الاستغناء عنها 
إلى النافلة. 

و أما الصبي المتطوع الآني بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء و قلنا ب يتمها 


بنيّة الفرض فهو ليس من هذا البابء بل لا عدول فيه في الحقيقة, كما حمّقناه فى 


محله. 


وكذا العدول من الجماعة إلى العرّآدَى أو بمكسه لوجؤ: 





وكذا من القصر 
إلى التمام'' أو عكسه كما بِظَهَرْوَجِهَهِيَا بالتدير فيا أسلفناه في صدر المبحث. 
و ضابطه: أن كل خصوصيّة من الخصوصيّات التي أشرنا إليها فى صدر 


المبحث مما يعتبر قصده في صحّة الصلاة عند الأخذ فيها تجب استدامة نيتها إلى 


آخر العملء ولا يجوز العدول عنها إلا أن يدلّ عليه دليلٌ تعبدي. كما في الموارد 





الفعل؛ و قد عرفت فيما سبق أنٌّ الجماعة و الفرادى و كذا القصر و الإتمام من 
القسم الثاني. لا الأوّلء و الله العالم 





)١1(‏ في دض 5( «الإتمام». 





(الثانى ) من أفعال الصلاة: (تكبيرة الإحرام) التي يفتتح بها الصلاة و لذا 
سيت بالافتتاح 1 ؛ كما أنها سُمْيت بتكبيرة الإحرام؛ لكونها -كالتلبية بالإحرام 
في الحخ ‏ سبباً نحرمة ما كان محللا قبلها من الأكل و الشرب و غيرهما من 
منافيات الصلاة, و لا تتحقّق الحرمة إلا بعد إكمالها؛ أن المسبّب لا يت 
تمام سببه» و أما الدخول في الصلاة فيحصل بمجرد الشروع فبها: فإنها من الصلاة 
نضَأ و إجماعاً عدا ما حكي عن شا مز للتخالفين من القول بسخروجها من 
الصلاة!" ‏ و قضيّة ذلك تحقق الدخول في الصلاة بمجرّد الشروع فيها؛ إن 
الدخول في الصلاة عبارة عن التببها لياص بمجرّه الاشتغال بأوّل جزءٍ منها 
من غير َف على إتمامه. فلاحاجة لنا إلى لدّعاء أن جزء الجزء جز ولكن 
حرمة المنافيات لا تتحقّق إلا بعد إتمام التكبيرة التي جعلها الشارع تحريمهاء و 
لامنافاة بينهما. 

و ما عن السيّد في عبارته الآتية!'! من دعوى الإجماع على أنه مالم يتم 
التكبير لا يدخل في الصلاة محمول على الدخول الذي يحرم معه فعل المنافيء 
وإلا افيه فرض الجزئيّة التي لا خلاف فيها بينناء كما عرفتٌ. 

ولكن قد يشكل ذلك بإطلاق ما دلّ على حرمة المنافيات في الصلاة. 











2503© المجموع‎ )١( 
428 في ص‎ )1( 
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و قد تفصّى شيخنا ا لمرتضى طْيهُ عن ذلك: بجعل الفراغ من التكبير كاشفاً 
عن الدخول في الصلاة من أوّلها 00 تبعاً لما حكي عن السيّد في الناصريّات حيث 
قال في بعض كلام له ما لفظه: 

لا يقال: الإجماع على أنه ما نم يتم التكبير لا يدخل في الصلاق: فيكون 
ابتداؤه وقع خارج الصلاة؛ فكيف يصير بعد ذلك منها!؟ 

لأنا تقول: إذا فرغ من التكبير تبيّن أن جميع التكبير من الصلاة'"". انتهى 

و قال شيخنا المرتضى بعد نقل العبارة المحكيّة عن السيّد و دفع بعضص 
الخدشات الموردة عليه -ما لفظه: ثم الظاهر أن وجه الحكم بالكشف المذكور هو 
الجمع بين المقدّمات الثلاث, أعني بتجيول التحر. لتحريم بمجموع التكبير: و تحريم 
المنافيات في الصلاة, و كونا جزء الجزاء اجزءاً أ. فما في المدارك من أن الحكم 
بالكشف تكلفٌ مستَغنَ علدو ئالحقٌ_تِحِقّقُ الدخول بمجرّد الشروع في 
التكبير» إن توقّف تحري يم المنافيات على انتهاء التكبير حكح آخ را" محل نذ بلأن 
الجمع بما ذكروء أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد 
تكب 7" تو 

أقول: لقائلٍ أن يقول: إنّ أدلّة تحريم الكلام و نحوه من المنافيات كلما 
لاتعمّ الكلام الواقع في أثناء التكبير بناءً على التوجيه المذكور, فكذلك الأخبار 








(١)كتاب‏ الصلاة 0801 

(؟) مسائل الناصريّات: المسألة ؟ى و حكاء عنه الشهيد في الذكرى *1193. 
() مدارك الأحكام 01103 1 

(4)كتاب الصلاة 580:1 
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الناهية عن الكلام في الصلاة _المسوقة لبيان الحكم الوضعي -قاصرة الشمول عن 
ذلك؛ فإنّه يلزم من فرض شمولها له عدم فرديّته للعام و كل فردٍ يكون كذلك 
يمتنع أن يعمّه حكم العام مع أنّْها تعمّه بلا شبهة. و إلالم يكن الكلام الغير 
المفرّت للموالاة في أثناء التكبير منافياً للصلاة, كما أنّه ليس بمحرّم. 

اللّهمَ إلا أن يقال: إن استفادة منافاته للصلاة من تلك الأخبار إنما هي 
بالفحوى و أولويّة الدفع من الرفع؛ لا بالدلانة اللفظية؛ كما أنه لو دل دليل على 
قاطعيّة القهقهة للصلاة و حرمتها فهر لا يعم بمدلوله اللفظي القهقهة المقارنة لأؤّل 
الصلاة عند الشروع فيهاء فلا يعمّها الحرمة؛ ولكن يُفهم مانعيّتها عن انعقاد الصلاة 
بتنقيح المناط و الأولويّة المزبورة 

و كيف كان فالصواب في الجوان ان الإشكال ‏ بعد تسليم عموم أو 
إطلاق لأدلة تحريم المنافيات, لالض ,عن أن ل مبطلقاتها إن لم يكن كلها - 
مسوقة لبيان الحكم الوضعي الثابت حال التكبير أبضاً - هو أن ظهور قوله 4ة: 
«تحريمها التكبير»!”' في سببيّة التكبير للحرمة المقتضية لعدم مسيّبه إلا بعد تمام 
سبيه حاكم على إطلاقات أدلّة تحريم المنافيات. فإنّه بمدلوله اللفظي متعرّضٌ 
لحالها و مقيّدٌ لإطلاقهاء فلا منافاة. 

(و هي ركن) بمعنى أن تركها عمداً و سهوا مُخلٌّ كالثية. 

و في كون زيادتها أيضاً كذلك كما ربما يُفسُر به الركن ‏ تمل إن لم يكن 
إجماعا كما سيأتي تحقيقه 









(1) الكافي :5/14 الوسائل, الباب ١‏ من أبواب ن 





ا اووسق 5 0-6 5 0 

ادر المسلم من كنه كما هو المي المزبرر (وأهوة أنه (لااتصح 
الصلاة من دونها و لو أخلّ بها نسياناًأو هذا ممالا خلاف فبه على الظاهر» بل 
أدّعى غير واحدٍا" عليه الإجماعً. 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك -جملة من الأخبار: 
: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عي عن الرجل ينسى تكبيرة 
الافتتاحء قال: «يعيد»!". 
أبي يعفور عن أبي عبد لله بل قال في الرجل يصلّي 
فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: الاء بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه 
لم يكبره" 

و موئقة عبيد بن زرارةاقال: سأليتٌ أَا عبد اله لق عن رجلي أقام الصلاة 
فنسي'*) أن يكبر حين! افلتم” الطجاوة:قال: ديد الصلاة»!". 





و رواية ١‏ 





و خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ليه في الذي يذكر أنه لم يكبر في 





)١(‏ كالشهيد في الذكرى 107 و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 770:1 و العاملي في 
مدارك الأحكام م:516: و الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 41026. 

(1) الكافي 177 (باب السهو في افتاح الصلاة) ح ١‏ التهذيب 001/14:5) الاستبصار 
11/1ء الوسائل. الباب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام ج 1١‏ 

() الكافي ٠8/75‏ (باب السهو في افتتاح الصلاة) ح ؟» الشهذيب 011/141:5» الاستبصار 
11 سعم/1 1 الوسائل. الباب + من أبواب تكبيرة الإحراب ج 1. 

)ف في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وو تسي». و المثبت كما في المصدر. 

(6) في المصدر: «حتى» بددل وحين» 

(0 التهذيب :001/111 الاستيصار 1778/81:1ء الوسائل, البباب ؟ من أبواب 
تكبيرة الإحرام ح *. 
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وَل صلاته. فقال: «إذا استيقن أنه لم يكبّر فليعد. ولكن كيف يستيقن!؟:(0. 

و حسنة ذريح عن أبي عبد الله عي قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر 
حتى قرأء قال: ويكبرء!". 

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن طَهل عن الرجل ينسى أن 
يفتتح الصلاة حتى يركع؛ قال: ويعيد الصلاق!. 

و مولّقة عمّار قال: سألت أبا عبد الله يي عن رجلٍ سها خحلف الإمام 
فلم يفتتح الصلاة, قال: «يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح وغل 

و ربما يظهر من بعض الروايات ما ينافي هذه الأخبار. 

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله مف قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر 
حتى دخخل في الصلاة, فقال: «ألشن كان مناز أن يكبر؟» قلت: نعمء قال: 
«فليمض في صلاتهء!0. 

و هذه الصحيحة و إن كانت أخصّ مطلقاً من الأخبار المتقدّمة ولكن 
لايمكن ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار بمثل هذه الصحيحة؛ لاستلزامه 





)1١(‏ التهذيب 008/17:5, الاستبصار 1770/881:1, الوسائل. الباب ؟ مسن أبواب تكتبيرة 
الإحرامبج 5 : 
(؟) التهذيب :004/187: الاستبصار 188/881:1. الوسائل, الباب ٠‏ من أبواب تكبيرة 





1/88 اء الوسائل. الباب ؟ من أبوا اب تكبيرة الإحرام: ج اد 
(0) التهذيب 818/184:5. الاستبصار 17+0/587:1ء الوسائل؛ الباب 7 من أبسواب تكبيرة 
الإحرامح 4. 





امي د مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
تنزيل تلك الأخبار المستفيضة على فرض نادر التحّق, فالأولى حمل الصحيحة 
على التقيّة حيث حكي القول بمضمونها أى الاكتفاء بالنيّة عن بعض العامّة!". 

و يحتمل قوياً أن يكون الأمر بالمضي -مع سبق النيّة التي هي أمارة الفعل - 
لعدم حصول الجزم بالترك في مثل الفرض. أو كونه جزماً في غير محله؛ حيث إن 
انسيان التكبيرة التي هي افتتاح الصلاة -كاد أن يكون ممثنعاً في العادة بالنسبة إلى 
المنفرد المستقلّ بصلاته؛ كما أشار إليه الصادق يي في مرسلة الصدوق حيث 
قال مت : «[الإنسان] لا ينسى تكبيرة الافتتاح:!" 

و على تقدير تحقّقه فلا يكاد يحصل الجزم به بعد دخوله في الصلاق, 
اخصوصاً مع تذكّره لنيته السابقة المعئية لجريها على لسانه بحسب العادة من 
غير التفاتٍ تفصيلي. 

و في قوله تي في بَعْضْنَ الأخبار المتقدمة!ا”: «ولكن كيف يستيقن!؟ 
إشارة إلى ذلك. 

و الحاصل: أَنّه لا يبعد حمل الرواية على الشاك. دون مَنْ حصل له العلم 
بالترك, كما أنه لا يبعد ارتكاب هذا التوجيه أيضاً في بعض الأخبار الآتية. 
فقوله ة: «أليس كان من نيّتهه إلى آخره للتنبيه على بعض الأمارات الممورثة 
لإزالة الوسوسة التي يجدها الشاكٌ, والله العالم. 








1606 حلية العلماء 44:1 المجمرع‎ )١( 

(؟) الفقيه 448/773:1: الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرا ح 1١‏ و ما بين 
المعقوفين أضفناه من المصدر. 

() في ص 470 - 11. 





الصلاة / تكبيرة 

و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا طق قال: 
قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: «أجزأه:01. 

و خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله لَه عن رجلي قام في الصلاة و 
نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة» قال: «إن ذكرها و هو قائم قبل أن يركع فليكبر. و إن 
ركع فليمض في صلاتهه!". 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر ليه قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل 
تكبيرةٍ من الافتتاح» فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و إن ذكرها في 
الصلاة كبّرها في قيامه في موضع الت قبل القراءة أو بعد القراءة» قلت: فإن 
ذكرها بعد [الصلاة]1!؟ قال: «فليقضها ا لا/شئ عليه( 

و عن الشيخ أنه أجاب عن هذ الأخبارا. 

أمَا عمًا عدا الأخيرة: فِبالححِم ل كلمن لا يتيقّق الترك. 

ولابأس به في مقام التوجيه. كما تقدّمت الإشارة إليه. 


فما في خبرا” أبي بصير ‏ من الأمر بالتكبير إن ذكرها و هو قائم ‏ يُحمل 





لإحرام ... : المسية و 











)١(‏ الفقيه ٠٠0/527:1‏ التهذيب :011/154 الاستبصار ١:1/88م17.‏ الوسائل؛ الباب 
"امن أبواب تكبيرة الإحرابيح 2. 
(1) التهذيب 018/140:5: الاستتيصار 7/67:1م17 الوسا 








الباب 7 من أبواب تكبيرة 





الإحراميج 1١‏ 1 
() بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وما صلّىه. و المثبت كما فى المصدر 








التهذيب 010/158:7: الاستبصار 1701/807:1, الوسائل» 


الإحراف ح كه 





الباب ؟ من أبواب تكب 
(0) تقدّم الخبر آنفاً 


كفا 





على الاستحباب. إلا أن ضعف الخبر و تشابهه مانع عن إثباته. 
أن قوله لكا افليقضهاء يعني الصلاة!" فكأئه عه حمل 
قوله مثيُة: «كبرها في قيامه في موضع التكبير 
الصلاة و الإتيان بالتكبيرة قائماً في موضعها. 

و كيف كان فهذا التوجيه لا يخلو عن بُعْدٍ 

و أبعد منه ما في الوسائل و غيره من حمله على غير تكبيرة الافتتاح؛ و 
القضاء على الاستحباب!" 

و قد حمل صاحب الحدائق!" جميع هذه الأخبار على التقيّة بناءً على ما 
أَصّله في مقدمات كتابه من أنه لايشترط“في ذلك موافقة العامة . مع أنّه حكي 


وأماعن الأ 





الى آخره. على إرادة استئناف 





عن بعضهم'* بعض الأقوال المواققة لبعضنهذه الروايات. 

فهذا الحمل أيضاًلا بَخَوَعوَتعووَِ نكن الأوبجه رد علمها إلى أهله بعد 
وضوح عدم صلاحيّتها بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها -لمعارضة الروأيات 
المتقدّمة المعتضدة بعمل الطائفة, الموافقة للأصول و القواعد. 


و أجاب كاشف اللثام عن صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 





)١(‏ التهذيب 244:7 ح كتقو فق ٠‏ ذيل /4717: و ذيا بل ح .030 و حكاء عنه العاملي في 
الوسائل؛ الباب * من أبواب تكبيرة'الإحرام؛ ذيل ح 5: و الباب ؟ من تلك الأبواب» ذييل 
عحرنة 

500:9 الوسائل؛ الباب ؛ من أبواب تكبيرة الإحراب ذيل ح لك جواهر الكلام‎ )١( 

(م) الحدائق الناضرة .8 

(4) الحدائق الناضرة :١‏ 

(0) راجع الهامش )١(‏ من ص 61. 











إزبيقا 
-المتقدّمة!' ‏ بأنّه يحتمل احتمالاً ظاهراً نه أي الرجل الذي نسي تكبيرة 
الافتتاح ختى كبر للركوع -إذا كان متذكراً 

الركوع عن تكبيرة الافتتاح ‏ فليقرأ بعده إن لم يكن مأموماً ثم ليكبر مر أخرى 
للركوع و ليركع؛ إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبيرة الافتتاح كما في النذكرة 
و الذكرى و نهاية الإحكام!"؛ للأصل'". انتهى. 








و فيه: - مع بُعْده في حد ذاته في غاية الإشكال؛ إذ الظاهر أن 
التكبيرات الواردة في الصلاة من قبيل التكاليف المسيّبة عن الأسباب المختلفة 
التي يعتبر تعيبنها بالقصد في مقام الإطاعة و لو على سبيل الإجمال الذي لا ينافيه 
الالتزام بكفاية الداعي أو الاستدامة الحكميّة الحاصلة عند فعل الصلاة ولا أقلّ من 
الاحتمال خصوصاً في تكبيرة الافتتاح# الب يهم بحسب الظاهر - على ماهو 
المغروس في أذهان المتشرّعة..كما هو ظاهر الفتاري ‏ مغايرتها بالنوع لسائر 
التكبيرات؛ و قد عرفت - فيما سبق - أن مقتضى القاعدة في مثل الفرض وجوب 
قصد التعيين المقتضي لعدم جواز نقل النيّة من بعضها إلى بعض, لا البراءة» 
فالأظهر عدم كفاية التكبير المأتي به للركوع أو لغيره عمًا عداه مطلقاً فضلاً عن 
تكبيرة الافتتاح المبايئة لما عداها في الآثار. والله العالم. 

(وصورتها أن يقول: الله أكبر) عند علمائنا. كماعن المعتبر والمنتهى !ا 
إن هو المتعارف من التكبير المنقول من صاحب الشرع و أتباعه. 





(1) في ص 43707, 
(؟) تذكرة الفقهاء 165 ء الفرع دهو من المسألة 5٠١‏ الذكرى 500/3 نهاية الإحكام 404:1 
() كشف اللغام 611/30 

(4) المعتبر 101:5» منتهى المطلب 0 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة :0# 


ا ا ... مصباح الفقيه /ج ١١‏ 

فعن الصدوق مرسلاً قال:كان رسول الله يي أم الناس صلاة و أوجزهم» 
كان إذا دخل في صلاته قال: :الل أكبرء بسم الثه الرحمن الرحيم؛!'أفتجب فتجب متابعته في 
ذلك إلا أن يدل دليلٌ على عدم وجوبه عيناء لا لعمومات التأسّي؛ إذ لا يتعيّن بها 
وجه الفعل. بل لخصوص قوله يَف لوا كما رأيتموني أُصلي»'"" ولا يتطزق 
الخدشة في الاستدلال به في مثل هئذه الأفعال المعلوم عدم جريها مجرى العادة؛ 
و كونها من أفعال الصلاة: و إلالم يمكن التمسّك به في شئْ من موارده. 

نعمء لا يصلح مثل هذا الدليل مقيدا لإطلاق الأمر بالتكبير لو قلنا بظهوره 
فى الأعيّ. كما لا يخفى وجهه على المتأمّل؛ ولكنّ المطلقات الواردة في التكبير 
يبتر لبيان الإطلاق من هذه الجنهة بل هي واردة مورد حكم آخر كلما 
لايخفى على مَنْ تأمّل فيها. 

هذا مع أن إطلاق التكبير ,ف يكلمات الشارع و المتشرّعة ينصرف إلى 
المتعارف المعهود. 

و يؤيّده أيضاً ما عن المنتهى و الغنية و غيرهما من الإجماع على «أنْ الله 
تعالى لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة و يقول: الله 
اكب 








الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحراح ١١‏ 
1/1303 سئن 





(1) صحيح الب 
البيهقي 470:1 سنن الدارمي 583:1 

«من الإجماع على أنّ أن الله تعالى... لله أكبر في الشمخ الخطيّة و الحجريّة. حيث إن 

النض المزبور وواية نبوية. و ليس الإجماع على لفظ الرواية. و الأولى في العبا لما 

فى كتاب الصلاة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ 581:1 -هكذا: و يز 

المنتهى و الغئية و غيرهما من الإجماع : ون لله تعالى لا 









الصلاة / تكبيرة الاإحرام 5-575 ام دح اه 
و ربما يستدل له أيضاً بتوقيفيّة العبادة, و لم يثبت جوازها بغير هذه 
الصورة. 
و فيه نظر يظهر وجهه مما حقّقناه في الأصول. و أشرنا إليه مراراً ني 
مطاوي كلماتنا السابقة من أن المرجع لدى الشك في شرطيّة شئ للعبا 








و 
جزئيّنه هي البراءة. لا الاشتغال, و إن كان قد يتأمّل فيه في مثل المقام الذي يدور 
الأمر فيه بين التعيين و التخيير» فليتأمل. 

(و) كيف كان فلا مجال للارتياب ‏ بعد وضوح معروفيّة هذه الصورة 
بالخصوص في تكبيرة الإحرام بل و كذا في سائر التكبيرات بحيث كاد أن يكون 
انحصارها فيها من الضروريّات؛ و اسيتفاضة نقل الإجماع عليه في أنه 
(لا تنعقد) الصلاة (بمعناها) سواة 








اذ بَبْلَعَةٍ عربيّة غيرها و إن رادفتها. أو 
فارسيّة أو غيرهما. 

(و لو أخل بحر منهاء لم تََمَقَكضتلاتة) إذا كان لحن بلاشبهة. 

و أمًا نحو همزة الوصل فى لفظ الجلالة عند الوصل بلفظ النيّة مثلا أو 
بالأدعية الموظفة أو بالتكبيرات المندوبة أو نحو ذلك فكذلك على ما صرّح به 
غير واحلِا"» بل عن بعض'" نفي الخلاف فيه. فيجب الوقف على الكلام السابق 








> و راجع: منتهى المطلب 18:0 و الغنية: اله و المعتبر؟:187 
و أورد النسبويٌ ابن قسدامة في المسغني 040:1 و نحوه في سنن أبي داوه 

5/1 اممو حم 

(١)كالشهيد‏ في الذكرى 50175 و المحقّق الكركي في جامع المقاصد 571:1 و الشهيد الثاني 
في روض الجنان 300:1 و المقاصد العليّة: 587 و الفاضل الاصبهاني في كشف اللقام 
ما 

(1) الفيض الكاشاتي في مفاتيح الشرائع 157:1 مفتاح 117 و الحاكي عنه هو صاحب 
الجواهر فيها 5:5:4. 





ليوف مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
مقدّمةٌ للافتتاح بالتكبير على النحو المعهود في الشريعة؛ أي بإثبات الهمزة على 
وجه لا يخالف قانون اللغة.كما صرّح به في المدارك: حيث قال_بعد أن ادّعى أن 
المنقول من صاحب الشرع قطعها؛ ن النيّة أمر قلي - 
ما لفظه: و من هنا ينقدح تحريم التلقّظ بها أي بالنيّة ‏ مع الدرج؛ لاستلزامه إمّا 





إنّها في ابتداء الكلام؛ ف 


مخالفة أهل اللغة أو مخالفة الشارع!". 

ولكن قد يقال بجواز ترك الوقف على الككلام السابق» و هو لا ينافي 
وجوب قطع الهمزة؛ لأنَ التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة 
وسطاً حتى تسقط همزتهاا" 

قال الشهيد -على ما حكي عند إنهالتكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما 
كان بقطع الهمزة. و لا يلزم من كونهاهمزِةَوْصلٍ سقوطها؛ إذ سقوط همزة الوصل 
من خخواصٌ الدرج بكلام منص والإكلام قبل تكبيرة الإحرام؛ فلو تكلّفه فقد 
تكلف مالا يحتاج إليه ‏ يعني ما ليس من أجزاء عمله ‏ فلا يخرج اللفظ عن أصله 
المغهود شرع ". انتهى. 

أقول: قد تقدّم' توجيه هذا الكلام في مبحث الإقامة عند التكلّم في جواز 
قطع الهمزة مع الدرج؛ ولكن غاية ما أمكننا ادّعاؤه إِنّما هو جواز إثبات الهمزة في 
مثل المقام؛ و عدم كونه لحناً. لاعدم جواز إسقاطهاء فلا شبهة أن إسقاطها مع 


(1) مدارك الأحكام 30 م١5‏ 

181:1 قاله الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة‎ )١( 

(0) الذكرى +:467, و حكاء عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام *1185. 
(5) في ص 551-750 عاد 








3 ف 
الدرج و لو بكلام لغو مهمل لا بجعله لحناً. فالشأن في المقام نما هو في إثبات 
وجوب قطع الهمزة من لفظ الجلالة, و عدم كفاية الإتيان به على الوجه الصحيح 
المعتبر عند أهل اللسان, و من الواضح أن الأدلة المزب 
و لذا لم يدّع أحدٌ وجوبّ الوقف أو الوصل في سائر المواضع من القراءة أو 
الأذكار لأجل التأسي و توقيا 
-على ما حكي عنه إلى القول بإسقاط الهمزة إذا اقترن بلفظ النيّة9. 

ولكنّه ‏ مع مخالفته لظاهر فتاوى الأصحاب أو صريحها ‏ لايخلو عن 
إشكال؛ فإنّه يعتبر في الصلاة نضا و فتوئ أن يبتدأ فيها بالتكبير و يفتتح به و 
الدرج الموجب لإسقاط الهمزة ينافى يشل ابتداء لعمله الخارجي الذي نوى به 





ة قاصرة عن إثبات ذلك» 





العبادة. و من هنا ذهب بعض متأخَري الأصحاب 


الصلاة: و تأثير مجرّد القصد إلى يؤل الإبّداء به مع مخالفته لصورته 
الخارجيّة لا يخلو عن تأمَلٍ بل.منع, فالظاهر أن جَغْلهِ وسطاً -كما هو معنى 
الدرج المؤثّر في إسقاط الهمزة - ينافي صدق الافتتاحيّة المعتبرة في تكبيرة 
الإحرام؛ والله العالم 

و قد ظهر بما أشرنا إليه -من أن غاية ما يمكن إثباته بالأدلة المزبو, 
هو وجوب الإنيان بالصورة المذكورة على الوجه الصحيح المعتبر عند أهمل 
اللسان بحيث لا يُعدٌ لحنً. و يصدق عليها عنوان الافتتاح بالتكبير ‏ أن المنّجه عدم 
وجوب الوقف على آخر التكبير و جواز إعرابه بلا وقفيء كما قوّاه في الجواهرا"؛ 
للأصل. 








11663 كما في جامع المقاصد 575:15 و كشف اللثام‎ )١( 
5.804 (؟) جواهر الكلام‎ 


دهي مصباح الفقيه /ج ١١‏ 

نعمء لا يبعد الالتزام باستحباب ترك الإعراب» كما حكي القول به عن 
المفاتيح"؛ لحديث: دالتكبير جزمه المتقدّم!' في مبحث الأذان و الإقامة: مع أله 
أحوط ولكن مع الوقف. و أمّا مع الوصل فالأحوط هو الإعراب؛ فإن الوصل 
بالسكون لو لم نقل بكونه لحناً كما هو المشهور -فلا أقلّ من مخالفته للاحتياط. 

و الخبر المزبور لا يصلح لإثباته بعد فرض مخالفته للقانون العربي و كونه 
لحنا. لا لمجرّد ضعف سند الخبر و احتمال كونه عامياً أو قصور دلالنه؛ لقَوّة 
احتمال وروده في خخصوص الأذان و الإقامة: بل لوجوب تنزيل إطلاقه على إرادة 
الجزم الجاري على حسب المتعارف في المحاورات: لاما يخرجه عن العربيّة و 
يجعله لحن كما لا يخفى. 

تنبيه: حكي عن الإسكافي ألقو ل/بكراهة تعريف [أكير]1"*! كالمحكي 
عن الشافعي 6 

و لعلّه أراد بها الحرمة؛ و إلا فهو ضعيف؛ لأنْ التعريف تغيير للصورة 
المعهودة المتلقّاة من الشارع, التي ّنا وجوب حفظها في الصلاة و انصرافها من 





508:8 مفاتيح الشرائع 0171:1 مفتاح 167 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(1) في ص 1004 

(5) بدل ما بين المعقوف في النسخ الخطية و الحجرة. «الأكبر». و الصحيح ما أت 

(:) حكاه عنه المحقّن الحلّي في المعتبر 107:5 و العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 1١11020‏ 
المسألة 30٠١‏ 

(0) الأم 0٠020‏ مختصر المزني :14 الحاوي الكبير 48:5 المهلّب - 
المجموع 141:6 و 50: حلية العلماء 16:7 التهذيب ‏ للبغوي - 018:1 الوجنيز 2١‏ 
العزيز شرح الوجيز 0:-517: روضة الطائبين 676:١‏ المغني و الشرح الكبير 81*2١‏ 
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إطلاقات الأمر بالتكبيره فالأقوى هو البطلان. بل الأشبه ذلك فيما لو زاد عليها 


كلمةٌ و إن لم تكن مغيّرة لمعناهاء بل مرادة منهاء كما لو قال: الله أكبر كبيرأه أو دمن 





كل شي» أو «من أن يوصف: أو غير ذلك ؛ لما فيها من تغيير الصورة المتلقّاة من 
الشرع و إن لا يخلو إطلافه عن تأْمّلء و الله العالم 

(وإن لم يتمككن من التلفظ بها كالأعجمي. لزمه التعلّم) مع الإمكان 
كغيره من التكاليف الشرعيّة التي لا يعذر فيها المكلف مع التقصير. 

(و لا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت) و رجاء التعلّم كما لا يتشاغل 
بالصلاة مع التيمّم أو بلا ستر مع رجاء وجدان الماء أو الساتر في رحله أو قريباً 
منه» و ليس هو حينئذٍ مع رجاء التمككن منتيحصيل الشرط بالفعل من أولي 
الأعذار الذين قد يقال فيهم بأن لهم البدار: 

نعم, لو عجز في الحال عَالآشيتغاك:بلتعل»اندرج في موضوع مسألة 
أولي الأعذار. و قد تقدّم مراراً أ مقتضى القاعدة في تلك المسألة أيضأعدم جواز 
البدار في سعة الوقت مع رجاء زوال العذر قبل فواته؛ إلا في الموارد التي دل دلِيلٌ 
خارجئ أو داخلي على كون العبرة بالضرورة حال الفعل. كما في باب النقيّة و 
نحوها على ما عرفته في الوضوء. و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل: فليس لمن 
لم يتمكن من التلقّظ بها الاشتغال بالصلاة مع سعة الوقت و رجاء التعلّم؛ سواء 
كان بالفعل عاجرا عنه أم لا. 

(فإن ضاق الوقت أو لم يطاوعه لسانه بحيث 


تعلّمه قبل فوات الوقت؛ فإن قدر على الإن 


فق عجزه و اليأس من 
بالملحون من التكبيرة في إحدى 
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كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبيرة عليه عرفا فالظاهر وجوبه مقدّماً على 
الترجمة؛ لاشتماله على معنى التكبير و القدر الميسور من لفظه؛ فلا يسقط 
بالمعسورء كما ذكره شيخنا المرتضى !"له و إلا (أحرم بعرجمتها أي ما 
يراد فها من لغةٍ أخرى. 

قال في المدارك: هذا مذهب علمائنا و أكثر العامّة: و قال بعضهم: يسقط 
التكبير عمّن شأنه هذاء كالأخرسء و هو محتمل!". انتهى. 

أقول: ما احتمله من القول بالسقوط الذي حكاه عن بعض العامة - 
ضعيف محجوج بقوله ميلا في خبر عمّار, المتقدّم!" في صدر المبحث: الاصلاة 
بغير افتتاح» المعتضد بما ادّعاه م نالأتمَاقِو عدم تقل الخلاف في المسألة إلامن 
بعض المخالفين؛ كما اعترف بهريل و بقواله |طْية: «تحريمها التكبير»!؟' بناء على 
ظهوره في مطلق الثناء على تع تتصيفة الكبزنياء. كما يقتضيه وضعه اللغوي. و 
كون تقييده بالصيغة الخاصّة ناشئاً من الأدلّة الخارجيّة المتقدّمة القاصرة عن إفادته 
إلا للقادر, فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى العاجز. 

نعم لو اّعينا انصرافه إلى القول المعهود كما ليس بالبعيد» أو قلنا بأنه 
كالحوقلة و الحيعلة من المصادر الجعليّة التي يراد به التلفّظ بالعبارة المخصوصة» 
سقط الاستدلال المذكور. 





(١)كتاب‏ الصلاة 58411 

() مدارك الأحكام .7م 
م 
(]) تقدّم تخريجه في ص 474 الهامش (1). 


ص 101 
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ولكن كلتا الدعوبين على خلاف الأصلء كما نبّه على ذلك كله شيخنا 
المرتضى أي م قال: و لعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة على الحكم 
المذكور بأنَ التكبير ذِكْرٌ و المقصود منه المعنى؛ فإذا تعذّر اللفظ الخاضٌ» عدل إلى 
معناه, و إلا فهذا الوجه بمجّده اعتبار لا يصلح وجهاً لوجوب الترجمة فضلاً عن 
تقديمها على ذِكْرٍ عرب آخَرا". انتهى. 

أقول: مرادهم _بحسب الظاهرالاستدلال بقاعدة الميسور. وهولا يخلو 
عن وجه؛ ضرورة أن مطلوبيّة التكبير أو التشهد و نحوهما من الأذكار الواجبة أو 
المستحبّة ليست بلحاظ ألفاظها من حيث هيء بل بلحاظ ماتضمنته من المعانيء 
لا بمعنى أنه يجب على المكلّف قصب قعانيهه ل بمعنى أن مطلو, 
إنّما هي بلحاظ بمعانيها المنشأة بها من الئناةتخلق الله تعالى بصفة الكبرياء و 
الشهادة بالرسالة و غير ذلك و إن ميملك بَتعائيها من حيث هي نظير ما 
لو أمر المولى عبده بأن يتكلّم عند ملاقاة 
بصفة كمال لم يجب عليه عند ملاقاة زيدٍ إلا الإتيان بذلك الكلام و إن لم يلتفت 











هذه الألفاظ 





يد بكلام خاصٌ يحصل به مدح زيد 


إلى معناه. و إذا تعذّر عليه ذلك اللفظ. قام مرادفه مقامه بعد أن علم أن الميسور 
لايسقط بالمعسور بشهادة العرف بعد أن علموا بأنَ مطلو, ذا الكلام ليست من 
حيث مجرّد اللفظ بل بلحاظ المعنى الحاصل به. كما فيما نحن فيه. 





و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم بعد اثفاق كلمة الأصحاب 


عليه و اعتضاده بما سمعت» بل الإنصاف عدم قصورٍ للقاعدة عن شموله. و هي 





(١)كتاب‏ الصلاة :590 


4 05353 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 


.بحسب الظاهر -عمدة مستند الأصحاب فيما انُفقوا عليه و الله العالم. 





و قد ظهر مما ذُكر أنه لافرق في الترجمة بين اللغات» 





يحرم بلغته بحسب الظاهر جار مجرى العادة. و إلا فلا وجه له 





و قيل با بين لعبراني و السريائي و الفارسي و خيرها لتزول كثير 
من الكتب بالأوّلين. و نزول كتاب المجوس بالثالث!”؛ مع ما قبل من أنّه لغة 
مله العرشرا 

و فيه مالا يخفى. 


(و الأخرس ينطق بها على قدر الإمكان) على حسب سائر الكلمات 
التي ينطق بها لإظهار مقاصده, لا لمحي أنه ميسور المتعدّر الذي لا يسقط 
بمعسوره؛ بل لأن الذي يتباد ل مجتإيجاتب كلام من تكبير أو تسليم أو غير ذلك 
على عامّة المكلفين إِنّما هو وََجواقت كلهم بذلك الكلام على حسب ما 
يقدر عليه و إن كان ما يأتي به العاجز على تقدير صدوره من غيره لا يُعدٌ عرفاً 
مصداقاً لذلك الكلام و هذا بخلاف ما لو كان صادراً من العاجز كما أشير إلى 
ذلك في مونّقة مسعدة بن صدقة ‏ المرويّة عن قرب الاسناد -قال: سمعت جعفر 


قد ترى من المحرم'*) من العجم لا يراد منه ما يراد من 





ابن محمّد ميلا يقول: ون 





1913" كالعلامة الحلّي في قواعد الأحكام 571:1 و الشهيد في الذكرى‎ )١( 

(؟) كما في كتاب الصلاة ‏ للشيخ الأنصاري ‏ 440 و هو محتمل العلامة الحلّي في نهابة 
الإحكام 4081. 

(5)كما في كشف اللثام ©:470. 

(4) يقال: جلد محرّم أي لم تتم دباغته. و ناقة محزمة أي لم تتم رياضتها بَعْدُ الصحاح 
3 وحرم» 
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العالم الفصيح؛ و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد وما أشبه ذلك 
فهذا بمئزلة العجم؛ و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح:!" إلى 
آخرة. 

و يؤيّده أيضاً خبر السكوني عن الصادق لي قال: «قال النبي 





الرجل من الأعجمي من أمَتي ليق رأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عرييتدا". 

(فإن عجز عن النطق أصلاً) لم يسقط عنه الفرض بلا خلاف فيه على 
الظاهر بين أصحابناء كما يظهر من كلماتهم, عدا أنه احتملة في المدارك بعد أن 
حكاه قولأعن بعض العامة!”. و ليس بشئء بل (عقد قلبه بمعناها مع الإشارة) 
بالإصبع, أو مطلقاًٌ كما هو ظاهر المتن؛ أو مي#تحريك لسانه على حسب ما جرت 
به عادته في إبراز سائر مقاصده. كما صرح به يز واحداء 

و يشهد له خبر السكوني ين أإيحد:اش مق قال: «تلبية الأخرس و 
تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»”* إذ الظاهر أنّه 
لم يقصد به الحكم في خصوص مورهده تعبّداً بل قصد به بيان بدليّة ذلك عن كل 
ذكرٍ واجبء كما ربما يؤيّده الاعتبار الذي تقدّمت الإشاء 





إليه من جريان عادة 





(1) قرب الإسناد :54 ضمن ح 10ء الوسائل الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاقاح ؟. 


(؟) الكافي 114:1 (باب أن ال 
القرآنح 4 

() مدارك الأحكام +10702ر 2501 

()كالعلامة الحلي في تذكرة الققهاء +110 الفرع 
1١١‏ 

(6) الكافي 107/51670 الوسائل» الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاقاح ١‏ 





رفع كما أنزل) ح الوسائل؛ الباب "١‏ من أبواب قبراءة 





وج من المسألة ١‏ و الشهيد في الذكرى 
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الأخرس في الغالب بإبراز مقاصده بهذه الكيفيّة. فيقوم مقام لفظه. 

فالأظهر: اعتبارهما معاً؛ للخبر المزبور المنجبر بما سمعت» بل لا يبعد أن 
يدّعى أنه هو الذي نقتضيه قاعدة الميسور بملاحظة ا أشرنا إليه من قيامهما مقام 
الفظه في العادة» و كون المجموع أوفئ بتأدية المقاصد. 

و كيف كان ففي المدارك في تفسير المعنى الذي حكموا بوجوب أن يعقد 
قلبه بها قال: ليس المراد المعنى المطابقي؛ فإنْ تصوّر ذلك غير واجب على 
الأخرس. بل يكفي قصد كونه تكبيراً لله و ثناءً عليه!". انتهى. 

أقول: الأولى تفسيره بالصورة الذهنية التي يقصدها اللافظ بلفظه؛ فإن 
العبرة في مقام امتثال الأمر المتعأق بالتكبي رِيعقد القلب بهاء لا بمعناها الخارج عن 
حقيقة المأمور به. كما نبَه عليه كَا هلل اللئام.أحيث قال: المراد عقد القلب بإرادته 
الصيغة و قصدهاء لا المعنىالذزي' الهاه إذ لا يجسع إخطاره بالبال!". 

توضيح المقام: أن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه. و قد ثبت بالأدلة 
المتقدّمة أن ماهيّة تكبيرة الافتتاح التي اعتبرها الشارع في الصلاة -هي صيغة «الله 
أكبر» فحالها حال فاتحة الكتاب, التي نصورتها دَخُلٌ في مطلوبيتها و جزئيتها 
للصلاة. و من الواضح أن عقد القلب بمعاني فاتحة الكتاب من غير التفاتٍ إلى 
صورتها ‏ التي هي عبارة عن الصورة الخاصّة المعهودة ‏ غير مُجْدٍ و إن توهّمه 
بعضٌ !"كما ستعرف. وإِنْما المعتبر هو القصد إلى تلك الصورة المعهودة بتحريك 
(1) مدارك الأحكام 55.26 


(؟)كشف اللثام ©4513 
(6) الشهيد فى الذكرى 717 
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لسانه و إشارته. سواء عقل معناها أم لا كما في العجمي الذي لا يعقل مداليل 
ألفاظها أصلاً فلا فرق بين الأخرس و غيره في أنه يجب عليه استحضار ماهيّة 
التكبير و القراءة و غيرها من الأذكار الواجبة أو المسنونة في ذهنه. و القصد إليها 
بداعي القربة» عدا أنّ الأخرس يقصدها بالإشارة: و غيره بألفاظها. 

نعمء لو كان المأمور به معانيها المؤدّاة بألفاظهاء كان الواجب على الأخرس 
في مقام إطاعة أوامرها عقد قلبه بالمعاني؛ أي استحضارها في الذهن و تأديتها 
بالإشارة كما أن الواجب على غيره أيضاً تصوّر تلك المعاني و تأديتها بألفاظها و 
لكنّه ليس كذلك. 

و لا ينافي ذلك ما تقدّم آنفاً من “لمر تعلّق بها بلحاظ معانيها؛ فإئا 
لم نقصد بذلك كون معانيها متعلّقةً للطلب. كما يهنا عليه فيما سبقء و إنّما أردنا 
بذلك بيان كونها ملحوظةٌ للآمرفيَّتطِلبهِكي:يتبثّى يمه قاعدة الميسور عند تعدّر 
لفظه و إلا فمتعلّق الطلب إِنّما هو صيغتها الخاصّة من حيث هيء كما في المثال 
الذي تقدّمت الإشارة إليه. فيجب على الأخرس كغيره أن يتصوّر ما تعلق به 
الطلبء و هي الصيغة الخاصّة؛ و يقصده بالإشارة. كما أنّه يجب على غيره أن 


فيقصده على سييل 


الإجمال بوجهٍ من الوجوه الإجماليّة المتصادقة عليه بتحريك لسانه و الإشارة 





يتصوّره و يقصده باللفظ فإن أمكنه تصوّره تفصيلاً فهو. و إل 


بإصبعه؛ و لا يجزنه تصوّر معناه من حيث هو كما هو ظاهر المتن و صريح غيره 
على الأشبه إلا أن يجعله وجهاً من وجوه الماهيّة المأمور بهاء فيميّزها بهذا الوجه. 
و الله العالم. 
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(و الترتيب فيها واجب, و) كذا الموالاةء ف (لو عكس) بأن دم لفظ 
«أكبر» على لفظ الجلالة, أو فصل بينهما بلفظٍ أو زمانٍ يغيّر الصورة (لم تنعقد 
الصلاة] لما عرفت من اعتبار حفظ صورتها المذكورة بلاخلاف فيه, كما صرّح 





به في الجواهرا". 
و اعلم: أنه يستحبٌ أن يضيف إلى تكبيرة الإحرام سنا فيفتتح الصلاة 
بسبع تكبيرات بلا خلاف فيه نصَأ و فتوي. 


ففي خبر الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا عل عن نكبيرة 
الافتتاح: فقال: «سبع؛ قلت: روي أن النبي له كان يُكبّر واحدثٌ فقال: دن 
السي عله كان ُكر واحدةٌ يجهر.بفا ليمير سنأ" 

و خبر زرارة قال: رأيت |أبا عر ييه أو قال: سمعته ‏ استفتح الصلاة 
بسيع تكبيرات ولاء!" إلى كيد ولك بم الأخباوالآنية. 

(و المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعَلها تكبيرة 
الافتتاح) أي تكبيرة الإحرام. على المشهور شهرة عظيمة؛ كما ادّعاه في 


الجواه را بل عن ظاهر بعضٍ دعوى الإجماع عليه و عن آخَر نفي الخلاف 
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(4) جواهر الكلام 51:4 
(0) منتهى المطلب 6:0 الذكرى 57173 و حكاه عنهما السيّد الطباطبائي في رياض 
المسائل *1572. 


الصلاة / تكبيرة الإحرام. : لم 
عنل, 

ولكن عن جماعةٍ منهم التصريحٌ بأ الأفضل أن يجعلها الأخيرة". بل عن 
ظاهر جماعة من القدماء -كالسيّد أبي المكارم و أبي الصلاح و سلار ‏ الول 
بتعيّنها". 

و عن غير واحدٍ من المتأخحرين -كشيخنا ابهائي و المحذّث الكاشاني و 
السيّد نعمة الله الجزائري القول بتعيّن الأولى! 8 و اختاره في الحدائق7* و بالغ 
في تشييده كمبالغته في تضعيف ما حكي عن والد المجلي ك2 من القول بوقوع 
اره المكثف السبع أو الخمس أو الثلاث التي يأتي 
بها', لا خحصوص أحدها عيناً أو تخبيراًكَممر ظاهر جملة من الأخبار 





الافتتاح بمجموع ما ب 


منها: خبر أبي بصير عن أبي ليد الله ميل قال: «إذا افتتحت فكبر إن شئت 
واحدةٌ و إن شئت ثلاثاًء و إن شك كار وان شمنيقك سبعاً. و كلّ ذلك مجزرئ 


(1) مفاتيح الشرائع 019:1 مفتاح 160 بحارالأنوار 5 و حكاه عنهما العاملي في 
مفتاح الكرامة 541:0 

(5) المبسوط ١:غ١٠0‏ مصباح المتهجد: 1 نهاية الإحكام 408:1 البيان: 107 الذكرى 
1 الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر): 161: جامع المقاصد 584:5: روض 
الجتان 10455 و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 541:7 

اه عنهم الفاضل الاصبهاني في 











نة: 4م: الهامش (41) الوافي 3806 و حكاء عنهم البحراني 


ن 180:5 و حكاء عنه ولده في بحارالأنوار 68880164 و راجع: الجدائق 
16و ما يعدها. 





10 506 : مصباح الفقيه /ج ١١‏ 
عنك غير أنك إذاكنت إماماً لم تجهر إلا بواحدقو!". 

و خبر زرارة عن أبي جعفر ا قال: دأدنى ما يجزئ من التكبير في التوبجه 
إلى الصلاة تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس. و سبع أفضل»!". 

و ما رواه الشيخ بإستاده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله لقلا : 
تجزئك» قلت: فالسبع؟ قال: هذلك الفضل2'". 





و عن ابن سنان عن أبي عبد الله علي قال: «الإمام يجزئه تكبيرة واحدة و 
يجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك»!*, 

و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر مي قال: «التكبيرة الواحدة في افتتاح 
الصلاة تجزئء و الثلاث أفضلم'الْسبْع أفضل كله»! 

إلى غير ذلك من الروايات الآنية)الطِي يظهر منها أنْ الافتتاح يحصل 
بمجموع ما يختاره و أن الرَتعدّةهمئ:أقل المتجزئ؛ و الفضل في اختيار ما زاد 
عليها من الثلاث أو الخمس أو السبع. فيكون اختيار السبع أو الخمس أو الثلاث 
من باب أفضل أفراد الواجب. 

و إنكار ظهور جميع هذه الروايات فيما ذُكر كما في الحدائق!" _مكابرة 


صرفة؛ بل بعضها كاد أن يكون نضا في ذلك: ولا يصلح لمعارضتها شئ من أخبار 





7 الوسائل؛ الباب ,من أبواب تكبيرة الإحرام ح‎ (١ 
.4 الوسائل: الباب 7 من أبوا. الإحراببح‎ » 
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الصلاة / تكييرة اللإحرام ........ 355 0 لق 
البابء كما سنوضّحه. 

ولكن قد يستشكل فيه باقتضائه التخبير ب الأقلّ و الأكثر في امتثال 
الواجبء و هو في التدريجيّات غير معقول؛ فنّ فعل الأقلّ سببٌ تام لسقوط الأمر 
المتعلّق به. فلا يعقل بقاؤه بعد فعل الأقلّ حتّى يقع الأكثر امتثالاً له 

و فيه: أن هذه شبهة في مقابلة الضرورة؛ ضرورة أن المواقع التي تعلّق فيها 
الطلب بطبيعةٍ يكون الإنيان بمسمّاها أن بمقدارٍ من أفرادها أقلّ المجزئ؛ و كون 
الأكثر منه أفضل في الشرعيّات و العرفيّات فوق حدّ الإحصاء. بل جميع الأفعال 
الواجبة المشتملة على أجزاء مستحبّة خصوصاً إذا كانت الأجزاء المستحيّة في 





آخرها_كالتسليمة الأخيرة في الصلاة<ِامهذا القبيل. 

و حله: أله قد تكون الطببعة الي تعلق بها الطلب مسمّاها أو مقداراً من 
مصاديقها -كفرد أو فردين أو ثلايثتمثلا_كافبا في,رفع الإلزام المتعلّق بها ولك 
الأكثر من ذلك أوفئ و أتمّ في تحصيل ما تعلّق به غرض الآمرء فالمكلّف في مثل 
هذه الموارد ما دام تشاغله بتحصيل تلك الطبيعة بداعي الطلب المتعلّق بها يُعدَ 
ممتثلاً. ولا يلاحظ جزئيّات تلك الطبيعة من حيث هي مناطا للإطاعة؛ بل يلاحظ 
مجموع ما حصّله في الخارج بذلك الداعي ما لم يتخلل بين أبعاضه المتصادق 
عليها الطبيعة فَصْلّ مُخلّ بصدق كونه متشاغلاً بتحصيلهاء قإن لم يوجدها بذلك 
الداعي إلا في ضمن فرد. حصل الامتثال بذلك الفرد. و إن حصّلها في ضمن 
الأكثرء تحقّقت الإطاعة بفعل المجموع: و إن لم يقصد الإطاعة إلا بجزءٍ من بعض” 
أفراد تلك الطبيعة ممًا يتحقّق به مسمّاها -كشبر من الخط الذي تعلّق الأمر 
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بطبيعته ‏ حصلت الإطاعة بذلك الشبر دون مازاد عليه و إن كان جزءاً من ذلك 
الخطء بخلاف ما لو أتى بمجموعه بذلك الداعي؛ فإنْ الامتثال حينئذٍ يحصل 
بمجموعه. فالطلب المتعلّق بطبيعة مطلقة امتثاله مراعى بفراغه من إيجاد ما دعاه 
ذلك الطلب إلى فعله من مصاديقهاء و لا يلاحظ كل جزئئ جزئئ من مصاديقها 
المتحققة بذلك الداعي في حدّ ذاته فعلاً مستقاة؛ إذ المجموع من حيث المجموع 
أيضاً مصداق لهاء و قد جد بداعي أمرهاء فيجب أن يقع امتثالاً لهء فلو دلّ الدليل 
-مئلاً على أنه يجب على مَنْ دخل المسجد أن يتصدّق بشئ من ماله و لو بشقٌ 
تمر و أن يقرأ القرآن و لو آية منه. و أن يصلْي تحيةٌ للمسجد و لو بر يُفهم 
من ذلك أن المأمور به بهذه الأوامهقّمطلق الاشتغال و التلبّس بإيجاد هذه 
الطبائع قلّت أو كثرت. و أن الأطلياءالقضيّح/بها هي أقلّ المجزئ في مقام امتثال 
.له :اخيتيار الأكثر بل أفضلء فلو دحل المسجد. جاز له 
أن يشتغل بقراءة القرآن من أوّله إلى آخره و لو مكرّرا. أو يتصدّق بكثيرٍ من ماله و 
يُسلْمه إلى :الفقير و لو شيئاً فشيئاً على سبيل التعاقبء أو يصلّي صلواتٍ كثيرة 
قاصداً بها امتئال تلك الأوامر. 





الأوامر المتعلّقة بهاء ف 





ولا تتوهّم أن ما عدا الفرد الأؤل في مثل الصلاة و التصدّق بدراهم على 
سبيل التعاقب و كذا الزائد عن المسمّى في مثل قراءة القرآن و الخطّ و نحوه 
لايقصف بالوجوبء بل بالاستحباب؛ لجواز تركه لا إلى بدلل؛ إذ المفروض أنه 
لم يصدر من الآمر إلا أمءٌ واحد و قد علم من تصريحه أو من الخارج أن الإتيان 
بالأكثر أتمّ و أكمل في تحصيل مطلوبه؛ لا أن ما زاد على المسمّى مطلوبٌ بطلب 


لخن 
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و قد أشرنا آنفاً إلى أنْ الزائد ليس في حدٌ ذاته ملحوظاً على سبيل 
الاستفلال كي يقال: إنّه يجوز تركه لا إلى بد و إِنّما الملحوظ هو مجموع عمله 
الذي أوجده بداعي الامتثال الذي هو عبارة عن الاشتغال سجنس الصلاة و 


الصدقة. الذي هو _كالاشتغال بالتجارة -عمل واحد قابل للزيادة و النقصانء فما 





يقع منه في الخارج بداعي الأمر يقع مجموعه أمثالاً له لا أبعاضه و إن كانت 
أبعاضه أيضاً قابلهً ذلك على تقدير الاستقلال. 
: هل الأمر الوجوبي المتعلق بالطبيعة يبقى بعد حصول الجزء 
الأوّل الذي تحمّق به المسمّى: أم لا؟ فإن بقي. وجب أن يستحقٌ العقاب بمخالفته 
فيما زاد. و إن لم يبقء لا يعقل وقوع الزائدمتثالاً له 
قلت: إذا أتى بالقدر الذي بجوز له الأقتصار عليه ارتفع وجوبه. ولكن لو 
لم يقتصر عليه لم يتحقّق الفراع ماقمل الؤاتجب*قالزائد يقع جزءاً من الواجب» 


لاامتثالاً لأمره الوجوبي حتّى يتوقّف على بقائه. كما هو الشأن في جميع الأجزاء 











اللاحقة للواجبات التي هي من محسّناتهاء لا من مقوّمات ماهيّتهاء كالتسليمة 
الأخيرة في الصلاة؛ و لا يجب أن تكون أجزاء الواجب بأسرها مأموراً بها بأوامر 
غيريّة مسبّبة عن الأمر بالكل كي يُسأل عن حال الأمر الغيري المتعلّق بما زاد عن 
المسمّى, إن أجزاء الواجب قد تكون من مقوّمات ماهيّته. فيجب بوجوبهاء و قد 
تكون من محسّناته الموجبة لكونه أكمل و أبلغ في تحصيل ما تعلّق به غرض 
الآمرء كما في مثل قراءة القرآن و الصدقة و نحوهما بالتسبة إلى ما زاد عن 
المسمّى. فيكون ذلك الجزء من حيث هو مستحبّاً غيريَا و الفعل المشتمل عليه 
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أفضل أفراد الواجب. و قد تكون من مشخحصاته الخارجيّة التي لا مدخليّة له في 
مطلوبيّته. كما في مثال الخط لو قُرض عدم الفرق بين طويله و قصيره فيما تعلّق به 
غرض الآمر من أمره؛ بل قد يكون مرجوحاً كما لو فُرض أن طول الخط يؤر 
منقصةً فيهء فيكون حيتدٍ إيجاد الخطّ الطويل في مقام امتثال أمره مسن قبيل 
العبادات المكروهة. 

و كيف كان فلا ينبغي الالتفات إلى الشبهة المزبورة في صرف الأخبار 
المذكورة عن ظواهرها بعد ما أشرنا إليه من أنْ هذا النحو من التكاليف في 
الشرعيّات و العرفيّات فوق حدّ الإحصاء 

ثم إن ظاهر هذه الأخبار_-إن لخ يكينصيريحهاكصريح الفتاوى: أن التكبير 
الذي جعله الشارع تحريماً للصلاة ويه تمق حرمة منافياتها ليس بخارج عن 
التكبيرات الافتتاحيّة, بل هو بي اتير الذي تف به الصلاق, و لذا ججعل 
الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ تكبيرة الإحرام مرادفاً لتكبيرة الافتتاح؛ كما هو 
مقتضى الأصل و إطلاق دليل التكبير؛ فإنْ مقتضاهما أن لا يراد بمثل قوله لللة: 
«تحريمها التكبير»'' تكبير وراء التكبير الذي ورد في الأخبار المتقدّمة و غيرها 
الأمرُ بإتيانه في افتتاح الصلاة. فالتكبير الذي تترئّبٍ عليه حرمة المنافيات هو بعينه 
التكبير الذي يفتتح 

و قد دلت الأخبار المتقدّمة على أن ذلك التكبير لا تشترط فيه الوحدة؛ بل 
يتحمّق في ضمن تكبيرةٍ واحدة و الثلاث و الخمس و السبع؛ فالتكبير الذي هو 






به الصلاة. 


.)١( تقدّم تخريجه في ص 415 الهامش‎ )١( 
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وَل أجزاء الصلاة أريد به ما يعم الواحد و المتعدّد. و متى اختار المكلّف المتعدّة 
لايزيد به عدد أجزاء الصلاة. حيث إِنّ اعتبار المتعدّد في الصلاة نما هو بلحاظ. 
القدر المشترك الحاصل به. الذي هو أمر واحد لا تكرّر فيه فلا يتوه عليه 
الإشكال بأن افتتاح الصلاة عبارة عن الدخول فيها بالإتيان بالجزء الأوّل الذي 
يبتدأ به الصلاة» فلا يعقل حصوله بأكثر من تكبيرة؛ إذ لو أتى بتكبيرات ثلاث أو 
خمس أو سبع فإمًا أن يحصل الافتتاح و الدخول في الصلاة بأولاهاء أو لاء فإن 
حصل بالأولى؛ فقد حرم بها فعل منافيات الصلاة و صار ما بعدها حالها حال 
القراءة في وقوعها في أثناء الصلاة. و إِمًا أن يحصل'' بما عداها فما يقع من 
التكبيرات قبل التكبيرة التي يتحمّق بها الآفتفاتح .و الدخول في الصلاة حاله حال 
الإقامة الواقعة قبل الصلاة. فعلى أي قير تسلمية الجميع بالتكبيرات الافتتاحيّة 
مبنيّة على التجوّز. 

توضيح الاندفاع: أن الجزء الأوّل الذي يبتدأ به الصلاة هو جنس التكبير 
الصادق على الواحد و المتعدّد. فالمتعدّد إنّما يكون جزءاً من حيث كونه مصداقاً 
للتكبير الذي هو أَوّل أجزاء الصلاة, لامن حيث تعدّده. فالجميع جزء واحاد 
يتحقّق به الإحرام و الافتتاح. فحال التكبيرات السبع عند قصد الافتتاح و الإحرام 
بجميعها حال التكبيرة الواحدة في أنّهِ تتوقّف حرمة المنافيات على الفراغ منهاء و 
يحصل الدخول في الصلاة بمجرّد الشروع فيها إن مسر الدخول في الصلاة 
بالاشتغال و التلبّس بهاء كما عرفته في محله: و إن أريد به معنى لا يتحقق إلا بعد 








١)كذا‏ في النسخ الخطيّة و١"‏ 
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الاتيان بالجزء الأول فلا يتحقّق إلا بعد الفراغ من المجموع الذي هو جزء واحد 
من الصلاة. 


وكيف كان فلا يعارض هذه 





. بار شئ من الروايات الدالة على حصول 
الافتتاح بتكبيرةٍ واحدة: كالرواية الحاكية لفعل النبي من أنه يي كان يقول: 


لى. الصادق مي في مقام بيان ماهيّة 





«الله ات اا آخره؛ و الحاكية 





الصلاة من أنه بعد أن قام مستقبل القبلة متتصباً قال: «الله أكبر» ثم قرأ الحمد(", و غير 
ذلك من الروايات الدالة عليه؛ إذ لا تنافي بين مثل هذه الروايات و بين تلك 
الأخبار, كما هو واضح. 


كذا لا يعارضها بعض الِرؤبَابّهإلاتية التى وردت لبيان حكمة استحباب 
. بعض /<10 نية التي 





الافتتاح بالسبع مما يستظهر ملها حْصُول) الأفتتاح بأولاها لاغيرء كما سنشير إليه. 

و كذا لاينافيها الأخخبارإلتيا:وودفيها استحباب إجهار الإمام بواحدةٍ من 
التكبيرات: كقوله لكل في ذيل رواية أبي ب بصيرء المتقدّمة!": «غير أنّك إذا كنت 
إماماً لم تجهر إلا بواحدة» و في صحيحة الحلبي: «و إذاكنت إماماً [فإنّه] يجزئك أن 
تكبر واحدةٌ تجهر فيها و تسر سءَأه!*' و في خبر الحسن بن راشدء المتقدّم”* وإن 


النبى يَيُ كان يكتر واحدةٌ يجهر بها و يسم سئأه فإ غاية ما يمكن ادعاؤه إِنّما 





(1) تقدّم تخريجه في ص 477 الهامش .)١(‏ 

() الفقيه 417/143:1 التهذيب :501/81 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاقوح .١‏ 

(7) في ص 490-486 

(4) التهذيب 80/:5؟/61١1ء‏ الوسائل, الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرامء ح 2١‏ و ما بين 
المعقوف من المصدر. 

(0) في ص 110 
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هو إشعار مثل هذه الروايات أو ظهورها في أن ما يجهر بها هي بالخصوص 
تكبيرة الافتتاح, دون ما عداهاء ولا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الظهور في مقابل 
تلك الأخبار التي كادت تكون صريحةٌ في خلافه. 

فالأقوى بالنظر إلى ظواهر الأخبار هو القول المحكي عن والد 
المجلسي !"اث ا 

ولكن هذا القول بحسب الظاهر مخالف لإجماع الأصحاب؛ حيث لم ينقل 
القول به عن أحدٍ سواه؛ بل استفيض نقل الإجماع على خلافه. و أن تكبيرة 
الإحرام ‏ التي يجب أن تفتتح الصلاة بها .هي إحدى التكبيرات السبع الافتتاحيّة 
ما عيناً و هي الأولى» كما ذهب إليه غير وجل من المتأحرين7": أو الأخيرة. كما 
حكي عن ظاهر بعض القدماء'"|أو أن المكلف مخيّر في تعيينهاء كماهو 
المشهور بل لاعى عليه بعضَلججمَاَ او ,جعل/الدزاع في تعيين الأولى أو 
الأخيرة من حيث الأفضليّة. لا في أصل التخيير: فلابدٌ حينئذٍ من صرف الأخبار 
المزبورة عن ظاهرها بقريئة الإجماع؛ فتُحمل الأخبار التي ورد فيها الأمر بثلاث أو 
خمس أو سبع على كونها مسوقةٌ لبيان بقاء التكبير بصفة المطلوبيّة بعد الإتيان 
بفرد منه. و أنه من قبيل تعدّد المطلوب بمعنى أن فرداً منه مطلوبٌ بطلب إلزامي؛ 
وما زاد عليه بطلبٍ ندبي» لا أنّ المجموع نُوحظ عملا واحداً تعلّق به طلبٌ إلزامي 


(1) راجع: الهامش (1) من ص 648 
(1) راجع: الهامش (4) من ص 514. 
() راجع: الهامش (©) من ص 546 
(1) راجع: الهامش (8) من ص 448 
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بلحاظ القدر المشترك بينه و بين الأقلّ منه بالتقريب المتقدّم, كما أنا لو بنينا على 
أن التكبيرات المتعدّدة أعمال مستقلّة بنظر العرف بحيث لا يمكن ملاحظتها عملا 
واحداً و نحواً من أنحاء وجود الطبيعة» لتعيّن حمل أخبارها على ذلك. نظير ما لو 
قال: حج و لو في العمر مرَكٌ أو قال: أدنى ما يجزئ من الحجّ للمستطيع مرق و 
الثلاث أو الخمس مثلاً أفضل؛ فإنَ عدم إمكان تعلّق طلبٍ واحد بالجميع قرينة 
على أنّ طلبه ينحلّ إلى طلبات عديدة؛ ولكن مقتضاه انّصاف الفرد المأتي به أوَلاً 
بصفة الوجوب, و ما زاد عليه بصفة الاستحباب؛ لما عرفت في مبحث الي في 
الوضوء من أنْه لو تعلق طلبٌ و. 
المتعدّدة, وجب أن صف ما يوجد مها قي الخارج أوَلاً بصفة الوجوب. و ما زاد 


بئ و استحبابئ بطبيعة واحدة بلحاظ أفرادها 








عليه بصفة الاستحباب؛ إذ لامفتضى للائزام بالزائد على المقدار الذي لايرضى 
الآمر بتركه, بخلاف ذلك الممَذَارََ قَإنهواجبء فنالأمر الاستحبابى و الوجوبي 
لايتدجّزان عليه دفعةٌ؛ لأنه ما لم يأت بشئ منها يجب عليه إيجاد مسمّاهاء و متى 


أوجد مسمّاها ارتفع وجوبها؛ و بقيت بعد مطلوبةٌ بطلب ندبي؛ و لذا صرّحوا بأن 





من اشتغلت ذمّته بوضوءٍ واجب لا يجوز أن يأتي به بنيّة الندب. 





و الحاصل: أنّ مقتضى التوجيه المزبور هو الالتزام أن التكبير الواجب هو 
التكبيرة الأولى» سواء قصد بها الوجوب أم أتى بها بنيّة الاستحباب غاية الأمر أنّه 





يقع الكلام حينئذٍ في أن مثل هذا القصد الخلاف قادح في صحّة العبادة, 


أم لغو؟ و قد بيْنَا ما هو الحنّ لدينا في المبحث المشار إليه. و أما 





فلا؛إذ لايعقل أن يتوارد على موضوع واحد حكمان من جهةٍ واحدة» فلا يعقل أن 
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يقع هذا الفرد من التكبير بصفة الوجوب من حيث كونه واحداً من التكبيرات 


السبع الافتتا 






٠‏ و بصفة الاستحباب أيضاً من هذه الحيثيّة؛ ضرورة اثستراط 
المغايرة بين متعلّقي الوجوب و الاستحباب إمَا ذاناً أو وجوداً. فوقوعه مستحاً 
موقوف على إمكان أن يتعلّق به أمرٌ استحبابي من حيث كونه مصداقاً لطبيعة 
التكبير, و هو من هذه الحيثيّة معروض للوجوب. و إلا لامتنع وقوعه امتثالاً 
للتكبير الواجب؛ فيمتنع أن تعرضه صفة الاستحباب من هذه الحيثية. 

و كيف كان فالحمل المزبور بمجرّده لايجدي في تطبيق الأخبار على 
مذهب المشهور, إلا أن يقال: إن قضيّة تسالمهم على لزوم تمييز تكبيرة الإحرام 
بالقصد حتى من القائلين بتعين الأول مفَايرّهربالنوع لغيرها من التكبيرات 
الافتتاحيّة بأن كانت لها خصوصيّة زائدة خلىناحداها. كعنوان الاحراميّة و نحوها 
ممًا يجعلها أخصٌ من مطلق التكيير وَإلَأَلمبَبَتحْييرٌه بالقصد. بل كان الإتيان 
بجنس التكبير بداعي أمره المنجّز عليه كافياً في إطاعته. وكان الأمر المنجّز عليه 
قبل إيجاد مسمّاه وجوبياً و بعده ندبيا كما تقدّمت الإشارة إلبه. و حيث يجب 
تعيينه بالقصد إجماعاً -كما يظهر من كلماتهم -كشف ذلك عن أن لها خصوصيَةٌ 
زائدة: كما يؤيّد ذلك اختلاف أثرهاء فيجب تقييد إطلاق الأمر بالثلاث أو الخمس 
أو السبع -الوارد في الأخبار المتقد بوقوع واحدةٍ منها بقصد تكبيرة الإحرام أو 
ما هو ملزوم له كالتكبيرة الواجبة: و نحوه. و حيث إن متعلّق الأمر الإلزامي على 
هذا التقدير هو الفرد المشتمل على الخصوصيّة الزائدة المؤئرة في المنع عن 
المنافيات لا مانع من اجتماع طلبه مع الطلب الندبي المتعلّق بما عداه؛ قله حينئلٍ 
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أن يختار امتثال الأمر الندبي قبل الإنزاميء و قضيّة الأصل بل إطلاق الأمر 
بالتكبيرات المقتصر في تقييده على القدر المتيقّن الثابت بالإجماع و غيره: كونه 
مخيراً في أن يجعل أيّها شاء تكبيرة الافنتاح: كما هو المشهور إن لم يكن مجمعاً 
عليه. 

و يؤيّده أيضاً بل يدلّ عليه إطلاق المستفيضة المتقدّمة التي ورد فيها الأمر 
بإجهار الإمام بواحدة؛ إذ الظاهر أنْ المراد بالواحدة هي تكبيرة الإحرام. 

ولاينافي ذلك ما أنكرناه فيما سبق من عدم صلاحيّة هذه الأخبار لمعارضة 
الأخبار المتقدّمة الظاهرة في حصول الافتتاح و الإحرام بالمجموع؛ إذ فرقٌ بين 
دلالتها على اشتراط الوحدة في يكبيو إلافتتاح كي يعارض تلك الأخبار. و بين 
دلالتها -بواسطة المناسبات اللْغ رول في الأذهان على أن ما يجهر بها هي تلك 
التكبيرة المعتبرة في قوامنباهيّة/الصلاة التي عُلِم من الخارج اشتراطها بكونها 
واحدةٌّ كما لا يخفى. 

و استدلٌ في الحدائق للقول بتعيّن الأولى بصحيحة الحلبي عن 
أبي عبد الله سّة: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كيك ثم ابسطهما بسطاأ ثم كبّر ثلاث 
تكبيرات. ثم قل» إلى أن قال: «ثمٌ تكر تكبيرتينء ثم قل: 
تكبّر تكبيرتين, ثم تقول: وبجهت وجهي ١!)‏ الحديث. 





: لبيك و سعديك» إلى أن 





و تفريب الاستدلال: أنّه بناءَ على ما زعموه من التخيير أو تعيين الأخيرة 
ليس هذا من الافتتاح في شئ؛ إن تسمية ما عدا تكبيرة الإحرام بتكبيرات الافتتاح 
إِنّما تصدق بتأخيرها عن تكبيرة الإحرامء التي يقع بها الافتتاح حقيقةٌ و الدخول 


.١ التهذيب :184/10 الوسائل؛ الباب + من أبواب تكبيرة الإحراموح‎ *//6٠١+ الكافي‎ )١( 
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في الصلاة, و إلاكان من قبيل الإقامة و نحوها مما يقدّم على الصلاة/". 

أقول: إن كان محط النظر في هذا الاستدلال ورود الأمر بالتكبيرات عقيب 
لفظة «ثم» بعد قوله: «إذا افتتحت» حيث إِنّ ظاهره كون التكبيرات واقعةٌ بعد تحقّق 
الافتتاح: ففيه: أنّ الافتتاح لا يتحقّق إلا بالتكبيرء فوجب أن تكون التكبيرات السبع 
المأمور بها في هذه الرواية جميعها بعد تكبيرة الافتتاح؛ و هو خلاف انض و 
الإجماع؛ فالمراد بقوله ما وإذا أردت الافتتاح» نظير قوله 
تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة )'"' فلا إشعار حينئذٍ بمراده فضلاً عن الدلالة. أو 





أن المراد به حقيقته ولكن ما ذكره بعده بيأن لهء فظاهره ينئذٍ حصول الافتتاح 
بجميع التكبيرات بل مع غيرها ممّا ذُكن فين الرواية من الآداب» و كون الجميع 
أفضل أفراد الواجب. فحالها حينئزٍخال#لسَائ الؤوايات المنطبقة بظاهرها على 
القول المحكي عن والد المجلسنئ!"' يله الذي زعم صاحب الحدائق!؛ بداهة 
بطلانه. و مخالفته لظاهر الأخبار. 





و إن كان استدلاله بملاحظة إطلاق الافتتاح على الجميع -كما يلوح ذلك 
ممًا ذُكر في تقريبه -ففيه: أنه بعد الالتزام بأنّ الافتتاح لايكون إلا بواحدةٍء فكما أن 
ما قبلها من قبيل الإقامة فكذلك ما بعدها من قبيل الفاتحة لابطلق على شىءٍ منهما 
الافتتاح حقيقةً و علاقة المجاز في كليهما موجودة: مع أنَا سنشير إلى أن جَغْل 
التكبيرات الافتتاحيّة الواقعة قبل تكبيرة الإحرام كالإقامة خارجة من الصلاة 
)١(‏ الحدائق الناضرة 7716 
() المائدة 16 


(7) راجع: الهامش (1) من ص 444. 
(4) الحدائق الناضرة .50/6 
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لايخلو عن نظر بل منع. 

و استدل أيضاً بقول أبي جعفر يي في صحيحة زرارة؛ الواردة في مَنْ 
يخاف اللصوص: «ولكن [أينما دارت دابته غير أنّه] يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة 
حين يتوبجهءا". 

و فيه: أن ظاهره أوّل تكبيرةٍ من تكبيرات الصلاةء التي يأتي بها حبين 
يتوبجهء لا أل تكبيرة من التكبيرات الافتناحيّة. 

و استدل أيضاً بصحيحته الأخرى عنه أيضاً قال: قلت له: الرجل ينسى 
أو تكبيرةٍ من الافتتاح. فقال: «إن ذكرها قبل الركوع كبر ثمّ قرأ ثم ركع و إن 
ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه فمبوضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة» 
قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ إقال"لأفليقضْهاء و لاشئ عليه»!". 

و فيه: أن الظاهر كرْن:»مى الافتاجي بيانا لما أريد من «أوّل تكبيرة» و لذا 
أشكل توجيه هذه الرواية؛ حيث يظهر منها عدم بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة 
الافتتاح إن ذكرها بعد الركوع, فلو أُريد بها التكبيرة الأأولى من التكبيرات 
الافتتاحيّة كما هو مبنى الاستدلال ‏ لكانت الرواية على خلاف مطلوبه أدل؛ 
حيث إن مقتضاها حصول الافتتاح بالمجموع؛ و عدم كون خصوص الأأولى من 
مقوّمات ماهيّة الافتتاح الذي لا صلاة إلا به. 

و دعوى: أن توصيف التكبيرة المنسيّة بالأولى قريئة على إرادة تككبيرة 





:4-8 التهذيب 2788/1077 الوسائل, الباب ٠‏ من أبواب صلاة 
.وح اه و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
بيجها في ص 6777. الهامش (1). 
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الإحرام؛ لأنّ انصافه بهذه الصفة موقوف على أن يكون لها خصوصِيَّةٌ 
عداهاء و لاخصوصيّة - إجماعاً ‏ لما عدا تكبيرة الإحرام فتسميته بعضاً من 
الافتتاح مبنيّة على ضرب من التوسّع ليست بأولى من حمل الافتتاح على حقيقته 
و جَغْله بياناً لأؤل تكبيرة كما لايخفى 





واستدل أيضاً بصحيح زرارة عن أبنتي جعفر لقلا قال: مخرج 
رسو لله ييه إلى الصلاة و قد كان الحسينطْيُة أبطأ عن الكلام حتى تخوّفوا أنّه 
لايتكلّم و [أن يكون]1'' به خرس. فخرج بمسة حايِله على عاتقه. وصف الناس 
خلفه. فأقامه على يمينه. فافتتح رسول المَيييةٌ الصلاة: فكبّر الحسين قا فلمًا 
سمع رسول الييةٌ تكبيره عن فكب إفكبر]!"' الحسي نط حتى كبر 
رسول اميه سبع تكبيرات و كبرالتتق فجرت السئّة بذلك»!" 

و رواها الشيخ في التهذّيب عن حَفصَنَحَنْن أبي عبد اللطة قال: دإنّ 
رسول اليك كان في الصلاة و إلى جانبه الحسين بن علي» فكبّر سول لديف 
فلم يُحرا الحسين عض بالتكبير, ثم كبر رسول الي فلم يحر الحسين لل 
التكبير. فلم يزل رسول المي يكبر و يعالج الحسين علي [التكبير]ء فلم يُحر 
حتى أكمل سبع تكبيرات؛ فأحار الحسين طةٍ التكبير في السابعة» فقال 





(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: وأنهه. و المثبت من المصدر. 
(1) ما بين المعقوفين أضفناء من المصدر. 

(0) الفقيه :418/149 الوسائلء الباب من أ 
(4) المحاورة: المجاوبة» يقال: كلّمته فما أحار 
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أبوعبد اللهطما: د«فصارت سنّدوط0. 

و تقريب الاستدلال: أن التكبير الذي كبره رسول التو ألا هر 
الإحرام؛ التي وقع الدخول بها في الصلاة؛ لإطلاق الافنتتاح عليه؛ و العود إلى 
التكبير ثانياًو ثالثا إنّما وقع لتمرين الحسين علية على النطق. كما هو ظاهر السياق. 

و عن السيّد ابن طاؤؤس في فلاح السائل أنه روى هذه القصّة عن 
الحسن م قال في الحديث الذي نقله: «فخرج رسول الْوكيةُ حايله على 
عاتقه وصفّ الناس خلفه و أقامه عن يمينه. فكر رسول اليف و افتتح الصلاة 
[بالتكبير] فكبر الحسن عةِ: فلمًا سمع رسول الله صلَى الله عليه و على أهمل 
بيته- تكبير الحسن ع عاد فكبّر إوكبٍ]الحسن م حتى كر سبعاً فجرت 
بذلك السئّة بافتناح الصلاة بسبغ تكلآّات)!' 








أقول: لاشبهة في أنه :قبل >جربان. السئّة بالسبع كان يؤتى بتكبيرة واحدة 
للافتتاح. كما أن النبي يَييْيّهُ في تلك القضيّة ‏ على ما هو ظاهر السياق ‏ أتى 
بالتكبيرة الأولى بهذا القصد. و وقع العود ثانياً و ثاثا إلى السبع لتمرين الحسين أو 
الحسن ملك و وقوعه بهذا الوجه أ في شرع العود إلى السبع. فالكلام يقع في 
وجهه الذي شرّع عليه من أنه هل هو مستحبٌ نفسي أو جزءٌ مستحبّي للافتتاح؟ 
فيكون الافتتاح بالمجموع أفضل, كما هو الظاهر من التعبير بجريان السئّة في 
الافتتاح» أو أن السنّة جرت في الإتيان بالسبع في ابتداء الصلاة مخيّراً في أن بجعل 





)١(‏ التهذيب :147/109 الوسائلء الباب ٠‏ من أبواب تكبيرة الإحرامح ١و‏ ما بين 
المعقوفين أضفتاه من المصدر. 

(1) فلاح السائل: 77-157/147 و عنه في الحدائق الناضرة 18:6 و ما بين المعقوفين أضفناة” 
من المصدر. 





الصلاة / 





الإحرام 24 1 
5 ا الأى ١‏ 1 
تكبيرة الإحرام؟ كما هو مقتضى الأصلء و كون الأولى بالخصوص 
مقصودةً بالافتتاح في تلك القضيّة التي صارت سبباً لمشروعيّة التكرير لايصلح 
معيناً لوجه الذي شرّع عليه التكرير. 
و ربما يظهر من بعض الأخبار ثبوت مقتضيات أَخَر أيضاً لشرع السبع. 
مثل: خبر هشام بن الحكم ‏ المروي عن العلل - عن أبي الحسن 
موسى طلي قال: قلت له: لأيّ علَةِ صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ 
فقال: ايا هشام إن الله خلق السماوات سبعاً و الأرضين سبعاً و الحجب سبعاً فلمًا 





يها شام 


أسري بالنبي يه فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبهه 
فكبر رسول الي و جعل يقول الكِنيإلتي تقال في الافتتاح فلمًا رفع له 
الثاني كبر فلم يزل كذلك حتى بلغ إسبع جب فإكبر سبع تكبيرات: فلذلك العلّة 
يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تَكتبْاكه !0 

و رواية الفضل بن شاذان عن الرضا غَقيةٍ قال: :نما صارت التكبيرات في 
أُوّل الصلاة سبعاً. لأنّ أصل الصلاة ركعتان و استفتاحهما بسبع تكبيرات: 
الافتتاح. و تكبيرة الركوع؛ و تكبيرتي السجدتين. وتكبيرة الركوع في الثانية: و 
تكبيرتي السجدتين فإذا كبر الإنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئاً 
من تكبيرات الاستفتاح من بعدٌ أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته!. 





و لواستدلٌ صاحب الحدائق بهذه الرواية لمذهبه. لكان أولى من تلك 
الروايات؛ حيث إن فيها إشعاراً بل دلالةٌ على أنْ التكبيرات الافتتاحيّة بالذات هي 





(1) علل الشرائع :7 (الباب 70)ح 4: الو, 
(؟) الفقيه :4/500:١‏ الوسائل» الباب 7 
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تلك التكبيرات؛ ولكن شرَعْ تقديمها في أُوّل اتصلاة للعلّة المنصوصة عليها في 
الرواية: و قضيّة المناسبة كون مشروعيّتها على حسب نظمها الطبيعي. 

و لكنّك خبير بأنّه لايجوز رفع اليد عن مقتضيات الأصول و القواعد 
بمقتضيات مثل هذه العلل الغير المنحصرة التي هي في الحقيقة من قبيل بيان 
بعض المناسبات المقتضية لتشريع أصل الحكم على سبيل الإجمال» و إلا 
فلم يقصد بالرواية كون هذه التكبيرات هي بعينها تلك التكبيرات بحيث يجوز 
للمكلّف إيقاعها على تلك الوجوه. كما هو واضح. 

و يمكن الاستدلال له بما تقدّمت الإشارة إليه من ظهور جل الأخبار في 
حصول الافتتاح بالجميع. 

ولكن ثبت بإجماع أو أغيرة أن المْجموع من حيث المجموع ليس فرداً 
للافتتاح الواجب» و إنمالوتير» هق إيجدى اليكبيرات السبع؛ و قضيّة الأصل و 
إطلاقات الأدلة: عدم اعتبار خصوصيّة زائدة عن طبيعة التكبير, المأتيّ بها 
للافتتاح, فيجب حصولها بالتكبيرة الأولى المأني بها بهذا القصد. 

و ما ذكرنا آنفاً من أن إجماعهم على تمبيزها بالقصد كاشف عن أن لها 
خصوصيةٌ زائدةٌ عن صرف الطبيعة كعنوان الاحراميّة و نحوه فيمكن منعه بأنّ 
القدر المسلّم إنْما هو اعتبار الإتيان بها بقصد الدخول و التلبّس في الصلاة» و هذا 
القصد ممًا لابدٌ منه في أوَل ما يؤتى به من التكبيرات الافتتاحيّة بناءً على كونها من 
لعل المشهور أيضاً لايعتبرون أزيد من ذلك 
في تكبيرة الإحرام» إلا أنّهم لايرون التكبيرات الافتتاحيّة مطلقاً من الصلاة كي 









الصلاة: كما هو الظاهر من 





اكه 


يعتبرون في صحّتها العزم على التلبّس بالصلاة من حين الشروع فيهاء فتكون 
أخبار الباب بظاهرها حجّةٌ عليهم. 





و الحاصل: أن مقتضى الأصل و إطلاقات الأدلة: أنّه لا يعتبر في تكبيرة 
الإحرام أزيد من حصولها بقصد أن يشرع بها في الصلاق. فتنطبق قهرأ على 
اتكيزة لرل يج ليناد عا نيان اسل 

فالإنصاف أن القول به بالنظر إلى الوجه المزبور لايخلو عن قوَةٍء إلا أن يقال 
بأن ظهور المستفيضة المتقدّمة الواردة في أنّ الإمام يجهر بواحدةٍ في الإطلاق 
بضميمة ماتقدّم ادّعاؤه من أن الظاهر إرادة الإجهار بتكبيرة الإحرام كما يؤيّده 
ماادّعي عليه الإجماع من استحباب الالجهار بها مع اعتضاده بما تقدّم نقله من 
دعوى الإجماع على التخيير يجعل كلاه أقوى و لاسيما مع اعتضاده ببعض 
الأخبار الآتية. 

و استدل للقول برجحان اختيار الأخيرة أو تعيّنها بما عن الفقه الرضوي: 
«واعلم أنْ السابعة هي الفريضة؛ و هي تكبيرة الافتتاح؛ و بها تحريم الصلاة:/90. 

وعن كاشف اللثام في شرح الروضة الاستدلال عليه أيضاً برواية أبي بصيره 
و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله: «الَلهُمَ آَلتَ الْمَلكَ الْحَقٌ 
المُبِينٌ» إلى آخره. و الدعاء عقيب الاثنتين بقوا : 
السادسة بقوله: ديا مَحِنٌ قد أَنَاكَ الْحْسِئْ» قال ليه كير لجان انان 








(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا لَية: ٠١0‏ و عنه فى بحارالأنوار 501184 
(1) لم نقف على هذه الرواية في المجاميع الروائيّة. و أوردها المحقّق الكركي أيضاأ في جامع 
المقاصد 5110 
ب (أمخطوط) و حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة 588:1 
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و لا يخفى ما فيهما من الضعف: فهُما لاينهضان حجّةٌ إلا لإثبات الأفضليّة 
من باب المسامحة بعد البناء على التخيير. 
و استدلّ له أيضاً بخبر الصباح المزني المروي عن التهذيب ‏ قال: قال 
«خمس و تسعون تكبيرة في أليوم و الليلة للصلوات منها 





أمير المؤمنين الي 
تكبير القنوت:21 

و صحيحة معاوية بن عمّار -المرويّة عن الكافي -عن أبي عبد اللهئة قال: 
«التكبير في الصلاة الفرض ‏ الخمس الصلوات ‏ خمس و تسعون تكبيرة منها 
تكبيرات القنوت خمسة»!". 

في الوسائل: قال الكليني: و روث ةأيضياً عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة مثله 
و فسَرهنٌ: «في الظهر إحدى وإعشرين تكبيزة. و في العصر إحدى و عشرين 
تكبيرة» و في المغربٌ ست عشمرة.تكبيرة. و في إلعشاء الآخرة إحدى و عشرين 
تكبيرة» و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة» و خمس تكبيرات القنوت في خمس 
صلوات»'. 

تقريب الاستدلال: الظاهر أن المراد بإحدى و عشرين في الصلوات 
الرباعيّة أربع للهويّات الركوعيّة. و أربع للهويّات السجوديّة. و مثلها للرفع من 
السجودات الأولى؛ و كذا الحال للهوي إلى السجودات الثانية. و كذا للرفع منهاء 
فتلك عشرون تكبيرة؛ و واحدة د ة الإحرام. فلو كانت التكبيرات الست بعد 





.7 التهذيب 50/0:5 الوسائل؛ الباب 0 من أبواب تكبيرة الإحراى ح‎ )١( 
.١ الوسائل؛ الباب 0 من أبواب تكبيرة الإحرام..ح‎ 0/٠١: (؟) الكافى‎ 
3/81١3" الوسائلء الباب ه من أبواب تكبيرة الإحراف ح ؟؛ و راجع: الكافي‎ )6( 








الصلاة / تكبيرة 
تكبيرة الإحرام يزيد عدد التكبيرات بكثير. 

و فيه: أن المتأمّل في أخبار الباب لايكاد يرتاب في أن التكبيرات 
احيّة ليست -كالإقامة ‏ خارجةً عن الصلاة. بل هي كتكبيرة الإحرام من 
الصلاة. سواء قدّمها على تكبيرة الإحرام أم أرهاء فإن جاز دعوى خروج تكبيرة 
الإحرام عن الصلاة جاز دعواه فيما عداهاء فإ سوق الأخبار يشهد بأنْ التكبيرات 
السبع على نهج سواء من هذه الحيثيّة. و قد تعلّق بالجميع أمرٌ واحد بعنوان 
الافتتاح» مع ما في بعضها من التصريح بأنّ واحدة منها أدنى ما يجزئ و السبع 
أفضل 7" و في بعضها التعبير بأنْ «الإمام يجزئه تكبيرة واحدة و يجزرئك ثلاث 
مترسّلاً إذا كنت وحدك:!" إلى غير ذلك ,من الأخبار التي هي كالنصٌ في أنّها من 
أجزاء الافتتاح الذي لاصلاة إلا بهبااي الم أن تكبيرة الإحرام بالخصوص ركنه 
الذي لايتقوّم الافتتاح إلا بهء و ما عدَآءكَيَِأْتجَرَانه المستحبّة الي يجوز تركها لا إلى 
بدلٍء فلا ينبغي الارتياب في أن كَمبْعَهَا مباْصَلَة و لذا حمل بعضٌ '" الأخبار 
المتقدّمة المشتملة على عدد تكبيرات الصلاة على التكبيرات المتأكّد مطلوبيّتها؛ 
جمعاً بينها و بين أخبار الباب. 


لإحرام 1 : لق 


الاف 





و الأولى أن يدفع التنافي بينها بما أوضحناه فيما سبق و تقدّمت الإشارة إليه 
آنفاً من أن الأمر لم يتعلّق بآحاد التكبيرات السبع من حيث هي كي يتعدّد بها عدد 
أجزاء الصلاة, بل تعلّق بها بلحاظ القدر المشترك الحاصل في ضمنهاء أي طبيعة 
التكبيرء التي جعلها الشارع افتتاحاً للصلاة, و نبّه بالأخبار المزبورة و غيرها على 








في ص 180 الهامش (5). 
(1) تقدّم تخريجه في ص 400 الهامش (]). 
(©) لم نتحققه. 
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أن تكبيرةٌ واحدة ‏ و هي تكبيرة الإحرام التي يحرم بها منافيات الصلاة ‏ مجزئة 
في تحصيل تلك الطبيعة التي جعلها افتتاحاً. و أن ضم ماعداها من التكبيرات 
الست أفضل في تحصيل ما تعلّق به الغرض من الأمر بالافتتاح بالتكبيرء فيكون 
سائر التكبيرات جزءاً لما جعله الشارع افتتاحاً للصلاة أوَلاً و بالذات؛ و لنفس 





الصلاة ثانياًو بالعرضء و بهذا يحصل التوفيق بين الأخذ بظواهر النصوص و عدم 
التخطي عمًا انّفقت عليه كلمة الأصحاب من وجوب إحدى رات لم 
ينه بالقصد. فعلى هذا يكون المراد بالدخول و الافتتاح الذي يعتبر أن يقصده 
بتكبيرة الإحرام هو الدخول المعتدٌ به الذي يحصل بالتلبّس ا الصلاة و 
[واجباتها ]'''. و يترئّب عليه حرمة المنافيات: كما أن المراد بالخروج الذي يقصده 
بالتسليمة الأولى من التسليمتين الأِينينَ ها هو الخروج بهذا المعنى الذي 
لاينافيه بقاء نحو من التلبّس المصحَلإتيآنَ الأخيرة بعده بعنوان الجزئيّة على 
سبيل الاستحباب. والله العالم” 
ثم إن لو قلنا بتعّن الأولى للإحراميّة فأنى بالجميع قاصداً للإحرامية 
بالأخيرة. صحّت الأخيرة و تحقّق بها الدخول في الصلاة و بطل ما قبلها؛ 
المخالفته للمأموربه. 
نعمء بناء على أن تعيّن الأولى من باب أنْها وَل ما يتحقق المسقى و إلا 
فليسن لتكبيرة الإحرام خصوصيّة زائدة عن طبيعة التكبير المأتئ به للافتتاح 











ديج ميغة الجن مالفا يؤئْر قصده تقبيداً في الفعل أو في طلبه بحيث 


يخرجه عن حقيقته بأن قصد بالأولى التكبيرة التي لايتحقق بها الإحرام؛ أو قصد 


(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وواجباته». و الصحيح ما أثبتناه. 
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امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بغير تكبيرة الإحرام لا الوجوبي. بل أتى بجميعها 
بقصد وقوعها امتثالاً لأوامرها الواقعيّة على ما هي عليه ولكن قصد بالأ: 





تكبيرة الإحرام لزعمه أن لها خصوصيّةٌ يعتبر قصدها في مقام الإطاعة فهو من 
باب غلطه في اعتقاده: و هو غير قادح في صحّة عمله و وقوعه امتثالاً لأمره 
الواقعي الذي قصد إطاعته بهذا الفعل.. 

و كذا لو قلنا بأنّ الجميع هو أفضل أفراد الواجب فأنى بالجميع و قصد 
بخخنصوص الأخيرة امتثال الواجب و بما قبلها الاستحباب؛ إذ لا أمر استحبابيَ على 
هذا القول, كما هو واضح. 

و لو قلنا بتعيّن الأخيرة فقصدهالأولى فإن أتى بما بعدها على أنّه 
مستحبٌ نخارجي. لم يقدح ذلك فِي كَللحَة للاته. وإن أتى به على أنه من 
الصلاة. فقد زاد في صلاته. 

و هل تبطل الصلاة بمثل هذه الزيادة؟ فيه 


اشاء الله. 





يأتى تحقيقه فى محله إن 


تنبيه: مقتضى إطلاق كثيرٍ من النصوص و الفتاوى كصريح بعضن!": عدم 
اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض: بل يعم النوافل أيضاًء 
والله العالم. 

(ولوكبّر و نوى الافتتاح ثم كبر) ثانياً(و نوى الافتتاح) أيضاً (بطلت 





)١(‏ كالشيخ المقيد في || و ابن إدريس في السرائر ١‏ :لاا و المحقّق الحأي في 
المعتبر 188:1 و العلامة الحلّى فى مختلف الشيعة 707:7: ضمن المسألة 0114 و منتهى 
المطلب 0:0 و الشهيد فى الذكرى 51520 
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صلاته) على المشهور, بل في الجواهر: بلاخلاف أجده فيه بين القدماء و 
المتأشرين. 

و ظاهرهم كصريح غير واحدٍ: عدم الفرق بين العامد و الناسي. 

و ربما يلوح من كلمانهم ابتناء الحكم المزبور على ما أجمعوا عليه من 
ركثيته. و قد قُسَر الركن في كلماتهم بما كان نقصه و زيادته عمداً و سهواً موجباً 
للبطلان. 

و لكن قد أشرنا في صدر المبحث إلى اختلافهم في تفسير الركن: و أن غير 
واحدٍ منهم فسّره بما كان نقصه عمداً و سهواً مبطلاً من دون تعرّضٍ لزيادتهه 
فلايصح الاستدلال للمدّعى بالإجماغ على أنّه ركن؛ إذ لم يعلم كونه بهذا المعنى 
مراداً للُجمعين, و إنْما القدر الْمل الذي ُمكن دعوى الإجماع عليه نما هو 
كونه ركنا بمعنى كون نقصة"بتطلقاً مُخِلَاو أمااكون زيادته أيضاً كذلك فلم يدل 
عليه دليلٌ بل الأصل يقتضي خلافه 

و ربما يستدلٌ له بعموم ما دل على أن ةمَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة»!". 

و فيه أل أن حاله حينئذٍ حال غيره من الأقوال و الأفعال المعتبرة في 
الصلاة من القراءة و الأذكار و نحوهاء فلا مفتضي لتخصيص تكبيرة الافتتاح 
بالذكر مع أن الالتزام بن إعادة مطلقها موجبة للبطلان -كما هو ظاهر كلامهم إن 


(1) جواهر الكلام 570:6 

(؟) الكافي 0/8067 التهذيب 2/15/1445 الاستبصار 1474/07/1:1ء الوسائل الباب 14 
من أب اب الخلل الواقع في الصلاقوح *. 

(0) الظاهر زيادة قوله: ولأ 
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لم يكن صريحه ‏ في خصوص المقام كما نرى؛ إذ ربما تكون إعادتها لاحتمال 
خللٍ في الأولى أو جاء إدراك فضيلةٍ و نحوهاء و لا يْظنَ بأحدٍ أن يلتزم ببطلان 
الصلاة بإعادة سائر الأذكار في مثل هذه الموارد. بل ربما يتأمّل في صحّة إطلاق 





الزيادة عرفاً بعد رفع اليد عن الأولى و إعادتها ثانياً كما هو لازم قصد الافتتاحيّة 
بها فضلاً عن انصراف الإطلاقات إليه» و على تقدير تسليمه فإنّما ينّجه الالتزام 
بالبطلان مع العمد. لا مطلقاً كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله. 

و بما أشرنا إليه من التأما 





في صدق اسم الزيادة في كثير من الفروض 
خصوصاً فيما لو كانت الثنية مأتبها من باب الاحتياط لاحتمال خللي في الأولى 
أو برجاء إدراك فضيلةٍ كالجهريّة و نحؤظابظهر لك ضعف الاستدلال عليه في 
صورة العمد بما في كلام شيخنا المرنطّى يك إمن أنّها زيادة واقعة على جهة 
التشريع. فتبطل الصلاة بها مع آلعَمَ د اتّفاقا!؛ إذ بعد يليم الكبرى يتوه عليه أنه 
قد لا يتحمّق معه عنوان التشريع: كما لو كان بقصد الاحتياط أو لرجاء تتدارك 






الفضيلة. 

وتوم أن قصد الاحتياط أو رجاء تدارك الفضيلة بالإعادة إنّما يُخرج 
الفعل عن كونه تشريعاً إذا أمكن فيه الاحتياط. لا في مثل تكبيرة الافتتاح؛ التي 
تنوف [إعادتها ]!"'على الإبطال المنهي عنها" مد فوع: بأن تعدّر الاحتياط لاينافي 


قصده المنافي لصدق عنوان التشريع. مع أنّا نفرضه في النافلة التي لا نقول فيها 
(١)كتاب‏ الصلاة :0910 


(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَيّة و الحجريّة: وإعادته». و الصحيح ما 
(7) سورة محمّد 770:41 
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بحرمة إبطالهاء كما لو تلبّس بنافلةٍ و نسي بعض وظائفها فبدا له أن يرفع اليد عمًا 
تلبّس به و يستأنفها إمَا لتدارك الوظيفة أو لزعمه فسادهاء فجدّد النيّة و استأنفها 
برجاء المشروعيّة ل على سبيل الجزم كي يتحقّق معه عنوان التشريع. 

و الحاصل: أنه لايصحٌ تفريع هذا الفرع المعنون في كلامهم على مثل هذه 
المباني الغير المنطبقة عليهء فمن هنا قد يغلب على الظن أن مبناه تسالمهم على أن 
كلّ ماكان نقصه عمداً و سهواً مُخْلَاً بالصلاة فزيادته أيضاً كذلك. فكأنّ هذا 
إجماعي لديهم: ولكن لا عبرة بمثل هذا الظنّ ما لم يتحقّق الإجماع عليه. 

و يمكن الاستدلال له بأنْ التكبيرة الثانية هي في حدّ ذاتها لا يصمح وقوعها 
افتتاحاً لصلاته. لا لحرمتها من حييئ شري فيمتنع وقوعها عبادةٌ كي يتوججه 
عليه بعض ما عرفت, بل لأن مِحَتهاًموقوفة أعلى وقوعها امتثالاً لأمرها ولا أمر 
بها حين فعلها! لأن أمرها سكََفِمنالأولى م فيمتيع وقوع الثانية أيضاً صحيحةٌ ما 
دامت الأولى باقية بصفة الصحّة؛ إذ لا امتثال عقيب الامتثال, فالثانية تقع باطلةٌ 
جزماً. سواء صدرت عمداً أو غفلةً عن الأولى؛ و هي تُبطل سابقتها أيضاً؛ فإنها 
لاقع بقصد الافتتاح إلا بعد رفع اليد عن الأولى و العزم على استئناف الصلاة» ى 
هذا العزم و إن لم نقل بكونه من حيث هو موجباً لبطلان الأجزاء السابقة: و إلا 
بة. كما سنشير إليه. ولكن اقترانه بما يقتضيه هذا العزم من 
استئناف الصلاة مأنع عن بقاء الهيئة الاتصاليّة المعتبرة في الصلاة بين التكبيرة 
الأولى و بين ما بعدها بنظر العرف, كما هو الشأن في جميع الأفعال العادية التي 
يعتبر في صدق كونه عرفاً فعلاً واحداً بقاء الهيئة الاّصاليّة فإنّ العزم على رفع 





لانجه صحّة 
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اليد عنها و التلبّس بما يقتضيه هذا العزم مانع عن بقاء الهيئة الانّصاليّة الموجبة 
لصدق الوحدة العرفيّة بينها و بين ما بعدهاء بخلاف ما لو كان ما تلئس به صادراً لا 
مع هذا العزم. فإنّهِ قد لا يؤثّر في رفع الهيئة الانصاليّة. كما لا يخفى على المتأمّل. 

و قد جعل الأصحاب نظر العرف مناطاً في الفعل الكثير الماحي لصورة 
الصلاة؛ و من الواضح أن إعادة تكبيزة الإحرام ‏ التي هي عبارة عن استئناف 
الصلاة ‏ أشدٌ تأثيراً لدى العرف في محو الصورة القائمة بالأولى مع ما بعدها من 
تأثير مثل الطفرة و نحوها ممًا منّلوا بها لمحو الصورة. فليتأمل, 

و كيف كان فما ذكره المشهور من بطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام إن 
لم يكن أقوى فلاريب في أنّه أحوطه ولكُنقَضِيّة الاحتياط خصوصاً لو وقعت 


الثانية غفلةٌ عن الأولى: إنّما هو إتمام لَه كم الإعادة 





ثم إنّه صرّح غير واحلابَائة للتعتبر في البطللان بالافتتاح ثانيا نيّة الصلاة 
معه؛ لأنّه تقصده الافتتاح يصير ركناً. ولا يقدح فيه عدم مقارنة النيّة التي هي شرط 
في صحّة الصلاة, لا لكونه للافتتاح. 

أقول: فكأئهم أرادوا ب الصلاة معه إلثّة التي اعتبروها في أل الصلاة 
مقارنةٌ لأوّل جزءٍ من التكبير, و إلا نقصد الصلاة معه من مقوّمات ماهيّة الافتتاح؛ 
إذ لا معنى لقصد الافتتاح بالتكبير إلا قصد الشروع به في الصلاة؛ فلا يتأتّى هذا 
القصد ممّن لم يكن قاصداً للصلاة معه. 


نعم, يعقل أن يأ قاصداً كرنها هي ماهيّة تكبيرة الافتتاح؛ لكنّه 





(١)كالمحفّق‏ الكركي في جامع المقاصد 504:1 و الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة الور 
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مجرّد قصدٍ لا حقيقة له؛ لأنّ قصد الافتتاحيّة مأخوذ في ماهيّتها فمالم يكن 
قاصداً بها الافتتاح حقيقةٌ فهي ليست في الحقيقة بتكبيرة الافتتاح. 

و الحاصل: أن محل الكلام إنْما هو فيما لو كبر ثانياً و نوى به الافتتاح 
حقيقة لامجرّد الإنيان بصورته و لا ينافي ذلك عدم صحّته في الواقع؛ كما هو 
واضح. 

ثم لا يخفى عليك أن بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم بطلان 
الصلاة بنيّة الخروج:؛ كما ق فيما سبق, و إلا فقصد الافتتاح ثانياً لا يكون إلا بعد 
رفع اليدعن الأولى و العزم على استئناف صلاته مع العمد. و مع السهو لا يكون إلا 
بعد أن يرى الإنسان نفسه خارجً قلآيبقي معه أثر للعزم السابق. أي ترتفع 





الاستدامة الحكميّة. الذي هو إمناظ الفول) بالبطلان بنيّة الخروج. فيتّجه حيتئلٍ 
صحّة الصلاة بالتكبير الثاني/ 

(وإن كبّر ثالشةٌ و نوى) أيضاً (الافتتاح. انعقدت الصلاة أخيراً) على 
المشهور من بطلان الثانية و كونها سِطلةٌ للأولى. 

و كذا على القول بانعقادها بالثانية من حيث سبقها بنيّة الخروج. 

ولكن بناءً على عدم كون زيادتها سهواً مبطلةٌ -كما مال إليه أو قال به غير 


واحدٍ من المتأخحرين قد يشكل انعقادها بالثالثة فيما لو وقعت الثانية سهواً؛ فإن 





الثالثة حيتئٍ حالها حال الثانية التي أتى بها عمداً في كونها باطلةً و مُبطلةُ كما هو 
واضح. 

(و يجب أن يكبّر) للإحرام (قائماً. فلو كبّر قاعداً مع القدرة) على 
القيام (أو) و (هو آخذ فى القيامء لم تنعقد صلاته) عامداً كان أو ساهياً 


الصلاة / تكبيرة الإحرام . 1 53 
بلاخلاف فيه على الظاهرء بل إجماعاً كما !دّعاه بعضٌ7". 

و يدل عليه مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على اعتبار القيام في 
الصلوات المفروضة: الظاهرة في إرادته حال التكبير أيضاً كالقراءة: بل بعضها كاد 
أن يكون صريحاً في ذلك, مثل قول الباقر يي في صحيحة زرارة: حو اسغبل 
القبلة بوجهك. و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك؛ فإِنَ الله عزّ و جل 
يقول لنبيّه في الفريضة: (فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ماكنتم 
فولُوا وجوهكم شطره )" و كُمْ منتصباً فإن رسول الله ييه قال: مَنْ لم يقم 
صلبه فلا صلاة له:!" الحديث ‏ خصوصٌ موئّقة عمّار في حديث؛ قال: سألت 
أباعبد اللهسي عن رجلٍ وجبت عايءاصلاومن قعود فنسي حنّى قام وافتتح 
الصلاة و هو قائم ثمّ ذكر. قال: «يفعدوريفتيخ الصلاة و هو قاعد (ولا يعتد 
بافتتاحه الصلاة و هو قائم)!*! وكدَلك إن بعلي الصلاة من قيام فنسي حتّى 
افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن بقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم؛ و 
لايقتدي”*) بافتتاحه و هو قاعد:!3. 

و صحيحة سليمان بن خالد قال: ال أبو عبد الله هة: «في الرجل إذا أدرك 


الإمام و هو راكع فكبّرو هو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك 





هد الوسائلء الباب 4 من أبواب القبلةوح *. 
(4) ما بين القوسين ورد في الموضع 
(0) في المصدر: وولا يعتده, 

(1) التهذيب 5:م وم 1517/0 و 090/59 الوسائل. الباب ١٠‏ من أبواب القيامح ١‏ 





من التهذيب. 
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الركعة30. 

و ظاهر النصوص و الفتاوى إن لم يكن صريحها إِنّما هو اعتبار القيام بل 
و كذا إقامة الصلب في حال التكبير مطلقاً من أوّله إلى آخره من غير فرق 
المنفرد و الإمام و المأموم, فما عن الشيخ في المبسوط و الخلاف و المصئّف في 
المعتبر ‏ من أن المأموم إن كبر تكبير: واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض 
التكبير منحنياً. حت صلاتها'"-ضعيف:كيف! و الخبر الأخير نص في المأموم. 





و يدل على ضعفه -مضافاً إلى ذلك صحيحة زيد الشحّام أنه سأل 
أباعبد الله ليله عن رجل انتهى إلى الإمام و هو راكعء قا 
ركع فقد أدرك:9" 

و حكي عن الشيخ أنه اسندلعلق-ما ذهب إليه بأ الأصحاب حكموا 
بصحّة هذا التكبير و انعقاد'الصّلَاأبْقَلميَفضلُوا بين أن يكبر قائماً أو يأ 
منحنيأء فمّن ادّعى البطلان احتاج إلى الدليل!*. انتهى. 

و فيه ما عرفت. 

ثم إن الكلام في أن القيام حال التكبير هل هو في حدٌ ذاته ركن في الصلاة 
كما يظهر من بعض كلماتهم, أو أن ركنيته بلحاظ شرطيته للتكبير؟ ممالا يترئب 





: “إذا كبرو أقام صلبه ثم 





تي به 


(1) الكافي 3/881 التهذيب ©181/473. الاستبصار 1704/78:0, الوسائل» البباب 40 
من أبواب صلاة الجماعةح ١‏ 

(؟) المسبسوط 106:1. الخلاف 511-840:1, المسألة 47 الممتبر 181:7. و حكاه عنها 
الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 457. و العامني في مفتاح الكر 

(0) الفقيه 1100/160-10:1. الوسائل؛ الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة.ح + 

(4) الخلاف 741:1 المسألة 41 و حكاه عنه الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام 457 





لفق 





على تحقيقه ثمرة مهمّة. و سيأتي بعض الكلام فيه في محلّه إن شاء الله. 

(و المسنون فيها أربع) أي هي من المسنون فيها. لا أن المسنون فيها 
منحصر بالأربع: 

أحدها: (أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدٌّ بين حروفها) بإشباع فتح 
الهمزة أو مدّ الألف زائداً على القدر الذي يتوقّف عليه إفصاح الألف. 

أمَا استحباب ترك إشباع الهمزة: فلأّه أحوط؛ حيث إِنْها تشبّه بالاستفهام و 
إن لم يكن مقصودأء بل قد يقال فيه بالبطلان لو تولّد من إشباعها الألف؛ لتغيير 
صورتهاء مضافاً إلى صيرورتها كالاستفهام. 

وهولا يخلوعن وجه وإن أمكق وتوى عدم خروج الكلمة بهذا النحومن 
التغيير في المحاورات عن حقيقتها حبك يُعِدْ لحن كما يظهر من بعض/". 

و أمَا استحباب ترك مَل الألفت:.فلم يظهر_وبجهه و إن حكي عن بعضٍ!" 
التصريحٌ بالمنع عنه؛ اقتصاراً على القدر المتيقّن من الصورة. و هو ضعيف. و ما 
ذُكر وجهاً له أمكن جَغْله منشأ لرجحان تركه من باب الاحتياط و إن لايخلو عن 
تأمّل. 

(و) الثاني 
إشباع الهمزة أو لبا 

و في المدارك قال في شرح العبارة: مفهومه جواز الخروج عن الوزن» و 
بما إذا لم تبلغ الزيادة حرفا و إلا بطل و لو لم يقصد معناه على 









يأتى (بلفظ «أكبر» على وزن «أفعل») أي من غير 





لابدَ من 





(1) صاحب الجواهر فيها 513:6 
(؟) السيّد الطباطبائى فى رياض المسائل ©119/3. و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 510/:4. 
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الأظهر؛ لخروجه بذلك عن المنقول!''. انتهى. 

أقول: قد أشرنا إلى إمكان دعوى عدم خروج الكلمة عن حقيقتها بهذا 
النحو من التغييرات الكثيرة الدوران في المحاورات, الناشئة من تغليظ القول و 
اتفخيمه أو إشباع حركته بحيث يُعدَ لحناً لدى العرفء و الله العالم. 

(و) الثالث: (أن يُسمع الإمام مَنْ خلفه تلقّظه بها) على المشهور» بل 
عن المنتهى: لا نعرف فيه خلافاً"". 

و كفى به دليلاً على المدّعى بعد البناء على المسامحة؛ مضافاً إلى ما دل 
على استحباب أن يُسمع الإمام مَنْ خلفه كلّ ما يقول. 1 

كصحيحة أبي بصير عن أبن عبد هيه قال: دينبغي للإمام أ 
خلفه كلّ ما يقول»!" إلى آخره 


و ربما يستدلٌ له أيضأبَالسفبَْتَآلمَتقذئة في مسألة استحباب الافتتاح 





كقوله طلا في صحيحة الحلبي: دو إن كنت إماماً [فإنه] يجرئك أن تكبّر 
واحدةٌ تجهر فيها و تسر سدّأ41. 


و في خبر أبي بصير: #غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بواحدق(. 





(1) مدارك الأحكام مم 

(1) منتهى المطلب 74:0 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 118:4 

بيب 011/585 الوسائل؛ الياب 87 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 

() تقدّم تخريجها في ص 401؛ الهامش () و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(0) تقدّم تخريجه في ص 400 الهامش (1). 








ة اللإحرام ....... . 2 ل مس تدا أله 
و في خبر الحسن بن راشد: إن النبي َيُ كان يكبر واحدة يجهر بها و 
يس سئو90. 

و المناقشة فيها ‏ بعدم دلالتها على رجحان الإجهار بواحدةٍ؛ لكون الأخير 
منها حكاية فعلٍ مجملء و ما عداه لا ظهور له في الاستحباب ‏ ممًا لا ينبغي 
الالتفات إليها؛ فإ المتبادر منها ليس إلا إرادة بيان ما هو وظيفة الإمام. فهي ظاهرة 
في أن وظيفته الإجهار بواحدة و إسرار ما عداها من التكبيرات الافتتاحيّة فهذه 
الأخبار تخصّص عموم صحيحة أبي بصيرء المتقدّمة!" الدالّة على استحباب أن 
بة إلى ما عد! تكبيرة الإحرام من التكبيرات 





و يتلوها في الضعف الخدئلةُ فيها بعدم ذلالتها على إرادة تكبيرة الإحرام؛ 
لجواز إرادة واحدةٍ من التكبيراتَالسبَع على ,الإطلاق؛ لما أشرنا إليه ‏ فيما سبق - 
من أنّه بعد البناء على أن لتكبيرة الإحرام خصوصيّةٌ موجبةٌ لتمييزها بالقصد 
لاينبغي الارتياب في انسباق إرادته إلى الذهن من الواحدة التي يجهر بها لأجل 
المناسبة الظاهرة و متاسبة ما عداها للمشاركة في الحكم بالإسرار: خصوصاً مع 





اعتضاده بما عرفت. 

و ربما يناقش فيها أيضاً بأئها لا تدل إلا على استحباب الجهر, و النسبة بين 
الجهر و إسماع جميع مَنْ خلفه العمومٌ من وجوء فلا تنهض هذه الروايات شاهدةٌ 
على المدّعى. 


.)5( تقدّم تخريجه في ص 488 الهامش‎ )١( 
14١ في صن‎ )1( 


0# 5ك 8 مصباح الفقيه /ج ١١‏ 


و يمكن الجواب عنه: بأنّ المناسبة بين الحكم و موضوعه تجعلها ظاهرةٌ 
. هذاء مع أن فيما عدا هذه الأخبار مما ذكر غنئ و كفاية. 





في إرادة إسماع من 

(و) الرابع: (أن يرفع المصلّي يديه بها) على المشهور: بل عن المعتير 
نفي الخلاف فيه بين العلماء. و عن المتتهى: بين أهل العلم» و عن جامع المقاصد: 
بين علماء الإسلام؛ و عن الصدوف: أنه من دين الإمامية!".. 

و يشهد له أخبار كثيرة: 

منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عسبد الله مله حين اذ 





الصلاة رفع يديه أسفل من وجهه قليلة:". 
و صحيحته الأخرى. قال: رأيث بابد الل يي في الصلاة يرفع يديه حتى 
تكاد تبلغ أذنيها"ا. 
و في صحيحة زرارة حي أبيً) تعفر متيل :.كإذا [قمت في ]!ث الصلاة 





فكبّرت 
فارفع يديك؛ ولا تجاوز بكفيك أذنيك؛ أي حيال خدّيك»!0. 


و صحيحته الأخرى عن أحدهما ييه قال: «ترفع يديك في افتتاح الصلاة 


(1) المعتبر 161:7 منتهى المطلب 5:0؟: جامع المقاصد :140 الأمالي: 011-004: 
المجلس 45. و حكاها عنها العاملي في مفتاح الكرامة 54301 

(؟) التهذيب :584/16 الوسائل» الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحراف ح *. 

() لم نقف على رواية بهذا اللفظ لمعاوية بن عمّار في المصادر الحديثيّة و نسبها إليه 
السيزواري في ذخيرة المعاد: 17 و البحار 








لإعوام .......- 5 ع 
قبالة وجهك. و لا ترفعهما كل ذلك»!0. 
ا رأيت أبا عبد الله مي إذا كبر في الصلاة رفع 





و في صحيحة صفوانء 
يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه5. 

و في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مي في قول الله عرّ و جل: 
(فصلٌ لريّك وانحر 1" قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك»!4. 

و عن الطبرسي فل في كتاب مجمع البيان -في تفسير الآية المذكورة عن 
عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله مي يقول في قوله: (فصلٌ لربّك 
وانحر): «هو رفع يديك حذاء وجهك** 

و عن جميل بن دراج قال: قل لأْبِيجبمٍ ان لة: (فصل لربّك وانحر » 
فقال بيده هكذاء يعني استقبل يديه حَذَاهرجهه القبلة في افتتاح الصلاةل". 

و عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالموْمَتينَ ينيل «لمًا نزلت هذه السورة قال 
النبي ييه لجبرئيل: ما هذه النحيرة التي أمرني إبها] ربّي؟ قال: ليست بنحيرة 
ولكن يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذاكبّرت و إذا ركعت و إذا رفعت 


رأسك من الركوع و إذا سجدتء فإنّه صلاتنا و صلاة الملائكة في السماوات 










(1) الكافى 1/0476. الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب ت 
(1) التهذيب 570/11-18:5 الوسائل: الباب 4 من أبواب 
7 الكوثر م١523‏ 

() التهذيب 757/11:1, الوسائلء الباب 4 من أبواب تكبيرة 
ن 1000:31١4‏ الوسائل» الباب * من أبواب 
00٠‏ الوسائلء الباب © من أبواب 


.١ الإحرامح‎ 
-١ إحرامدج‎ 






ف ا ا مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
السبع: فإن لكل شئ زينة و إن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرق»!. 

و عن علي ليذ في قوله تعالى: «فصل لربّك وانحر)" أن معناه «ارفع 
يديك إلى النحر في الصلاة»ا”. 

و خبر الفضل بن شاذان ‏ المروي عن العلل و الععيون عن مولانا 
الرضاطة قال: «إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال و 
التبتّل و التتضرّع, فأحبّ الله عرّ و جل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلاً متضر. 
مبتهادٌ و لأن في رفع البدين إحضار الثيّة و إقبال القلب على ما قال و قصد. و لأن 
الفرض من الذكر [إنّما هو] الاستفتاح: و كل سنّة فإنّما تؤدّى على جهة الفرض» 
دوا السئة على 














فلمًا أن كان في الاستفتاح الذي هو«الفرضركرفع اليدين أحبٌ أن 
جهة ما يؤْدَى الفرض ,41 

و خبر معاوبة بن عحَارككَرَك ني هبد فا يلا ذي وصة النبي وَل 
لعلئ مقي قال: «و عليك برفع يديك في الصلاة و تقليبهماء!0. 

و خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ليه في رسالةٍ طويلة كتبها إلى 
أصحابه. إلى أن قال: #دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرَةٌ واحدة حين تفتتح 





(1) مجمع البيان 4. الوسائل. إلباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرامء ح 1 و 14 و ما 





بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
(1) الكوثر 1:1١‏ 
() مجمع |! الوسائل. إلباب ‏ من أبواب تكبيرة الإحرابح 18. 





(4) علل الشرائع: 514 (الياب 185) ح 4 عيون أخبار الرضا 40 7 (الباب 04 ج 21 
الوسائلء الياب 4 من أبواب ن و ما بين المعقوقين أضفناه من المصدر. 
(0) الكافي 65/74:8؛ الوسائلء الباب 4 مر تكبيرة الإحرام ح ها 









و حكي عن السيّد المرتضى ‏ قدّس الله روحه ‏ القول بوجوبه في جميع 
تكبيرات الصلاة مدّعياً عليه الإجماع. 

قال في محكي الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة القولُ بوجوب رفع 
اليدين في كل تكبيرات الصلاة؛ لأنّ أبا حنيفة و أصحابه و الثوري لايرون رفع 
اليدين بالتكبير إلا في الافتتاح للصلاة"؛ إلى أن قال: و الحججة فيما ذهبنا إليه 
طريقة الإجماع و براءة الذمّة!". انتهى. 


وقد تعجّب غير واحدٍ من دعواهالإجماع على ما ذهب إليه: مع أنّه لم ينقل 


القول به من أحدٍ منهم عدا الإسكاف يقل موص تكبيرة الإحرام!ف. 
و ربما جعل بعضٌ'* دعِواء الإجماع شاهدمٌ على أنْ مراده بالوجوب تأكّد 
الاستحباب. 


و حكي عن بعض متأخري المتأخحرين/" المي إلى ما ذهب إليه السيّد من 








(1) الكافي 01/7-6:6 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرامح 4. 

() تحفة الفقهاء 173:1 و 17 بدائع الصنائع 199:1 و 701 المبسوط للمرخسي ‏ :ا 
الهداية ‏ للمرغينانى ‏ 41:1 اختلاف العلماء: 48: حلية العلماء ؟:0111// 
انوك المجموع +4002 المحلّى :الى المغني و الشرح الكبير .014:١‏ 

(0) الانتصار: 46 و لم نعثر على الحاكي عنه تلك العبارة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) حكاء عنه الشهيد فى الذكرى 50/17 

(0) صاحب الجواهر فيها 554:6 

(1) كالاصبهاني في كشف اللثام +6777. و الكاشاني في مفاتيح الشرائع 353:١‏ مفتاح 0151و 
البحراني في الحدائق الناضرة 47:8 و ما بعدهاء و الحاكي عنهم صاحب الجواهر فبيها 
لحكرية 








11 : .... مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
القول بوجوبه في جميع التكبيرات: أخذاً بظاهر الأمر الوارد في بعض الأخبار 
المتقدّمة!2 
و فيه بعد الغضٌ عن جملةٍ من القرائن الداخليّة و الخارجيّة المرشدة إلى 
إرادة الاستحباب. كالعلل المذكورة في الروايات المناسبة للاستحباب. و كوه ممّا 
أوصى به النبي ييه لعلي تب مع معروفيّة الاستحباب بين الأصحاب قديماً و 
حديئاً و بُعْد إرادة الوجوب الشرعي عند كلّ تكبيرةٍ مع عدم وجوب أصل 
التكبيرء أي مخالفته لظاهر الأمر الوارد في مثل هذه الموارد, و لذا لم يحتمله أحد 
في نظائر المقام ممًا ورد الأمر بفعلٍ عند الإتيان بمستحبٌ, كالقيام أو الطهارة أو 
استقبال القبلة حال الأذان و الإقامة ىنظائوها. و عدم أولويّة حمله على الوجوب 
الشرطي من الحمل على الاستحاخصواً في مثل المقام الذي يظهر من 
الأخبار الواردة فيه أن المصلخية المقتضية لطلبه إِنْما هي في نفس الرفع الواقع 
حال التكبير. لا في التكبير الواقع حاله أنه وإن ورد الأمر برفع اليدين عند تكبيرة 
الافتناح أو في الصلاة على سبيل الإجمال في جملةٍ من الروايات ولكن لم يرد في 
خبر الأمُ به عند كل تكبيرةٍ على وجهٍ يمكن دعوى ظهوره في الوجوب إلا في 
حبرا" الأصيغ. وهو أيضاً وإن وقع فيهالتعبير بلفظ الأمر ولكنّ التعليلين الواقعين 
فيه يجعلانه ظاهراً في الاستحباب, كما لا يخفى؛ فهذه الرواية ‏ بعد تسليم 
سندها- بنفسها [غير ]" صالحة لصّرف سائر الروايات التي ورد فيها الأمر برفع 
(1) في ص 487 و هي صحيحة زرارة. 


() تقدّم الخبر في ص +8غ. 
(*) ما بين المعقرفين أضفناء لأجل السياق. 











الإحرام. : الم 
اليد عند تكبيرة الافتتاح أو في الصلاة على سبيل الإجدال. 

نعم. لو قال قائل بوجوبه عند تكبيرة الافنتاح بالخصوص. كما حكي 
القول به عن الإسكافي!”؛ جمودا على ظاهر الأمر الوارد في غير واحدٍ من الأخبار 
المتقدّمة(". لم يكن بعيداً؛ لإمكان منع صلاحيّة القرائن الداخليّة و الخارجيّة التي 








تقدّمت”" الاشارة إليها -لصّرف الأخبار الخاصّة عن ظاهرها. 

ولكن يضعفه معارضتها بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى يه قال: 
«على الإمام أن يرفع يده في الصلاة: ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة,!؟ 
نه نض في عدم وجوب رفع اليد في الصلاة على مَنْ عدا الإمام» و ظاهره إرادته 
حال التكبير الذي من شأنه أن يرفع فيه لبد و أظهر مصاديقه حال تكبيرة 
الافتتاح. 

و ما احتمله في الحدائق م نزاوه ال القئؤت!* مع بُعْده في حدٌ ذاته 
يدفعه: مافى الوسائل من رواية الحديث عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن 
عن جدّه علئَ بن جعفر أنه قال في آخره: تأن يرفع يديه في التكبير»!. 

و كيف كان فظهور الأمر الوارد في تلك الأخبار في الوجوب ليس بأقرى 
من ظهور هذه الصحيحة في إرادة الرفع حال تكبيرة الافتتاح؛ التي يكون الرفع 
(1) راجع: الهامش (4) من ص 4/0 

(1) في ص 1078-47 
فى ص 187. 
:0/1410 الوسائل: لباب 4 من أبواب تكبيرة الإحراب ح /. 


(0) الحدائق الناضرة 40:8. 
(1) الوسائل. الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام» ذيل ح لاء و راجع: قرب الإسناد: 08/504 





ما # 3 8 مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
حالها معروفاً لدى الخاصّة و العامّة بحيث يكون أُوَلَ ما يتبادر إلى الذهن من 
إطلاق الأمر به أو الرخصة في تركه؛ بل الأمر بالعكس: و لا يمكن الجمع بينها 
بتخصيص تلك الأخبار بالإمام جمعاً بينها و بين هذه الصحيحة؛ لاستلزامه 
تخصيص الأكثر المستهجن, مع أنه لا قائل بهذا التفصيل. و لذا حُمل التفصيل 
الوارد في الصحيحة على تأكّد الاستحباب. 

قال الشيخ في محكيّ التهذيب بعد أن أوره الصحيحة المزبورة .: المعنى 
في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلاً و أشدٌ تأكيداً من فعل المأموم و إن كان فعل 
المأموم أيضاً فيه فضل'". 

و ليكن الرفع ليديه (إلى) حلا نيم 

في الجواهر قال في شرح العبارة: أي شلحمتيهما؛ لأنّهما أوّل الغاية. كما هو 
معقد المحكئ من إجماع الخلاقت/ختازة كثين من الأصحاب. بل هو نص 
المحكي من عبارة فقه الرضا م73" و المنسوب إلى رواية في المحكئ عن 
المعتبر و غيره'*. بل لعلّه المستفاد من النهي في النصوص الممجتبرة عن 
مجاوزة الأذنين !ف أنتهى. 
الرفع إلى أل الغاية من إطلاق الأمر برفع اليد إلى حذاء الأذن 





أقول: 





100 :88 و حكاء عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة :48. 

(؟) الخلاف 751-870:1 المسألة الاو حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة 54350 

(©) راجع الهامش (1 و م) من ص 486. 

(4) المعتبر 0٠0:7‏ منتهى المطلب 1:5 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 60:6 
(6) جواهر الكلام 58791:4. 





الصلاة / تكبيرة الإحرام. 44 
أو الوجه و نحوهما لا يخلو عن بُعْدِ؛ فإنَ المتبادر من الأمر برفع اليد إلى حذاء 
الوجه أو الخد أو الأذن إرادة المحاذاة بينهماء لابين رؤوس الأصابع و أوَل جزم 
هذا المعنى شئ من المذكورات» و 
لعلّه نر أيضاً لم يقصد بها إلا الاستدلال لأصل المدّعىء لا لهذا النفسين و إلا 








من الوجه و نحوه. ولا ينهض لإثبات 


فمعقد إجماع الخلاف كالرواية المحكية عن المعتبر -على ما حكي نقله في 
بعض الكتب ١١‏ إِنّما هو كعبارة المتن. 

و أاالنهي عن مجاوزة الأذنين الوارد في النصوص إن لم يكن المتبادر منه 
مجاوزة معظم الكف عن مجموع الأذتين فلا أقلّ من مجاوزة شئ منها و لو 
رؤوس الأصابع عن الأذن التي هي بذ ليمع العضو لا لخصوص شحمتها 

وأمًا عبارة فقه الرضا على ما حكاها في الحدائق'" فهي أيضاً كعبارة المتن 
ظاهرة في إرادة محاذاة مجموع ألْعَضوََ1بويجَ طهر منها أن المراد بالمحاذاة 
المأمور بها مالا ينافيه تجاوز بعض اليد و نو من أصول الأصابع ماعدا الإبهام؛ فإ 
ما في كتاب الفقه الرضوي -على ما حكاء في الحدائق صورته هكذا: «فإذا 
افتتحت الصلاة فكبّر و ارفع يديك بحذاء أذنيك؛ ولا تجاوز بإبهاميك حذاء 
أذنيك. ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة حتّى تجاوز بهما رأسك, و لا بأس 
بذلك في النافلة و الوترء'". 

فالأولى إبقاء المتن على ظاهره: و الاستشهاد له بالرضوي و الرواية 
)١(‏ مفتاح الكرامة 40:5 


(؟) الحدائق الناضرة ,2لا 
(7) الفقه المنسوب للإمام الرضا ب: ٠١5-٠١١‏ 
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المحكيّة عن المعتبر من باب المسامحة: و إلا فليس فى شئ من الأخبار المعتبرة 
ما يدل على استحباب الرفع إلى هذا الحدّ 

نعم ورد في جملةٍ منها النهي عن التجاوز عنه. فهذا الحدّ غاية للرفع 
المستحبٌ بشهادة جملةٍ من الأخبار الآتبة» و أمًا استحباب إنهائه إلى هذا الحدٌ 





فلم يثبت لو لا البناء على المسامحة. 
و أما الأخبار المتضمّنة لبيان حدّ الرفع فقد تقدّم جملة منها. 
كصحيحة معاوية بن عمّارء و فيها: «رفع يديه أسفل من وجهه قليلا!". 


و في صحيحته الثانية: ويرفع يديه حنّى نكاد تبلغ أذنيهء!". 





«فارفع: ِدبْيْكمو لا تجاوز بكفيك أذنيك. أي حيال 





و في صحيحته الثان 
الاترفعهما كلّ ذلك( 


و في صحيحة صفوان: «رفع يديه حتَّى تكاد تبلغ أذنيم!0. 


:لَترَقَايبك:في_انئاح الصلاة قبالة وجهك. و 


في صحيحة ابن سنان: «هو رفع يديك حذاء وجهك!5. 
وفي ن اهو رفع يديا 









.)5( تقدّم تخريجها فى ص ؟48: الهامش‎ )١( 


تخريجها في ص 487 الهامش (1). 
يجها في ص 6487 الهامش (0). 
تقدّم تخربجها في ص 487 الهامش (6) 





الصلاة / تكبيرة الإحرام ........ 1 4 
و في خبر المجمع'': دهو رفع يديك حذاء وجهك:1". 
وفي خبر جميل: #استقبل بيديه حذاء وجهه»!". 
و في المرسل المروي عن علي علية: دارفع يديك إلى التحر في الصلاة»0. 
و في صحيحة حمّاد ‏ الواردة في تعليم الصادق لي -: دو رفع يديه حيال 
وجههه!0. 





و في خخبر أبي بصير عن أبي عبد الله لة: «فإذا افنتحت الصلاة فكبّرت 
0 8 
فلاتجاوز أذنيك, ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك:!5. 





وعن منصور بن حازم قال: رأيت أباعبد الله يق افتتح الصلاة: فرفع يديه 
حيال وجهه. و استقبل القبلة ببطن كفّيه0 

و في الصحيح عن ابن سنان قال رَيتٍأبا عبد الله قلا رفع يديه حيال 
وجهه حين استفتح"". 

و هذه الأخبار كما تراها دوقي أغفبيها التكديد بحيال الوجه: و لا ينافيه 
الخبران'؟' الحاكيان لفعله مي من أنّه رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه؛ لأن هذا 
يتحقّق برفع اليدين إلى حيال الوجه. 





(1) في النسخ الخطيّة و الحجرٍ «الاحتجاج» بدل «المجمع». و الصحيح ما أثبتناء. 

(1) نقدّم تخريجه في ص 488 الهامش (0). 

تخريجه في ص 4878 الهامش (6. 

(4) تقدّم تخريجه في ص 484. الهامش (7). 

(0) الكافي “3١1/بى‏ الفقيه 1: 417/140-193: التهذيب 01/81:7., الوسائل؛ الباب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاقاح .1١‏ 

(1) التهذيب 517/18:1 الوسائلء الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرامرج هر 

(/) التهذيب :140/11 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام: ح 1. 

بيب 781/13:1» الوسائلء الباب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام: ح *. 

خبرا معاوية بن عمّار و صفوان. المتقدّمان في ص 487 و 1817 
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و يحتمل قويّأكون التحديد تقريبياً قصد به بيان استحباب الرفع إليه تقريباً. 
لا على سبيل التحقيق» فلا ينافيه فعله عيذ فيما حكاه عنه معاوية بن عمّار في 
صحيحته'" الأولى من أنه رفع يديه أسفل من وجهه قليلاٌ كما أنه لا ينافيه أيضاً 
الأمر برفعهما إلى النحر في المرسل''' المروي عن علئ لل . 

تعم, لو أريد بكونهما أسفل من وجهه أسفليّة جميعهما عن جميع الوجه. 
لكان الاختلاف بينهما بّنا فإنّهما حينئذٍ تكونان حيال المنكبين: فينّجه على هذا 
التقدير ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه قال: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال 
خدّيه. ولا يجاوز بهما أذنيه". 

ولكن إرادة هذا المعنى من الصحيحة لا تخلو عن بُْدِ؛ إذ لا يعبّر في العرف 
عن هذا المعنى بذلك التعبير؛ ولك مع نولك لا يبعد الالتزام باستحباب الرفع إلى 
حذاء المنكبين أيضاً من باب المتساميحة؛النسبته إلى روايةٍ فيما حكاه في 
الحدائق!*' عن الفاضلين فى التَعَبَّكاليهتتهى-مَنَ أنهما قالافي بحث الركوع في 
تكبير الركوع: يرفع يديه حذاء وجهه. و في روايةٍ إلى أذنيه. و بها قال الشيخ/"1 و 








(1) تقدّم المرسل في ص 485 
(0) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 1047 






(1) الجدائق 
المسألة ؟لاء المبسوط .٠0:١‏ 

١‏ مختصر المزني :18 الحاوي الكبير 48:7 المهذّب ‏ للشيرازي - اثلاد 
. الوجيز !:41: الوسيط 40:5 التهذيب - للبغوي - 0:1 العزيز شرح 
الطالبين 78:١‏ المجموع 007و 207 المغني و الشرح الكبير 


() المعتبر .1٠٠0:1‏ منتهى المطلب 171-187:6 
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و لولا نهم جعلوا الرفع إلى حذاء أذنيه قسيماً للرفع إلى حيال الوجه. لكا 
نحتمل قوياً أن يكون مقصودهم بالرفع إلى حذاء أُذنيه محاذاتهما من ناحية 
الوجه. لا المحاذاة من جانبيهماء كما ينطبق عليه الأخبار المعتبرة. 


و كيف كان فالذي يظهر من الأ 








بار المعتبرة إِنّما هو استحباب رفع اليدين 
إلى حيال الوجه أو أسفل منه قليلاً حتى يتتهي إلى الأذنينء و أما أزيد من ذلك فقاد 
ورد النهي عنه في غير واحدٍ من الأخبار المتقدّمة 

و هل هو مكروه أو حرام؟ وجهان بل قولان؛ أوجههما: الأو 
إلى الذهن من النهي الوارد في مثل هذه الموارد الحرمةٌ الشرعيّة. بل المتبادر منه 
إِمَا الكراهة؛ أو المنع الغيري الناشئ من مانعيّة لمنهئ عنه عن الصحّة أو الكمال. 
كما أن المتبادر من الأمر في مثل هذه اكهواره:إما ألاستحباب أو الوجوب الشرطي 


لا الشرعي؛ لعدم المناسبة, كما تَعَدَعََملَإارَّةإنيةآآثفاً. و حمله على الكراهة 





إذ لا ينسبق 


النفسيّة أو الغيريّة الناشثة من مانعيّته عن الكمال لا الصحّة أوفق بظواهر إطلاقات 
الأمر برفع اليدين؛ و أنسب بقاعدة الإجزاء» فهو الأشبه. كما أن الأشبه حمل 
التحاديد الواقع في الأخبار ‏ من كون الرفع إلى حيال الوجه أو أسفل منه قليلاً - 
على الاستحباب و الأفضليّة؛ جمعاً بينها و بين الأخبار التي ورد فيها الأمر بالرفع 
مطلقاً؛ لما عرفت مراراً من أنه لا مقتضي لحمل المطلق على المقيّد في 
المستحيّات؛ إذ الداعي للحمل كون المقيّد بظاهره بياناً لما أريد من الإطلاق بعد 
فرض وحدة التكليف, كما هو شرط الحملء و هذا إنّما هو فيما إذاكان التكليف 


امي كما لوورد ‏ مثلاً إنّه يجب على مَنْ أفطر عتق رقبة و ورد أيضاً: إن 





0 9 7 : مصباح الفقيه /ج 1١‏ 
أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة, فإنّه متى تعيّن الإنيان بالمقيّد في مقام الخروج عن 
عهدة هذا التكليف ‏ أعني كثّارة الإفطار كما هو مقتضى ظاهر الأمر بالمقيّد. 
امتنع الاجتزاء بأيّ فر يكون من أفراد المطلق كما ته بيه أصالة الإطلاق في 
المطلق. فيكشف ذلك عن أنّ مراده بالمطلق لم يكن إلا بيان أصل الحكم على 
سبيل الإهمال. و قد بِيّن تمام مراده بذكر المقيّد. فيكون المقيّد قرينةٌ كاشفةٌ عمًا 
أريد من المطلق, 

و احتمال كون الأمر المتعلق بالمقيّد نديياً بلحاظ كونه أفضل الأفراد أو 





وجوباً تخييرياً فلا ينافي أصالة الإطلاق غير معتنئ به؛ لمخالفته لظاهر المقيّد. و 
لا يصحّ ارتكاب التأوبل في المقيذ ب ويطة أصالة الإطلاق؛ حيث إن ظهور 
المطلق في الإطلاق موقوف عل ىدم :يان إرادة المقّد حتى يتمشّى فيه ديل 
الحكمة, القاضي بحمل المظلقَحَلْحالإظلكق> 3 المقيّد بظاهره بيان لما أريد من 
المطلق, فيكون ظهور المقيّد في الوجوب التعييني حاكماً على ظهور المطلق في 
الإطلاق. 

هذا إذا كان التكليف إلزامياً و أمًا إذا كان ندبياً فالطلب المتعلق بالمقيّد 
لايقتضي بظاهره إلا كون هذا الفرد بالخصوص مستحباً. و هو لاينافي إرادة 
الإطلاق من المطلق؛ نجواز أن يكون للطبيعة بلحاظ تحقّقها في ضمن أي فر 
تكون مرتبة من المحبوبيّة مقتضية للأمر بها أمرا ندبيا أو إلزامياً و أن يكون لبعض 
مصاديقها مزيّة مقتضية للأمر بإيجاده في مقام الخروج عن عهدة ذلك التكليف 
فيكون هذا الفرد أفضل الأفراد. فلا يستكشف من الأمر الندبي المتعلّق 





أمراً ندب 
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بالمقيّد أن مراد الآمر بأمره المطلق هو هذا المقيّد بالخصوص. فلا يصلح أن 
يكون هذا الأمر الندبي بيانا لما أريد من الإطلاق كي يكون ظهوره حاكماً على 
أصالة الاطلاق: كما لا يخفى على المتأمل. 

و هاهنا فوائد ينبغي التنبيه عليها: 


الأولى: قد ورد في رواية أبي بصير و عبارة 





ضويء المتقدّمتين 1" النهي 
أيضاً عن رفع اليدين بالدعاء في المكتوبة حتى يجاوز بهما الرأس. و لعل هذا هو 
المراد بالخبر الذي رواء ابن أبي عقيل -على ما في محكئ الذكرى!" من أنه قال: 
جاء عن أمير المؤمنين ملذ: «أن النبي َييهُ مر برجلٍ يصلّي و قد رفع يديه فوق 





رأسه. فقال: ما لي أرى أقواماً يرفهؤن أيديهم فوق رؤوسهم كأئها آذان خيل 
جتن 

و عن المعتبر و المنته ىأنَضَارَوَايةحَ تلن جه ١‏ 

قال المجلسي 6ه في محكئ البحار: روى المخالفون هذه الرواية في 
كتبهم؛ فبعضهم روى: :آذان خيل» [و بعضهم: «أذئاب خيل»]1؟ قال في النهاية: 
«مالي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كأئها [أذناب]*! خيل شُمُس» هي جمع 


4941 فى ص 4894ر‎ )١( 

(1) الذكرى +5107 و حكاء عنه المجلسي في بحارالأنوار :017/5076 و كذا البحراني في 
الحدائق الناضرة «الا4. 8 

(7) المعتبر 101:7 منتهى المطلب 74:5 و حكاه عنهما العاملي في الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 

الإحراب ح 4» و كذا البحراني في الحدائق الناضرة لالا4. 

(4) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

(0) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: وآذان». و المثبت من المصدر. 





أبوابٍ < 





لكف مصباح الفقيه رج ١١‏ 
«شّموسء و هي التّفور من الدوابٌ | ي لا يستقرٌ لشَعَبه وحدّته!. انتهى. 

و العامة حملوها على رفع الأيدي في التكبير؛ لعدم قولهم بشرعيّة القنوت 
في أكثر الصلوات. و تبعهم الأصحاب. فاستد لّوا بها على كراهة تجاوز اليد عن 
الرأس في التكبير. و لعلّ الرفع للقنوت منها أظهر. و يحتمل التعميم أيضاً و 
الأحوط الترك فيهما مع"". انتهى كلام المجلسي. 

أقول: ما استظهره من إرادة حال القنوت في محلّه؛ حيث إِنّ سوق التعبير 
يقضي_بإرادة رفع له نوع استمرار كما في المشبّه به. لا الرفع الحاصل حال 
التكبيرء الذي لا استقرار له 

ولكن ما ذكره من أن الأجؤظ التزككمؤيهما كان وجيهاً لو كان مستند الترك 
فيهما منحصراً في احتمال راد اليج :ضن-هذه المرسلة, و قد عرفت وقوع 
التصريح بالمنع عن الرفع بِهمَاَحيَنبوَبًالأذنين في التكبير فضلاً عن 
الرأس في الأخبار المعتبرةء و عن الرفع بهما بالدعاء الشامل لحال القنوت و غيره 
حتى يجاوز بهما الرأس في خبر أبي بصير و الرضوي المتقدّمين!”؛ ولكن 
المكتوبة لا مطلقاً فهو الأقوى؛ سواء قلنا بدلالة هذه الرواية عليه أم لاه ولكنٌ 


المتبادر من مثل هذه النواهي الكراهة؛ لا الحرمة الشرعيّة. كما تقدّمت الإشارة إليه 





مراراء و الله العالم. 





() بحارالأتوار ام وبع البحراني في الحدائق الناضرة 69-1210. 
() فى ص 444 و 441. 





فل 
اليدين معاًء فلو رفع إحداهما أورفعهما على سبيل التعاقب. لا يجزئ. 

نعم لدى الضرورة أمكن القول باستحباب ما تير منه؛ لقاعدة الميسور و 
نحوهاء و الله العالم. 

الثالثة: المشهور بين أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ في كيفيّة الرفع -كما 
ادّعاه غير واحد'" ‏ أنه يبتدئ في التكبير بابتداء رفع يديه و ينتهي بانتهائه و 
يرسلهما بعد ذلك بل في محكي المعتبر و المنتهى: هو قول علمائنا'". و علّلره 
بأنّه هو معنى رفع اليدين بالتكبير. 


و ناقش فيه في الحدائق: 





ل الرفم بالتكبير و إن كان لايتحمّق إلا بهذا إلا أن 
هذه العبارة غير موجودة في شي ء طن بهار المسألة. و إنّما هي في كلام 
الأصحاب. و لا حجّة فيه" 

و أورد عليه في الجواهر'بَأنَاللْضَنَمُوْتجوَه:ولكن دعوى أن هذا هو معناه 
لا يخاو من نظرا. 

أقول: أما النضّ: فهي رواية العلل المتقدّمة'*: حيث وقع فيها التعبير بلفظ 
رفع اليدين بالتكبير؛ ولكن في بعض الكتب المصئّفة وجدتها بلفظة «في» بدل 


)١(‏ كالسيزواري المعاد: 714 و البحرانى في الحدائق الناضرة 496 و السيّد 
الطباطبائي في رياض المسائل ©1707. و صاحب الجواهر فيها 774:4. 

(1) المعتبر 500:1, منتهى المطلب 174:5: و حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 
ا 7 

(م) الحدائق الناضرة 46 4. 

(غ) جواهر الكلام 1:4م776-5. 

(60) في ص 4864 








ل 





«الباء». و لعلّه سهو من الناسخ. 

و كيف كان فالمتبادر من الأمر برفع اليد في التكبير أو بالتكبير أو عند كلل 
تكبيرة أو: تإذاكثرت» كما ورد جميع ذلك في النصوص المتقدّمة!'-إنّما هوإرادة 
المقارنة العرفيّةء كما صرّح به في الجواهر'" و غيرها”. لا المطابقة ٠‏ 
و وسطاً و انتها و لعل المشهور أيضاً لم يقصدوا إلا هذا. 

و حكي عن بعضٍ القولُ بأن التكبير بعد تمام الرفع و قبل الإرسسال1 
الظاهر قوله مد في صحيحة الحلبي أو حستته #إذا افتتحت الصلاة فارفع كقّيك 


ثم ابسطهما بسطأً ثم كثر ثلاث تكبيرات6!" الحديث. 





و فيه أنه لم يقصد بلفظةثمْم قيّهذه الرواية الترتيب» كما لابخفى على 
مَنْ تدبّر فيهاء كما أنه لم يقصلالترّتيجتبالغكس من لفظة «الفاء: في صحيحة 
زرارة: «إذا [فمت في ]1 الْصَلَام كبرت كارع بدي ك؛٠""‏ الحديث. بل المراد به 
بحسب الظاهر هو الرفع حال التشاغل بالتكبير. 

و كيف كان فظاهره عدم إرادته قبل التكبير. فلو سَلّم ظهور الخبر المزبور 


)١(‏ راجع: ص 85؟ و ما بعدها. 

(؟) جواهر الكلام 570:4 

(6) كتاب الصلاة ‏ للشيخ الأنصاري - 601:1 
(5) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 44:8 و كذا الشهيد ف 








اكري 78176 عن الكراجكي 





في الروضة. 
(8) الكافي 0/5٠١3‏ التهذيب 84/10:7؟ الوسائل. الباب + من أبواب تكبيرة الإحرام.ح ١‏ 
(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وأقمت:. و المثبت من المصدر. 





(/) تقدّم تخريجها في ص 447 الهامش (0) 


الصلاة / تكبيرة الإحرام ...... لك 
في المعنى المذكورء فليجمع بينه و بين سائر الأخبار بالتخيير. والله العالم. 

و حكي عن ثالث القولٌ بأنّه حال الإرسال''. و لم يعلم مستنده. 

قيل: لعلّه لدعوى أنّ المراد من البسط فى الرواية هو الإرسال!". 

و فيه مالا يخفى 

الرابعة: يستحبٌ أن تكون اليدان حال الرفع مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلاً ببطنهما القبلة. 

أما البسط و الاستقبال: فلصحيحة منصور بن حازم قال: رأيت 
أباعبد الله لقلا افتتح الصلاة, فرفع يديه حيال وجهه, و استقبل القبلة ببطن 
كفّيه:" فإنها كما تدلّ على الاستقياح ندل ةلي البسط أيضاً بالالتزام. 

و يدل عليه أيضاً قوله ة افيتخين التخلبي: المتقدّم!*: ٠م‏ ابسطهما بسطأه 
إلى آخره. و قد أشرنا آنفاً إلى أنلفطة ةن آفيَهده الرواية ‏ بحسب الظاهر - 
لم يقصد بها إلا الترتيب الذكري. 

و أمَا ضمٌ الأصابع: فربما استظهر من كلمات الأصحاب اتّفاقهم على 
استحبابه فيما عدا الإبهام, و أمّا الإبهام فقد اختلفوا فيه. 


قال في محكئ الذكرى: ولتكن الأصابع مضمومةٌ ر فيْ الإبهام قولان. و 


7 عه لحرن 
(؟) جواهر الكلام 
(©) تقدّم تخريجها فى ص 441: الهامش (/0. 
(4) في ص مهي 


الحدائق الناضرة 44:8 





ا مارو 237 0 مصباح الفقيه /اج 1١‏ 
فرقه أولى, و اخمتاره ابن إدريس ٠7‏ تبعاً للمفيد و ابن البرّاج'", و كل ذلك 
منصوص ”". انتهى. 

أقول: وكفى بما ذكره من أن كلّ ذلك منصوص في جواز الالتزام و الأخف 
يكل منه من باب التسليم بعد البناء على المسامحة. 

و ربما يستدلٌ أيضاً لاستحباب الضمٌ بخبر حمّاد ‏ المشتمل على تعليم 
الصلاة -حيث قال فيها: فقام أبو عبد الله عل مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه 
جميعاً على فخذيه قد ضمْ أصابعه. إلى أن قال: و قال بخشوع: «الله أكبرء!" فإنّهِ و 
إن لم يذكر في الخبر رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام و لذا ناقش صاحب 
الحدائق”* في الاستدلال به للمتبعق أن ما تضمّنه من أنه ملا أرسل يديه 








جميعاً على فخذيه قد ضمْ أصابعة بحسسبا الظاهر لم يكن إلا مقدّمةٌ للرفع 
الذي ينبغي الجزم بعدم تركه فيَّفافظتلاة ال أريد بها تعليم الصلاة التنامة 
الحدود. خصوصاً بعد الالتفات إلى أنه رفع يديه حيال وجهه إذا كبر للركوع و إذا 
كبر للسجود. فمن المستبعد جد تركه للرفع في الافتتاح مع أنه أهم؛ فلا يبعد 
سقطه من الرواية» أو أن حمّاد لم يتعرض لنقله إِمَا غفلةً أو لعدم تعلّق غرضه إلا 


بنقل الخصوصيّات الخارجة عمًا كان متعارفاً لديهم في صلاتهم. و رفع اليدين 


(1) السرائر 253501 

(؟) المقنعة: ٠١‏ المهذّب .41:١‏ 

() الذكرى :170-504 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 8156 
() تقدّم تخريجه في ص 44١‏ الهامش (0). 

(6) الحدائق الناضرة 8116 





الصلاة / تكبيرة الإحرام ...... 3 ليل 
حال تكبيرة الإحرام كان معروفاً تدى الخاصّة و العامّة: فلم يكن له داع إلى نقله. 

هذاء ولكنٌ الإنصاف عدم ثبوت الأحكام الشرعيّة بمثل م الدعاوي 
المبنيّة على الحدس و التخمين. 

هذاء مع أن من الممكن كونه م تاركاً ترفع اليدين في الافتتاح في تلك 
الصلاة التي كان المقصود بها تعليم آدابها على الوجه الأكمل دفعاً لتوهم وجوبه. 
الناشئ من معروفيّته لدى الخاصّة و العامة مع عدم احتياج أصل مشروعيّته إلى 
البيان» وكون ما صدر منه من الرفع في تكبير الركوع و السجود وافياً ببيان كيفئته 
فليتأمل. 

و ربما يستدلٌ له أيضاً بماع ‏ المْيحرَث المجلسي في البحار عن زيد 
النرسي عن أبي الحسن [الأول إمقلد!"' أنْه.رآه يصني فكان إذا كبر في الصلاة ألزق 
أصابع يديه: الإبهام و الستابة و الوَسََقَو"التيتليّها. و فرّج بينها و بين الخنصرء 
ثم يرفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يرسل يديه و يلزق بالفخذين. و لا يفرّج بين 
أصابع يديه. فإذا ركع كبر. و رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ثم يلقم ركبتيه كفيه و 
يفرّج بين الأصابع. فإذا اعتدل لم يرفع يديه و ضمٌ الأصابع بعضها إلى بعف كما 
كانت. و يلزق يديه مع الفخذين؛ ثم يكبّر و يرفعهما قبالة وجهه كما هي ملتزق 
الأصابع فيسجد”", الحديث. 


و لكن هذا الخبر تضمّن تفريق الخنصر, و هو خخلاف المشهورء و لذا رمي 





(1) ما بين المعقوفير من المصدر. 1 
(؟) أصل زيد النرسي (ضمن الأصول السنّة عشر): 68: بحار الأتوار 84 015/570 و عنه في 
الحدائق الناضرة ١8‏ 01-8. 


01 





هذه الفقرة بالشذوذا". 
و قيل: لا منافاة بينه و بين الاستشهاد بسائر فقراته للمدّعى". 
و فيه إشكالء ولكن لا إشكال في الأخذ بظاهره من باب التسامح و إن كان 


مخالفاً للمشهور؛ فإنّ عمومات أدلة التسامح لا تة ن شموله؛ و الله العالم. 
ُ امم ا فس عن شعوا 


(1) نسبها إلى الشذوذ العلامة الطباطبائي في الدرّة النجفيّة: 114 و صاحب الجواهر فيها 
اكقلة 
(؟) قاله صاحب الجواهر فيها 4:يم؟. 


فهرس الموضوعات 


المقدّمة الخامسة: في مكان المصبآن 
تفشير مكان المصلّي م 
جواز الصلاة في الأماكن كلها ...7/7/7177 5 48 
اشتراط كون مكان المصلّي مملوكاً له أو مأذوناً في التصرّف فيه....... 00 
في أن الإذن في التصرّف قد يكون بعوضٍ و قد يكون بالإباحة أو بشاهد الحال. .... ١١‏ 








هل يعتبر في إحراز رضا المالك العلم به حقيقةٌ أو حكماً أو يكفي || مطلقاً أو 
في الجملة؟ ا ال ا ان ا مك و و 1 


هل يعتبر إذن المتولّي للأوقاف العامة أو الخاصّة في التصرّفات غير المناقية لفرض 


عدم جواز الصلاة في المكان المغصوب و بطلانها . 9 


حكم الصلاة تحت سقفٍ مغصوب أو خيمة مغصوبة مع إباحة مكانه. ... 0 


00 





... مصباح الفقيه أإج ١1١‏ 








صححة الصلاة في المغصوب إن كان المصلّي ناسياً أو جاهلاً بال 05-7 
عدم صحّة الصلاة في المغصوب إنكان المصلّي جاهلاً بتحريم المغصوب أو بفساد 
شين 
مومثاً للركوع و السجود 100 50 الا 2 
حكم ما لو صلّى في المغصوب عند ضيق الوقت و لم يتشاغل بالخروج 14 





حكم ما لو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج و صلَّى مستقراً و الحال هذه. *4 
حكم ما لو أمره المالك بالخروج بعد التبّس بالصلاة . 
جواز صلاة المختار لمن أكره على انون فيككان مغصوب أو اضطرٌ إليه . 


حكم صلاة الرجل و في جانبه أو سام ]مترأة تصلّي من دون الحائل أُوبُمْد 


و 














عشرة أذرع 6 
عل أنزرة 

١‏ - فيما هو المتبادر من الأوامر و النواهي المتعلّقة بكيفيّات الأعمال المركبة من 

العبادات و غيرها خا جا امي دن جج عدا ول لوول وا ل ا 1 


1 حكم ما لو شك في وجود مَنْ يصلّي بحذائه 
عدم الفرق في الحكم المذكور بين الرجل و المرأة 
غ - حكم ما لو اقترنت الصلاتان أو تعاقبتا. 
حكم ما لو دخل ف 


زوال تحريم الصلاة أو كراهتها بوجود حائلي بين الرجل و المرأة. 









الصلاة غفَلةٌ ثم رأى / 








هل العمى أو غمض البصر أو الظلام حكمه حكم الحائل؟ اا ا 962 
زوال تحريم الصلاة أوكراهتها بفصل مقدار عشرة أذرع بين الرجل و المرأة. . 


هل المدار على الفصل بالمقدار المزبور في صورة التقدّم كصورة التحاذي بين 


ا 








موقفيهما أوبين مسجده وموققها؟... 


فيما لوكان أحدهما على مرتفع من ب 





اء ونحوه مما يزيد ارتفاعه عن طول 





حكم صلاتهما في الفرض المزبور يننا لوكتياقةالوقت. ..... دحم عو 84 
هل الحكم في أصل المسألة يخت ص بَالكلقينَ ممم الْصبِي و الصبّة أو يفصل بين 
محاذاة الصبي امرأة أو الصبيّة رجلاًو بين عكسهما أو محاذاة كل منهما للآخر؟ . 2 
حكم الخنثى المشكل في الفرض المزبور. 1 000 
صحّة الصلاة في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لاتتعدّى إلى الشوب و البدن 


وكان موضع الجبهة طاهراً .. 








اشتراط طهارة موضع الجبهة. ز ةذ ز ز ز 0 000000 
هل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه أو طهارة مجموع موضع الجبهة' 
حكم ما لو اشتبه النجس بغيره في مواضع محصورة. . 








ا 











حكم مالو تعذّرت طهازة المسجد 01 
كراهة الصلاة في الحمّام.... 1000 
هل تختض الكراهة بماعدا المسلخ أم تعمّه؟. .... ا 
كراهة الصلاة في بيوت الغائط . ا 2 1 
كراهة الصلاة في مبارك الإيل ... . 00 
كراهة الصلاة في مساكن التمل 0520011 1 





كراهة الصلاة في البيداء و ذات الصلاظتل و ضَيْجعانِ و وادي الشقرة. 1 
تفسير المواضع المذكورة ... وب ماج وما ع رن أقة 
كراهة الصلاة في النلج 5977 11 
كراهة الصلاة بين المقابر و على القبر و إليه اوم رمو 11 
حكم الصلاة قُدَامٍ قبر الإمام 80 نيل 





عدم ارتفاع حكم التقدّم على قبود 


الشيابيك و نحوها. .... 





المعصومين 29خ و كذا حكم المساواة بحيلولة 


اننا 





ارتفاع كراهة الصلاة إلى القبور أو فيما بينها بالحائل و لو عنزة أو بغصل عشرة 





كراهة الصلاة في يبوت التيران .. لله عدوي حدس مط ودح عو را 9016 


كراهة الصلاة في بيوت الخمور إذا لم تتعدٌ نجاستها إنى بدن المصلّي أو ثوبه 











فهرس الموضوعات . يوسي اماردو وم م ع 
كراهة الصلاة في جوادٌ الطرق .......... 211137 
كراهة الصلاة في بيوت المجوص......... لمود ويم نطف و14 





حكم الصلاة في الببّع و الكنائس . 




















1 
حكم الصلاة فيما لوكانت بين بدي المصلّي تصاوير و تمائيل 1 
بيان المراد بالتصاوير و التمائيل. 75 5 0000 
ارتفاع الكراهة بتغيير الصورة .. ه16 
كراهة الفريضة في جوف الكعبة و على سطحها. ............ 3 
كراهة الصلاة في مرابط الخيل و الحمير والنقال:», د ا 
حكم الصلاة في مرابض الغنم . ا 4 تاه لحمل 
كراهة الصلاة في بيت فبه مجوسيِكْوَتَ التكوويدو البصرائي : لل 
كراهة الصلاة فيما لو كان بين يدي المصلّي مصحف مفتوح جد ا 1 


كراهة الصلاة فيما لوكان بين يدي المصلّي حائط بتر من بالوعة يبال فيها. . ...... 113 








كراهة الصلاة فيما لوكان بين يدي المصلّي عذ 1 
حكم الصلاة إلى إنسانٍ مواجه أو باب مفتوح و ا و 
في أنه يكره للمصلّي أن يمر بين يديه إنسان أو يكن 
استحباب وجود السترة للمصلّي في قبلته. .... 575 و ع ا 


المقدّمة السادسة: قيما يسجد عليه 


عدم جواز السجود اختياراً على ما ليس بأرضٍ و لا نباتها ولا على ما هو من الأرض 


إذاكان معدناً ... 





6 











عدم جواز السجود على نبات الأرض إذاكان مأكولاً بالعادة 0 
حكم السجود على الجصّ والنورة و الخزف و الآجر و أشباهها 9 
عدم جواز السجود على الزجاج 

حكم السجود على القير 1 اا ا 
في أن المتبادر ممّا يؤكل ماكان في العرف و العادة كذلك؛ لاما قد بتفق أكله من غير 

أن يكون مُعَداً للأكل 00 ليل 
حكم ما لو صار شئ مأكولاً عاديا لشخصٍ أو صنب من غير أن يصدق عليه في 
العرك اسم المأكول....... ...تويز َ ا 1 
في أن المراد بالمأكول ما أعدّ للأكل احضو ماكان صالحاً بالفعل للأكل ..... 181 
فيما حكي عن العلآمة من تجويزه السَجوَ على الحنطة و الشعير قبل الطحن..... ١181‏ 
حكم السجود على القطن و الكمّان 0 ال 4 


في أن المتبادر من الملبوس ما جرت العادة باستعماله في الث لاما يندر 





عدم جواز السجود على الوحل بحيث لم تستقر عليه الجبهة .. 


فيما لو اضطرٌ في الوحل أومأ للسجود مق مدج ءا ما و 11 
جواز السجود على القرطاس نومام هف ماقو دمو العا ع وأ ا 6 956 
كراهة السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة . 








أو أنها مخصوصة بالمبصر أو بمن أبصره 


هل الكراهة في الفرض المزبور مطلقة 


و أحسن القراءة؟ 08 00 دواو بق 


فهرس الموضوعات 











1 اشتراط عدم ممائعة الكتابة في الكاغذ عن وصول الجبهة إليه مو ع‎ ١ 
عدم جواز السجود على شئ من اليدان .....-...- 5 ا‎ 
جواز السجود على الثوب إن كان و إلا فعلى ظهر الكمٌ عند الضرورة. ب‎ 
تقديم ماكان من قطنٍ أو كتّان على غيره في السجود عليه...... مو‎ 


فيما يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على القير و القفر اختياراً ... *:؟ 


في أن ما دكر شرطاً فيما بسجد عليه إَِما هلقن ,موضع الجبهة لا بقيّة المساجد .. 504 





يشترط فيما يسجد عليه أن يكرإن ملكا أو أذوناً فيه و أن يكون خالياً 


من نجاسة .... 





فيما إذا كانت النجاسة في موضع محصور و جهل موضع النجاسة لم يسجد على 








شئْ منه ا لا وو 5 
جواز السجود في المواضع المتّسعة مما ليس بمحصور مم جو يا 8 
تعيين ضابط غير المحصور. ا 
حكم ما لو انحصر الحال في السجود على التجس ا اي 


حكم ما لو سجد على النجس جهلاً أونسيانا.... 1 
المقدّمة السابعة: فى الأذان و الإقامة 








تعريف الأذان والإقامة لغةٌ وشرعاً . 20 
فيما ورد في فضل المؤدّتين وما يستحقونه من الأجر ف 





6 





....... مصباح الفقيه اج 1١‏ 






النظر الأول: فيما يؤدّن له و يقام 
استحباب الأذان و الإقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداءً و قضاءً للمتفرد 
و الجامع» للرجل و المرا 


اشتراط إسرار المرأة في الأذان و الإقامة ... . 








فيما قيل من أنَّ الأذان و الإقامة شرطان فى الجماعة أو واجبان فيها 1000000000 


فيما يدلّ على جواز تركهما للنساء .. 





فيما زعم جملة من المتأخَرين من ظهور كثير من الأخبار في وجوب الإقامة ...... 557 





في الأخبار التي يدّعى ظهورها في وجوب الإقامة .......... رن 
فيما يتعلّق بإسرار المرأة في الأذان 9االإقامة 2 و 1 


تأكد الأذان و الإقامة استحبابا فيما يرنه من الفرائض خصوصاً الغداة و المغرب 570 
في أنه لايؤْدن ولا يقام لشئ من التواقل وَلَالََئْ من الفرائض عدا الخمس ...... 571 
قاضي الصلوات الخمس يِؤْذَنَ لكل واحدة منها و يقيم ... 0 
جواز الأذان للأولى من الود ثم الإقامة للبواقي 
في أنه يصلّى يوم الجمعة الظهر بأذانٍ و إقامة و العصر بإقامة. ا 
هل الاكتفاء بالإقامة وحدها للعصر رخصة أم عزيمة؟ 








في أن الجمع بين الفريضتين الموجب لسقوط أ 





0 
عقيب الأولى من غير فصل يُعتدٌ به. . 7 امت 1 
فيما يظهر من كلمات بعضهم من أنّ الجمع الموجب للسقوط هو الإتيان بالفريضتين 


دنا 





في وقت إحداهما. 








١ : 

سقوط الأذان و الإقامة عن الجماعة الثانية ما دامت الجماعة الأولى لم تتفرّق. .... 514 
07 5 

هل الجماعة الثانية كالاولى في سقوط الآذان عمّن ورد عليهم؟ ا ا له 


هل سقوط الأذان والإقامة مخصوص بمريد الجماعة؟. 


هل المدار في السقوط على عدم تفرّق الجميع أو على بقاء الجميع أو على الأكثر 














تفرّقاً و قا أوعلى العرف في صدق التفرّق و عدمه؟. 000ظ5 104 
فيما إذا أَذّن المنفرد ليصلّي وحده ثم أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة 0000 
فيما لو أذ بئيّة الجماعة فأراد أن يصلّي وحده بنى على أذانه 010 
النظر الثاني: في المؤدّن 
اعتبار العقل و الإسلام في المؤّن. ٠١.‏ ا 
اعتبار الذكورة في المؤدّن. .. ... 1 59 ةو 
كفاية أذان المرأة لجماعة النساء بجر : 5 
عدم اشتراط البلوغ في المؤدن و كفاية كونه مميزاً .... 5 0# 
استحباب كون المؤدّن عَدْلاً ا لق 
استحباب كون المؤدّن صيّعاً 





استحباب كون المؤذّن مبصراً بصيراً بالأوقات 





اعتبار الطهارة في الإقامة . 





استحباب كون المؤدّن قائماً وليس القيام شرطً في الأذان. . . اممو ا 
هل يعتبر القيام في الايقا/ 





استحباب كون المؤدّن قائماً على مر 








جواز أذان المرأة للسا. 





فيما لو صلّى منفرداً و لم يؤذّن و لم يُقم ساهياً فهل يرجع إلى الأذان ما لم يبركع 
أولم يفرغ من صلاته؟ مو ا و ا كاعرو ار 44 
هل يجوز قطع الصلاة لاستدراك الإقامة؟ . .........- 000 
تنبيهان: 
١‏ -عدم الفرق في المصلّي بين المنفرد و الإمام . . : 2 
١‏ - جواز قطع الفريضة لاستدراك الأذانةو:الإقامة أو الإقامة خاصّةٌ سخصوص 
بصورة النسيان لا العمد 00 ا 5 5 3555 ا 
هل يعطى الأجرة على الأذان مويق كلجال إفام يرود مَنْ يتطوع بد؟ ......... 144 
النظر الثالث: في كيفيّة الأذان 





عدم جواز الأذان في غير الصبح إلا بعد دخول الوقت اجو ع لو 
حكم تقديم الأذان على الصبح لذ 
استحباب إعادة الأذان بعد طلوع الصبح ا ا 1 216 
فصول الأذان و الإقامة ..... 500 00 


فائدتان: 
١‏ -هل الشهادة بأنّ محمّداً يل و آله خير البريّة و الشهادة بالولاية من أججزاء 


الأذان المستحيّة؟ 








اشتراط الترتيب بين الفصول في صححة الأذان و الإقامة اجون باسعو ود ا 





بطلان الأذان و الإقامة بترك شي من قصولهما عمداً أو سهواً. . 











استحباب كون المؤدّن و المقيم مستقبل القبلة حالهما. . لحا ا 1 
استحباب الوقوف على أواخر الفصول في كل من الأذان و الإقامة 0 
استحباب التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة .. . 0 
بيان المراد بالحدر في الإقامة ا او 

عدم سقوط فضيلة الجزم بالإسراع في الإقامة 777 لماعت و عر 86 


استحباب عدم التكلّم في خلال كل من الْأذَاكَلالإقامة 





كراهة الكلام في خلال الإقامة و بعدها. . لي ووو وا ود وج 0 
استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو جلسة أو سجدة فيما عدا المغرب 567 


استحباب الفصل بخطوة أو سكتة بين أذان المغرب و إقامتها . ............... . 587 








اختصاص استحباب الفصل بالنافلة بالظهرين .......... نا 
استحباب رفع الصوت بالأذان إذا كان المؤدّن ذكراً 0100 
تأكّد ما ذُكر من المستحبّات في الإقامة 3 000 
حكم الترجيع في الأذان خ نأل دبج جار قن و 154401 ل ا 
بيان حقيقة العر- ون تود جوع لخما رات اانه 
حكم التثويب في الأفان.... ا 000 





النظر الرابع: في أحكام الأذان 


و فيه مسائل: 
١‏ حكم مَنْ أغمي عليه أو نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ. 0000 
١‏ - حكم ما لو أذن ثم ارتق. .. مقي ات و سحت اد كوي أو 
حكم ما لوارتدٌ في أثناء الأذان ثم رجع 2 ا 
استحباب حكاية الأذان لمن سمعه و ا ا 1 

فوائد: 
١‏ -هل استحباب حكاية الأذان يشمل حكايته حال الصلاة؟ 00 
حكم حكاية الحيّملات حال الصلاة عات مو ع د 111 
؟ -هل تستحب الحكاية بعد تمام الْمَصَّوَلَ لو لم يحكها معها؟. دع م 1 
هل يختض استحباب الحكاية بالذانَ أم بيعم الإقامة؟ ما 10 
4 - هل يختضّ استحباب الحكاية بالأذان المشروع أم يعم غير المشروع؟ 00 
© -استحباب القول بالمأثور عند سماع الشهادتين 00 
4 -كراهة الكلام كراهية مغلّظة عند قول المؤدّن: «قد قامت الصلاة» 0 


-كراهة الالتفات يميناً وشمالاً للمؤد 





-فيما إذا تشاحٌ الناس في الأذان قدّم الأعلم ... 








فهرس الموضوعات ... 





الاجتزاء بالأذان المسموع من باب التوسعة و الترخيص لا العزيمة. ام 9 





هل يعتبر سماع جميع فصول الأذان و الإقامة أم يكفي سماعها في الجملة 
عدم الفرق فيما بين أذان الصلاة و أذان الإعلام في جواز الاكتفاء بسماعه للصلاة. . 501/8 


عدم اشتراط حكاية السامع في إجزاء السماع م 








تنبيه: فيما لو أذّن الإمام و أقام لصلاته جماعةٌ سقط التكليف بهما عن المأمومين 
وإن لم يسمعهما أحد منهم 50706 


فيما لو أن أو أقام بعض المأمومين للجماعة أجرا .......-........ :389/1 


فنا 





هل يعتبر في الفرض المزبور سماع الإمام؟. .. ينا 
9 - حكم من أحدث في أثناء الأذان واالإقامة. م 11 





-حكم من أحدث في أثناء الصلاة. 





١‏ -مَنْ صلّى خلف إمام لايقتدى به أَذَّن لنفسه و أقام وإن خشي فوات الصلاة 


اقنصر على تكبيرتين و على قوله: دقد قامت الصلاة .......... وا 
فيما إذا أخلّ المؤدّن بشي من فصول الأذان استحبٌ للمأموم التلفّظ به 000 


تذنيب: في ورود استحباب الأذان أو مع الإقامة في مواضع: 
١‏ الأذان في الغلوات الموحشة. ون نا ا ارا 


-الأذان في أذن المولود 








٠"‏ الأذان فى أن مَنْ ساء خُلقه 


4 - الأذان في البيت 





© -الأذان أومع الإقامة خلف المسافر 1 1 ا 





61 الوب حو فاه لمان اما ابيع د مطاع لقره ا 
الركن الثاني: في أفعال الصلاة 
الواجب الأوّل: النيّة 
اعتبار النيّة في الصلاة من الضروريّات .......... وان 
هل النيّة شرط للصلاة أو جزء متها؟. ........ حا مس اود م 31 


في أنَّ اليّة ركن في الصلاة و عدم !نعقاذ الصلاة بالإخلال بها عمداً أونسياناً . 





احقيقة النيّة. 27 تعر تومه اي 27 
اعتبار قصد الوجوب أو الندب و القربة و التعيين وكون الصلاة أداءً أو قضاءً 


في الثيّة 








: فيما لو شك في كون صلائيق تغلوا بها البكليف متّحدتين بالنوع أو أن كلاً 





منهما نوع خاصٌ من الصلاة توف ووو و0 وا 
في أنه لاعبرة باللفظ في التيّة . نا 
وقت الليّة. . 32111100 اد تمع الع الو 





حكم ما لو أتى بشئ من أفعال الصلاة بعد نيّة الخروج منها أو انتردّد في القطع.... 404 
حكم ما لو نوى في الركعة الأولى الخروج في الركعة الذا 
حكم ما لو علّق الخروج من الصلاة على أمرٍ معلوم الوقوع 000 
حكم ما لو علّق الخروج من الصلاة على ما لا يحتمل وقوعه. 











حكم ما لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة اوم الا لت 21 


في أنْه لا فرق في بطلان الجزء المأني به رياءً بين كون قصد الرياء تتمام السبب 


الباعث علره أو جزء السبب و لابين تعلّقه بأصل الفعل أو بكيفيّاته و خصوصيّاته .. 1415 


حكم ما إذا كان الباعث على أصل الفعل الشقرّب ولكن كان اختيار خصوصيّاته 


حكم ما لوكان ما نواه بالخصوصيّات محرّماً ولكن لم يتحد وجوداً مع المأمور به. . 4١18‏ 
حكم ما لو نوى الرياء أو غير الصلاة 
حكم ما لو أنى بشئ من الأفعال المسحبب ةتنا لمر الصلاة ... 


حكم ما إذاكان المنويّ به الرياء أوغير الصالة قولاً مستجيا .................. 418 


من بمقدّمات الأجزاء. 2 





اقلم 





يق 





تنبيه: في أنَّ مسألة الرياء و قصد غير الصلاة غير مسألة الضميمة .. 





عدم جواز نقل النيّة من صلاةٍ إلى أخرى. 0 00 
موارد جواز نقل البيّة من صلاقٍ إلى أخرى 11 
الواجب الثاني: تكبيرة الإحرام 


هل الدخول في الصلاة يحصل بمجرّد الشروع في التكبيرة أو أنه لابحصل ما لم يتم 











ركنيّة تكبيرة الإحرام و بطلان الصلاة بتركها عمداً أو سهواً . امش ل و ا 
صورة تكبيرة اللإحرام 00216 ا 


عدم انعقاد الصلاة بمعنى تكبيرة الإحرام أو بالإخلال بحرفيٍ منها إذاكان لحنا ... . 450 














وجوب الفصل بين لفظ النيّة وهمزة الوصل في لفظ الجلالة. باد 
وجر. . الوقف على الكلام السابق على تكبيرة الإحرام من الأدعية الموظفة 

و التكبيرات المندوبة مقدّمةٌ للافتتاح بالتكبير. .. وو وم 1 
تنبيه: فيما قبل بكراهة تعريف «أكبر». . . 1 
فيما إذا لم يعمكن من التلقّظ بالتكبيرة لزمه التعلّم و عدم التشاغل بالصلاة مع سعة 

الوقت 111 1 |[ [ #[ |[ ذا 
في أن الأخرس ينطق بالتكبيرة على قدر الإمكان ........ 1 
فيما إذا مجز الأخرس عن النطق أصلاًحف قله بمعنى التكبيرة مع الإشارة 1 
وجوب الترتيب و السوالاة في التكبلية ب يحابا ع 1 
استحباب إضافة ست تكبيرا تإ]إلقّتكبيوة الولخوام 11 1 
هل تكببيرة الإحرام في التككبيرات السبع هي الأولى أو الأخبيرة أو يها شاء 

المصلّي؟ .. ماع 
تكبيرة الإحرام هي بعينها تكبيرة الافتتاح تور با 18 
حكم ما لو قيل بتميّن التكبيرة الأولى للإحرامية فأتى بالجميع قاصداً للإحراميّة 

بالأخيرة ز 1 1 1 ز ااا ا 
حكم ما لو قبل بأنّ الجميع هو أفضل أفراد الواجب فأتى بالجميع و قصد بخصوص 

الأخيرة امتثال الواجب و بما قبلها الاستحباب الح لوي بخ 1 


حكم ما لو قبل بتعين التكبيرة الأخيرة للإحراميّة فقصدها بالأولى و م31 





حكم مالوكر 


وجوب تكبيرة الإحرام قائما . . . 111110116 ا 





عدم انعقاد الصلاة بالتكبير قاعداً أو في حال الشروع في القيام . 


القيام حال التكبير هل هو في حدّ ذاته ركيٌ في الصلاة أو أنّ ركنيته بلحاظ شر طيته 





للتكبير؟ +1010 0111111 1 1000 
تحبّات تكبيرة الإحرام 

١‏ -الإنيان بلفظ الجلالة من غيرَسدٌربينَ جروفها . 520 ا لاط 

١‏ -الإنيان بلفظ «أكبر» على وزن «أفعل» 01ذظ توي كاله 

"-إسماع الإمام مَنْ خلفه تلفّظه بتكبيرة الإحرام 4 

ع - رفع المصلّي يديه بالتكبيرة إلى حذاء أذنيه ارو 1 


في أن رفع اليدين أزيد من ذلك في الفرض المزبور هل هو مكروه أو حرام؟ ..... 417 
فوائد: 
١‏ -فيما ورد من النهي عن رفع اليدين بالدعاء في المكتوبة حتى يجاوز بهما الرأس 448 


1 استحباب رفع اليدين معا دون رفع إحداهما أو رفعهما على سبيل التعاقب. ...495 





" -كيفيّة رفع اليد 





... مصباح الفقيه إج 1١‏ 


- استحباب كون اليدين حال انرفع مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلاً 





